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 قدمة م

زدهار التّحكيم التّجاري في العصر الحالي كنتيجة إمدى  -والذكر هنا للتأكيد-لقد بات معروفا 
نتقال القيم إمع منطقية لتزايد التبادلات والمعاملات على المستوى الدولي، فالتحكيم يتناسب طردا 

ما أسبغ على هذه المعاملات وهو  . 1المبادلات التّجارية بمختلف فروعها غير المحدودة رواجو  قتصاديةلإا
لعقود على نقل كاسمات خاصة وظهور أشكال جديدة في المعاملات الدولية التي طغت أهميتها 
 تنتشر في وغيرها التّكنولوجيا، وعقود التّعاون الصّناعي وعقود الشركات المشتركة، وبدأت هذه العقود

 ،بها عادات ومصطلحات حديثة العشرين، واقترنتمعظم الدول منذ بداية النّصف الثاني من القرن 
لمام بمقتضيات هذا النوع من الإها إدراك السّمات المميّزة لها و ب تضى الفصل في المنازعات المتعلقةقأو 

 .المعاملات الدولية
يثور قد  للفصل فيما عيينهمت لىتفاق عيمكنهم الإ ،تهم في محكمينووجد أطراف هذه المعاملات ضال

على التّحكيم وتحديد  تفاقبدء ا من الإ ،ا كبير ا في تنظيمهبينهم من منازعات بشأنها، بل وتلعب إرادتهم دور  
جراءاته ،ع التي تحل عن طريقهيضا، وبيان المو نطاقه الذي  والقانون ،والدولة التي يتم فيها التّحكيم ،وا 

 . 2وموضوعايحكم النّزاع شكلا 
تجاه معظم الشركات إلى عبور حدود الدول إالنّصف الأخير من القرن المنصرم كما شهد العالم في 
الأمر ذروته قتصادية فيما بين الدول، وبلغ لإاة أنشطتها، فبدأت تسقط الحواجز التي تعمل فيها لممارس

بالمغرب والتي دخلت  مراكشمدينة ب 51/40/5990في لتّجارة ل العالمية منظمةال نشاءإتفاقية إبتوقيع 
العالم سوقا واحدة، وليسيطر النّظام  كاملا، وليصبحالتّجارة الدولية  رلتحر  ،1995حيز التنفيذ سنة 

ل ح أساسية في، وليعتمد التّحكيم كوسيلة على الإقتصاد الدولي كاملة ةالرّأسمالي على العالم سيطر 
 ات منظمة التّجارة العالمية.مختلف النّزاعات النّاشئة في إطار اتفاقي

للدّفع نحو مزيد من المرونة  الداخلية سابقت الدول في تعديل تشريعاتهاتأخرى، فقد  ةناحيمن  
مم المتحدة الأ والليونة في التّعامل مع هذه الطريقة الخاصة من طرق فض النّزاعات، وساهمت لجنة

ترسيخ هذا التّوجه من خلال آليتين وضعتهما في  بدور محوري في (uncitral)ونسترالالأ والمعروفة مجازا

                                                 

  .5ص ،2013سنة  ،17 والدولي، عددسامي بديع منصور، نظرة في التحكيم الدولي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي  1
 .9ص، 2440سنة ،47اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد  الدولي، المجلةللتحكيم  التوجهات الحديثة نايلة قمير عببد، 2
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والقانون النّموذجي حول التّحكيم التّجاري الدولي  5991وهما قواعد التّحكيم لسنة  ،ظرف تسع سنوات
  .2441المعدل سنة  5901لسنة 

سواء في إطار  ،ليةتشريعات تنظم هذه الآ ةّ عد 1الدول العربيةصدرت أتماشيا مع هذا التطور و 
 انضمت كما .3المرافعات قوانين أو في إطار قوانين الإجراءات المدنية أو ،2ين خاصة مستقلةقوان
 .4المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التّحكيمية الأجنبية 5910إلى معاهدة نيويورك لسنة  تهاغالبي

ظم عملية نت تفاقياتإ فيما بينهاالدول العربية أبرمت  ،5في إطار تشجيع هذه الوسيلة دائما 
تفاقية41/40/5901الرّياض العربية للتّعاون القضائي، الموقع عليها في  أهمها إتفاقية من ،التحكيم  ، وا 

الاستثمار  تفاقية تسوية منازعاتا  ، و 50/40/5909موقع عليها بتاريخ عمان العربية للتّحكيم التّجاري وال
ول العربية الأخرى التي تم التّوقيع عليها بتاريخ ستثمارات العربية وبين مواطني الدبين الدول المضيفة للإ

54/41/5991. 
إلى إنشاء  كذلك عمدت الدول العربية ،هذه الترسانة القانونية المتعددة أهداف وفي سبيل تحقيق 

 6.لفض النزاعات المتعلقة بالتجارة المحلية أو الدولية طابع داخلي أو دولي اتذمراكز تّحكيم 
  

النّزاعات، ة البديلة لحل لاتجاه هذه الوسي 7الفقه بعضلتّحفظات التي يوجهها وا كل المآخذ رغمو 
 اأنّه إلا نزاهتها،و  اتهاأخلاقي مشكوك فيالتّكاليف و  ةباهض سلعة انها اصبحت اعتبرها البعض بحيث

                                                 

1
 HADI (S), Renouveau et tradition dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage, les cahiers 

de l’arbitrage 2013-p 203 
2
سنة  الصادر السعودي للتحكيم ، والنظام2445لسنةللتحكيم  يالقانون الأردنو ، 5990سنة  الصادر نون المصري للتحكيماكالق  

 يمقانون التّحكو  ،2017سنة للقانون القطري للتّحكيم في المواد المدنية والتّجارية ، وا2452التّحكيم السوري لسنة  وقانون ،2012
  .2450الصادر سنة المتحدة العربية لإمارات با

3
 .2008سنة لالمغربية  قانون المسطرة المدنيةو  ،2008سنة  الصادر كالقانون الجزائري المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 

4
 RAHAL (A), L’exécution des sentences arbitrales dans les pays du Moyen Orient, Thèse, Paris 1, 

2002, p 13. 
 .30ص ،2449أولى حمزة أحمد حداد، التّحكيم في القوانين العربية، منشورات الحلبي للحقوق، جزء أول، طبعة  5
6

المؤسس  CCIBالمركز اللّبناني للتّحكيم والوساطة  ،5999كز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدولي المؤسس سنة ومن أهم هذه المراكز: مر  
 مركز أبو ظبي للتوفيق والتّحكيم، ،2441مركز المصالحة والوساطة والتّحكيم التابع لغرفة التّجارة والصّناعة الجزائري الذي أسس سنة ، 5991سنة 

لمركز القطري الدولي للتوفيق ،ا 5990ة سنللتحكيم الدولي المؤسس  دبي مركز   ،مركز الكويت للتّحكيم التّجاري الدولي، 5991المؤسس سنة 
مركز التحكيم ،   SCCA المركز السعودي للتحكيم التجاري، المركز المغربي للوساطة والتّحكيم بالدار البيضاء ، 2441والتّحكيم المؤسس سنة 

  ،الدولي التحكيم ولمركز المغاربي للوساطة ، اومقره المنامة بالبحرين 1993  مجلس التعاون لدول الخليج العربي المؤسس سنة التجاري لدول
 .، مركز عمان التحكيم الدوليالتونسي للتحكيم و الوساطة مركزال

   2
SERAGLINI (Ch), ORTSCHEIDT(J), Droit de l’arbitrage interne et international, Moncherstein, 

2013, p 46.  
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جاريين، من لمتعاملين التّ ل هاوفر تي توالفوائد ال لمزايالنظرا  التجارة الدوليةمجال في  واقعا حقيقياتعتبر 
مما  ،والقواعد المطبقة على موضوع النّزاع ينواختيار المحكم الحياديةو ة والسّرية والاحترافية حيث السّرع

 ".  une Justice mieux administré"بطريقة أفضل امسير  قضاء   عتبارهاإلى إ 1البعضدى بأ

بل يبقى هذا ، يلغيه وأء الرّسمي القضا بيج  لا يعني مبدئيا أنّه  اخاص ابيد أنّ كون التّحكيم قضاء
أو لرفع صعوبة طرأت  ،إلى التّحكيم عونام قتضت الحاجة أن يتدخل ليقدإكلّما ا يتدخل القضاء حاضر 
تشكيل الهيئة فتفاق التّحكيمي، بتداء  من الإإيقوم برقابة عملية التّحكيم،  التّحكيمية، أوأمام الهيئة 
 .الحكم التّحكيمي  تنفيذ ف ،حكيميةالخصومة التّ  جراءاتإ التّحكيمية، ثم

لقضاء الدولة في غاية الأهمية بالنّسبة للهيئة التّحكيمية و بدون هذا الدور قد لا  2الدور المساعد
هذا  وفي تتمكن من إنجار مهامها، وأنّه في ذلك ضمان للسير الطّبيعي والعادي للعملية التّحكيمية.

و سلطة أهناك محكمة  يكون ان بانه يجعلى  06مادته في ترال القانون النموذجي اليونيس شيري ،الصدد
 .لعملية التحكيم القضائي بالدعمو ما يطلق عليه وه ،جراءات التحكيميةتساعد وتشرف على الا تعيين

والتدخل لتصحيح مساره  ،ندتهففاعلية التّحكيم تستمد من الدور الذي يؤديه قضاء الدولة في مسا 
من  وراء التّحكيم مجموعة من الحرياتذلك أنّ  المشرع،شرعية التي رسمها له ود اللتزام الحدإ ضمن
تحكيم مؤسساتي أو تحكيم ) ختيار نوع التّحكيمإإلى التّحكيم بدل القضاء وحرية  حرية اللّجوء :أهمها
جرائيا.ختيار لغة التّحكيم إوحرية  ،(خاص   والقواعد القانونية الواجبة التّطبيق موضوعا وا 

الطبيعي أن يتدخل التّشريع لمنح القضاء سلطة رقابة ما لا  من كان الحريات،تعدد هذه  وأمام
، ذلك أنّ الحرية المطلقة تطرح مسألة طرافللأ من الضّمانات المزيد من أجل توفيرو  يجوز تجاوزه

قلال الهيئة ستا  و  ،والتي تتمحور حول سلامة المحاكمة التّحكيمية ،الضّمانات التي لا يمكن التّغاضي عنها
وأن لا يحكم إلا وفق  الأطراف،حكم إرادة محترام حقوق الدّفاع، وكل ذلك حتى لا يتجاوز الا  التّحكيمية و 

 3الحدود المرسومة له من قبلهم.
العملية  حترامإ مدىابط التّحكيمية والتأكد من الوقوف على الضّو  هو هنا،عليه فدور القضاء و 

ختلفة في مفاهيمها ومقوماتها عن المفاهيم والمقومات المطبقة أمام قضاء هذه الضّوابط م .هالالتّحكيمية 

                                                 

0 DAVID (R), L’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1981, p 8.                            
، 51عدد  2009 ،والدوليالمجلة اللبنانية للتحكيم العربي  ،م تعارضأي ودور المحكم في الدعوى: تكامل دور القاض ،ميسم النوري 2

 .26 ص
2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales international, 

LGDJ,Paris,2017, p. 6.                          
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تعامل أن يق محافظ، بل يجب ينظر إلى مسائل التّحكيم من منط الدولة، لذلك ينبغي على القضاء أن لا
ما يفرض أن يكون  وهو، الدولةمعه كنظام أساسه مبدأ سلطان الإرادة في حسم نزاعاتهم بعيدا عن قضاء 

 مرنا. هلتدخ
المنازعات فض تبوأ مكانة بارزة كواحد من أهم وسائل من التّحكيم  التي مكنت أهم مزايا من ولعلّ 

هو أنّ الحكم التّحكيمي ينهي مهمة الهيئة التّحكيمية بشأن النّزاع الذي  ،التّجارية، سواء المحلية أو الدولية
ة، ويعتبر عنوانا للحقيقة مثله مثل الأحكام وينهي الخصومة بين الأطراف ويحوز الحجي ،تمّ الفصل فيه

 الصادرة عن القضاء.
ية الطعن في الحكم التّحكيمي ستبعدت معظم التّشريعات العربية الخاصة بالتّحكيم إمكانأوهكذا 

وسيلة أساسية وأصيلة وهي الطعن في الطعن  طرق وقصرت ،عاة النظرتماس إلإو أ ستئنافبالإ
هذه الأسباب بصفة عامة سلامة  تخصو   ،ة واردة على سبيل الحصرلات محدودفي حاو  1بالبطلان

 تشكيل الهيئة التّحكيمية وكذلك صحةالعملية التّحكيمية بدء ا من اتفاق  التّحكيم والأهلية اللازمة لإبرامه، 
وصولا  ،بحدود المهمة الموكولة لها ديقوالتّ حترام حقوق الدّفاع، إبسلامة إجراءات التّحكيم وضرورة مرورا 

 .لنّظام العامعدم مخالفته ل خاصةو  إلى صحة الحكم التّحكيمي
يغة التنّفيذية لحكم هذه الحالات تسمح كذلك للقاضي الوطني المطلوب منه إعطاء أو إضفاء الصّ 

أن يرفض ذلك الطلب، فهي حالات مشتركة بين صورتي الرّقابة القضائية على حكم  ،تحكيمي دولي
 .2التّحكيم الدولي

 ،المختص لفقهحكام المحكمين جدلا ونقاشا حادا عند اأ موضوع الرّقابة القضائية على طرح قدو 
 .لرّقابةلهذه اتنوعت آراء الفقهاء بين مؤيد ومعارض حيث 

 الاتجاه المعارض للرّقابة القضائية على حكم المحكيمين أنّ فكرة الرّقابة لا يمكن 3يرى أنصارف 
وهو إيجاد طريق  على أحكام المحكمين تتعارض مع الهدف من التّحكيم يةقبولها، لأنّ الرّقابة القضائ

كما أنّها تتعارض مع أساس ومبرر وجوده وهي السرعة، وأنّ الرّقابة القضائية على  ،ميسر للتقاضي

                                                 

، 5991، 42عدد والدولي، تحكيم العربياللبنانية لل المجلة التّحكيم،سلطة المحاكم القضائية بالنّسبة لقضايا حسن مصطفى فتحي، 1 
  .20ص 

2
، 5991 ،ـ5، عددوالدولي تحكيم العربيالمجلة اللبنانية للغالب غانم، الرّقابة على القرارات التّحكمية عبر مسار الصيغة التنّفيذية،  

 .11ص 

 .116ص  ،2442، 29 المجلد، عددمجلة الدولي، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الخاص ، جورج جزبون 3
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أحكام المحكمين تتعارض مع اتفاق الخصوم على اللّجوء للتّحكيم، اذ أنّ اتفاق الخصوم على التّحكيم 
وأخيرا يتساءل هذا الاتجاه  يتم الفصل في المنازعة عن طريق المحكمين دون القضاء الوطني.يعني أن 

حكم المحكمين في ظل عدم إلمام القاضي الوطني بالقانون على كيف يتسنى إجراء الرّقابة القضائية 
 .1الأجنبي

أنّ أحكام المحكمين  ،نللرّقابة القضائية على أحكام المحكمي 2تجاه المؤيدفي المقابل يرى أنصار الإ
عن هنا تظهر أهمية فكرة الط الخطأ، ومنقع المحكم في يومن الوارد أن  ،أولا وقبل كل شيء عمل بشري

وبالضرورة فرض فإنّ ذلك يقتضي  ،نطلاقا من الطبيعة القضائية للتّحكيما  أنّه و  كما ،التّحكيمفي أحكام 
لا يتعارض مع الهدف من نظام التّحكيم، بل يدعمه  وجود الرّقابة القضائية القضائية، وأنّ الرّقابة 

 .فيه الغش والتّدليس تقع ضحيةقد  ويستجيب لمصالح الأطراف التي
معارض للرّقابة القضائية آخر  إتجاه و مؤيدإتجاه  بينفي الوقت الحالي النّقاش  لم يعد ،في الواقع

 تقبل ،دولية مكانت وطنية أأحكيم التّجاري، سواء فكل التّشريعات المتعلقة بالتّ  ،على أحكام التّحكيم الدولية
يتعلق أصبح  3إلا أنّ النقاش المطروح بين أهل الاختصاص ،إخضاع هذه الأحكام لرقابة القاضي الوطني

 .مدى نطاق هذه الرّقابةب
 ويدعون قصوىمشددة أو  يطالب برّقابة أولين، إتجاه تجاهإبين هذا الموضوع  حولانقسم الفقه   

Les maximalistes، تجاه  .Les minimalistesويدعون مخففةال رقابةيساند ال يثان وا 
عدّة تطرح   التجاري الدولي الرّقابة القضائية على الحكم التّحكيميفإن ما تقدم  من خلالو 

 إشكاليات من أهمها: 
 ؟لقضاءا الأحكام التّحكيمية تكون محل رقابة وهل كل ؟الرّقابةتقع هذه  تحكيمي على أي حكم  -

 ؟قضائية هل يجب استيفاء شروط معينة في الحكم حتى يصبح محل رقابةأو 
 ؟هل يراقب القاضي الوطني من تلقاء نفسه الحكم التّحكيمي أم يجب إخطاره؟ ومن الذي يخطره  -
يستطيع التّوسع في هذه  ، وهلإثارتها من تلقاء نفسهالوطني للقاضي  يمكنالتي المآخذ ما هي    -

 لقياس عليها؟الأسباب أو ا
                                                 

1
، 2454، 40رّقابة القضائية على أحكام التّحكيم، المآخذ التي يثيرها الأطراف، مجلة التحكيم العربية، عدد أحمد الورفلي، ال 

 .011ص

، 2449، 55حفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم بين الإزدواجية والوحدة، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد  2
 .40ص 

3
 JARROSON (Ch), La notion d’arbitrage, LGDJ,Paris , 1987, p 87. 
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هل يستطيع القاضي الوطني و ما مصير الحكم التّحكيمي المبطل من طرف القاضي الوطني؟   -
 الفصل في أصل النّزاع إن أبطل أو رفض تنفيذ الحكم التّحكيمي؟

هل يجوز للأطراف الرّجوع إلى الهيئة التّحكيمية لإصلاح أو استصدار حكم تحكيمي جديد   -
 ؟للفصل من جديد في النزاع يهم تعيين هيئة تحكيمية جديدةعل مأ ،يعوض الحكم الفاسد

هل يمكن للأطراف الطعن في في قرارات قاضي البطلان وقاضي التنفيذ؟ وماهي طرق الطعن   -
 المسموح بها؟
إمكانية التّخلي  رقابة قاضي التنفيذ(قاضي البطلان و  )رقابةازدواجية الرّقابة القضائية  اتطرحكما 
 .مشتركةالحالتين في هاتين  الرقابة أسبابلأن ذلك  اممنهعن واحدة 

يسمح س الذي هولأنه  فقط قاضي التنّفيذ لدىالرّقابة  حصر في هذا الشأن من الفقه قترح البعضإ 
أكثر  كونيس ليبالتاو  في نهاية الأمر، دولتهب موجودةصول المحكوم عليه الأللمحكوم له بالحيازة على 
قد لا يكون له أي علاقة ختيار مركز التّحكيم إكما أنّ  ،لى حكم التحكيمع صرامة في تفعيل الرّقابة

 حكم التحكيم غير لرقابة مما يجعل تدخل قاضي البطلان موضوع النزاعو بالعملية التّجارية أ ،بالأطراف
 .1ضرورية

شكالية  معادلةالوطني، فإنّ الرّقابة القضائية تطرح على القاضي  ،وأخيرا لى واجب الحفاظ عوا 
، وتعامله مع هاذين الاعتبارين نفس الوقت فيللأطراف حترام المصالح الخاصة ا  و  لوطنهالمصالح العامة 

 .2في آن واحد منافس لهو نظام خاص ك التحكيم، ويقينه الفلسفي حول ورؤيته هاتعتقادعن إيعطي نظرة 
 
وضوع وشموليته كان ، ولحسن دراسة هذا المالمطروحة لإشكالياتمن هذه ا خطة أطروحتنا تنبثق 

قبل التّطرق في  فصل تمهيديهذه الرّقابة القضائية في محل د ماهية الحكم التّحكيمي من البديهي تحدي
 الحكم التحكيميعلى  العربي القاضي الوطنييمارسها  التي وهي إلى الصورة الأولى للرّقابة القضائية

 .) الأول الباب (الأطرافعند رفع دعوى بطلانه من أحد  التجاري الدولي
 ،المختص العربي تدخل القاضي الوطنيكذلك يستلزم  ،طلب الحصول على الصّيغة التنّفيذية

يمكنه السّماح أو التّرخيص بولوج حكم تحكيمي نظامه  التحكيمي، فلا رقابة الحكموتدخله يجبره على 

                                                 

1
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité, p 

20.  

  .26ص   ؟ مرجع سابق،م تعارضأي ودور المحكم في الدعوى: تكامل دور القاض ،ميسم النوري2 



 

8 

 

أو أجنبي حتى يراقب  الذي لا يسمح بتنفيذ قضائي وطني الرّقابة، وهوالقانوني دون حد أدنى من 
 .(الباب الثاني) 1صلاحيته للتنّفيذ

                                                 

1
 BELLET (P), Le juge- arbitre, Rev arb. 1980, p 394. 
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 لرّقابة القضائيةا
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 لرّقابة القضائيةمحل ا التجاري الدولي يمهيدي: ماهية الحكم التحكميالفصل التّ 

 ،حكيمرات والأوامر المتعلقة بسير إجراءات التّ راقحكيم بسلطة إصدار العديد من التتمتع هيئة التّ 
وذلك جزء من الطلبات  والأحكام الصادرة في ،تجاه أحد الخصومإتدابير تحفظية  تخاذإبلأوامر المتعلقة كا

نها ما حكيمية ومالقرارات منها ما يتعلق بإدارة العملية التّ  للخصومة. هذهحكمها المنهي  رأن تصدقبل 
 1.ختصاصما يتعلق بالإ النّزاع، ومنهاما يتعلق بالفصل في جزء من موضوع  ومنها ،تتعلق بأدلة الإثباي

دون سائر  القطعية حكيمأحكام التّ ف .تحكيملا تعد جميع القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم أحكام و 
ي التي هو  ،متناعه عن تنفيذهاإا على المدين في حال ذها جبر حكيم هي التي يمكن تنفيقرارات هيئة التّ 

قابة القضائية قرارات فليست محل للرّ المن ذلك  اماعد أماالبطلان، جوع عليها عن طريق دعوى يمكن الرّ 
 2.حكيمحكم التّ  وصفحكيم عليها هيئة التّ  ضفتحتى لو أ

 ،العالم العربين في قابة القضائية على أحكام المحكميراسة تتناول موضوع الرّ هذه الدّ  وحيث أنّ 
 هبيعتطحكم التحكيم و ب التعريفعلينا  تستلزم والتي ،للرّقابةحكيم الخاضع اسة ماهية حكم التّ در فمن المهم 

القانونية  الآثار ةناقشأـخيرا مو  (المبحث الثاني) أنواع حكم التحكيم دراسةثم  (،المبحث الأول) لقانونيةا
 (.لثالمبحث الثا)النّاجمة عن الحكم التّحكيمي 

  وطبيعته القانونيةالدولي  ي التجاريحكيمم التّ حكمفهوم المبحث الأول: 

سواء عن طريق دعوى  ،مفهوم الحكم التّحكيمي يشترط إعمال الأحكام الخاصة بالرّقابة القضائية
 تحكيم تجاري دولي.حكم طلب تنفيذ  وأبطلان ال

مهمة،  عليها التّشريعات العربية نقاط مختلفة، رتبتمصطلحات هذا الأمر يستدعي التفّرقة بين 
، لأنّ هذا ذه الرقابة القضائيةالخاضع له يقتضي تحديد ما المقصود بالقرار أو الحكم التّحكيمياية ففي البد

حكم يكون مالوصف له آثار متعدّدة، كون الحكم التّحكيمي وحده دون غيره من القرارات التي تصدر عن ال
 تنفيذه.قابلا للطعن عليه بالبطلان أو محل أمر بالتنّفيذ أو رفض 

                                                 

، سنة 02، طرق الطعن بالأحكام التحكيمية في القوانين العربية، المجلة اللّبنانية للتحكيم الدولي والعربي، عددسامي بديع منصور1 
 .1، ص 2449

 
2
LOQUIN (E), L’arbitrage du commerce international, Joly éditions, 2015, p 369.  
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 حكيمحكم التّ تعريف المطلب الأول: 

من المسائل المعقدة التي لم تلق القدر الكافي من البحث من  1يعدّ تعريف حكم التّحكيم
على قرارات  انعكس وهو ما والغموض الذي يشوب تعريف حكم التّحكيم ،المتخصصين في مجال التّحكيم

إلى إثارة الجدل  ىدأات التحكيم بغير مسمياتها، ممّا جراءالتي باتت تنعت وتسمى قرارات وا   ،هيئة التّحكيم
 حول هذه القرارات عند محاولة تنفيذها أمام القضاء.

  يتشريعتعريف غياب  ول:الأالفرع  

حكيم معظم الأنظمة القانونية العربية والاتفاقيات الدولية أولت اهتماما بالغا بنظام التّ  غم من أنّ بالرّ 
   .2غم من أهمية تلك المسألةحكيمي على الرّ لحكم التّ تضع تعريفا للم  هاإلا أنّ  ،رةكثي اوأفردت له نصوص

لتعريف هذا  3كانت هناك بعض المحاولات ،ونظرا لأهمية تحديد المقصود بحكم التحكيم
مم المتحدة عدته لجنة الأأالذي  ،للتحكيمسنترال النموذجي و خلال مرحلة صياغة قانون الأف ،المصطلح

يفصل  ي كل حكم قطعيحكيمالتّ  يقصد بالحكم"التالي: قتراح التعريف إتم   ،5901سنة  التجاري للقانون
مسألة  في بشكل نهائي ايضا كل قرار يفصلو  حكيممحكمة التّ على  ،ميع المسائل المعروضةجفي 

ي أو أ ،محكمة التحكيم مسألة اختصاص يفصل في أو ،يا ما كانت طبيعتهاأ ،تتعلق بموضوع النزاع
قامت محكمة  المحكمة تحكيميا فقط اذا قراريعد  الحالة الأخيرة  هذه فيولكن  بالإجراءاتمسألة متعلقة 

  .ادر عنها بانه كذلك"التحكبم بتكييف القرار الص
فيما يتعلق بالقرارات  اللّجنة، وخاصةخلافات عديدة بين أعضاء أثار المقترح،  عريفتّ هذا ال

يين للفصل في موضوع الاختصاص أو ما يتعلق بالقرارات الخاصة ين المعنمالصادرة من المحك
لعدم موذجي سم قرار تحكيمي، الأمر الذي دفع بواضعي القانون النّ اجراءات والتي اشترط إعطاءها بالإ

 .تبنيه ووضعه جانبا
بدورها لم تعط  ،الأجنبية التحكيمية لأحكاما عتراف وتنفيذالمتعلقة بالا 5910لسنة  تفاقية نيويوركإ

ويقصد بالأحكام المحكمين ليس فقط "يلي: منها على ما فت المادة الأولىكتا  و  ،تعريفا لحكم التحكيم

                                                 

1
 .5 ص ،2006سنة  ،04 العدد ،للبنانية للتحكيم العربي والدوليالمجلة ا، حكم التحكيمالله، امر برهان  

 تسمية "حكم" كالقانون الجزائريبذ فإن كانت أغلب التّشريعات العربية تأخيم، ين العربية حول تسمية حكم التحكختلفت القوانإ 2
 المصطلحين.ردني بين ينما يمزج المشرع الأب ،تسمية "القرار"با معاكسا ويأخذ فإنّ القانون االبناني يأخذ اتجاه ،والمصري والقطري

3
 .31 ص ،2454النهضة العربية، طبعة أولى، القاهرة،  دار التّحكيم،أحمد رشاد محمد سلام، البنيان الفني لحكم  
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هيئات ن عحكام الصادرة الأحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل في حالات محدودة بل أيضا الا
  ."تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف

لم تتطرق هي الأخرى  50/40/5909وقع عليها بتاريخ الماري تفاقية عمان العربية للتّحكيم التّجإ
 حكيمي لا من قريب ولا من بعيد.ولم تعالج تعريف الحكم التّ  ،حكيمإلى إعطاء تعريف حكم التّ 

 الجزائريفالمشرع  عن إعطاء محدد لحكم التحكيم.كذلك متنعت إ ،محل الدراسةشريعات العربية التّ 
 فيالنزاعات لبديلة لحل كيم في الباب الثاني من الكتاب المخصص للطرق احكام المتعلقة بالتحالأ عالج

المادة بتداءا من إحتوى هذا الباب على عدة مواد أو  .2440 لإجراءات المدنية والادارية لسنةقانون ا
حكيم بالكثير من تشريعات التّ  أسوة ،التّحكيملم يعرف المقصود بحكم و  ،1655المادة  حتى 5441
 إصدار وشروطالعملية التحكيمية  وسيرتفاق التحكيم إالمتعلقة ب كتفى بوضع الشروطإ بحيث ،ةالحديث

 .الطعن فيه وطرقحكم التحكيم وتنفيذه 
حكم لتعريف غضت النظر عن  المغربيةو  التونسية ن التّشريعاتإف ،مشرع الجزائريوعلى غرار ال 

 2008سنة بالنسبة للقانون التونسي و  1993كيم سنة التّحكيم الخاضع للرّقابة في قوانينها المتعلقة بالتّح
 .بالنسبة للقانون المغربي

حكيم في القانون الخاص لم يتطرق إلى تعريف حكم التّ الذي  لمشرع المصريا الموقف اتخذه سنف 
قرار ح صطلمكثيرة ستخدامه في مواقع إرغم و ني در مشرع الألا، أما 5990سنة  يم الذي صدرحكبالتّ 

حكيم حكام التي تملك هيئة التّ ي للخصومة وغيره من الأحكيم المنهعامة ليشمل حكم التّ  صورةالتّحكيم ب
 قابة القضائية عليه.حكيم الخاضع للرّ نا لا نجد أي تعريف صريح لحكم التّ إلا أنّ  ،سلطة إصدارها

 من أو السالف الذكر من القانون المصري نصوصهاالتي استوحت و شريعات الخليجية تّ ال ماأ 
 قابة، تاركةللرّ حكيم الخاضع المقصود بحكم التّ  حديدهي الأخرى عن تمتنعت أ فقد ،1الانجليزي القانون
 لقيام بهذه المهمة.ل الوطني قه أو القضاءلفلالمجال 
نه حتى ولو لأ ،2نتقاد من الفقهإكان محل  ،ن غياب تعريف حكم التحكيم في التشريعات العربيةإ

صدار الحكم لا يحتاج في إوان  ،ويغلب عليه الطابع النظري ،الجانب العملي كان تعريف الحكم لا يفيد

                                                 

 .1996سنة قانون التحكبم الانجليزي الصادر  1

2
 .41ص ع سابق، برهان امر الله، حكم التحكيم، مرج   
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الحكم  السند المتضمنتعريف وان لم يكن له مكان في فال ،حد ذاته الى معرفة ذلك لكن الواقع غير ذلك
  .نواعهأكان معرفة هذا الحكم من جوانبه و نه من الضروري بمأ التحكيمي، إلا
و طني أتتعلق بالتفرقة بين التحكيم الو  مهمة،لة مسأ الدولي حكم التحكيمن تحديد المقصود بكما أ

طار فة في إن التحكيم الدولي وحده هو الذي يثير جميع المشاكل المعرو حيث ا الدولي،الداخلي والتحكيم 
جراءات إ وعلى تفاق التحكيمديد القانون الواجب التطبيق على إصة تحالقانون الدولي الخاص، وخا

 .1يم التحك
يمي وتكمن أهمية تعريف الحكم ك تح وسائل الطعن على حكم التحكيم  وأطرق في أن  كذلك ال

تقع على وجه الطعن التي مر لا يقتصر على مجرد أن الأأ الدولي، بلعن حكم التحكيم تختلف  ،الداخلي
يم الداخلي طبق على حكم التحكهناك طرق طعن ت ذلك، إذمر يتعدى لأبل ا حكام التحكيم،أكل نوع من 

 .دون التحكيم الدولي
ة على حكم حكامها المتعلقة بالمصادقأوخاصة  ،نه يتبين من مختلف هذه القوانينإف، ومهما يكن

هيئة التحكيم في ن المقصود بحكم التحكيم هو الحكم النهائي التي تصدره أ ،و بطلانهأتحكيم وتنفيذه ال
 منه.و لجزء أ ،اعكان الحكم شاملا لكل النز أسواء  ،موضوع النزاع
 الفقهاء لدى التجاري الدولي ختلاف تعريف حكم التحكيمإالثاني:  الفرع

 العربيةشريعات الوطنية حكيم سواء على مستوى التّ لحكم التّ  تشريعيأمام غياب تعريف 
ذه الفقه تصدى له حكيم، فإنّ التي عنت بتنظيم كل ما يتعلق بالتّ  2أو في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

 إلى اتجاهين: موضوعهذا ال فيالآراء  لة، وانقسمتالمسأ
تبنى موقفا مضيقا  الثاني، فقدتجاه ا الإأمّ  ،حكيما لتعريف حكم التّ الاتجاه الأول تبنى موقفا موسع

ما سوف نعالجه في الفرعين وهذا  ،قابة القضائيةبخصوص تحديد المقصود بحكم التحكيم الخاضع للرّ 
 : تباعا

 جاه الموسع لتعريف حكم التحكيم: الاتولاأ
الأحكام التي يجعله يشمل ليس فقط  حوحكيم على نتجاه الذي يوسع من نطاق حكم التّ الإ هو  

 ل في المنازعات على نحو كلي، بل أيضا تلك التي تفصل في أحد عناصر المنازعات بشكل جزئي.تفص

                                                 

حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، طبعة أولى،  1
 .18ص، 1997الإسكندرية، سنة 

3
 JOB(A), La notion de la sentence arbitrale, La revue libanaise de l’arbitrage, 2011, n°11, p 28. 
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حكيم إلى تعريف حكم التّ  ،ن للتحكيمالممارسي أكبروهو من أحد  "Gaillardايارقالفقيه" فقد ذهب 
حكم الذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعات مالحكم الصادر عن ال"ه بأنّ 

تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتضمن المعروضة عليه، سواء 
 .1"الإجراءات التي أدت بالحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة

ول هذه أ  :يجب ان يتصف بخصائص محددة ،تجاهوفقا لهذا الإ اتحكيم يعد القرار حكماكي ل 
حكيمية فالقرارات الصادرة عن المؤسسات التّ  يجب ان يصدر عن هيئة تحكيم، ن القرارالخصائص هو أ

كمة التي يعمل المحكم في إطارها لا تعتبر أحكام تحكيمية، ومثال ذلك القرار الذي يصدر عن مح
عليه  يمكن الطعن اتحكيمي افلا يعتبر حكم ،جارة الدولية فيما يتعلق بطلب رد المحكمحكيم بغرفة التّ التّ 

ر لا تعتب، دف إلى الفصل في المنازعة لا ته التيجراءات التي يتخذها المحكمون وكذلك الإ ،بالبطلان
مجرد  لاإ لا تعتبرالتي و  ،ي الدعوىحقيق فإجراءات التّ ك، طلانبأحكاما تحكيمية يمكن الطعن عليها بال

 إجراءات إدارية ذات طابع قضائي لا يجوز الطعن فيها. 
القرارات ما أ ،و كلي ليعد حكم تحكيميفصل القرار في النزاع بشكل جزئي أ يجب انوعليه ف 
حكام ت تقديم المستندات فانها لا تعد أسماع الشهود وطلبا التحكيم، مثلالتي تصدرها هيئة  والأوامر
 .تحكيم

القرارات الصادرة عن  ما. أن يكون القرار ملزما للاطراف، أيشترط كذلك ليكون القرار حكم تحكيم 
 .لا تعد أحكاما تحكميةإلا بناءا عن قبولهم الصريح لها  لزاماإ المحكم والتي لا تفرض على الأطراف

رجة الأولى لا يتحول إلى حكم الدّ حكيمية والذي أطلق عليه قرار من فالقرار الصادر عن المحكمة التّ 
 وفي حالة تحقق هذا القبول تعرض ،ييمحكع الحكم التّ و على مشر طراف إلا إذا وافق الأ ،تحكيمي

فيه  طعنأن يكون محل لل مكنلا ي ،انهائي االدرجة الثانية تصدر حكممن تحكيمية  ةحكممالمنازعة على 
   .بالبطلان

تدخل في تعريف  التّحكيم، كونّهالحكم  الموسعةعريفات هذه التّ إلى  ابعض الفقهاء انتقاد ولقد وجه
 خاصة، ولهويهدف إلى غايات  ،فالحكم له جوهر وله أوصاف وله آثار ،هأوصاف من بعض الحكم

                                                 

 
1
 GAILLARD(E), JCL droit international privé, Fac 586-9-2, p 3, édition 2012. 
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تدائي غير بهائي أو الاوصف الحكم بالنّ  الحكم، وكذلكوكل ذلك يدخل في تحديد جوهر  ،معينةمعايير 
 .1 تدخل في جوهر تعريف الحكم أو مضمونههذه الأوصاف لا نّ لأ ،جائز

يجعله  ،حكيملموسع من نطاق حكم التّ اتجاه هذا الإ السيد الحداد أنّ  2ةحفيظ ةالأستاذ كما ترى
يشمل ليس فقط الأحكام التي تفصل في المنازعات على نحو كلي بل وأيضا تلك التي تفصل في أحد 

 عناصر المنازعات بشكل جزئي.
 حكيمق لتعريف حكم الت  يلمض: الاتجاه اثانيا

و  "لاليف P. Lalive " في كل من الأساتذة السويسري، ممثلاتجاه الذي يدافع عليه الفقه لإا وهو 

الفقه  من 5ةالطراون مصلح ويشاطرهم فيه الأستاذ 4 "لوكان" E.Loquinالفرنسيوالفقيه  R. Poudret3"بودري"
  .العربي المعاصر

و أموضوع المنازعة ب لا تفصل التيحكيم التّ  ةحكممة عن ر ادلقرارات الصا فإنّ  ،تجاهووفقا لهذا الإ
بشكل أو جزئي في منازعة  إذا أنهت تحكيمية، إلاتعد أحكاما  محدد، لاطلب تفصل في  لا والتي

 التحكيم.
ببساطة الحكم الذي يؤدي إلى  "هو 6ةالطراون مصلح أحمد حسب الدكتور هائي للخصومةوالحكم النّ 

نهاء إجراءاتها أمام هيئة التّ حكيمية بألخصومة التّ انقضاء ا حكيم التي تتولاها، سواء كان حكما كملها وا 
 فاصلا في الموضوع بإجابة الطلبات المدعي أو رفضها، أو كان حكما جزئيا ينهي الخصومة دون الفصل 

 نهنشأن في أن يكو  ،للخصومةمنهيا الحكم  حتى يكون فيجب .في موضوعها، كالحكم بعدم الاختصاص
بالحكم الذي يصدر في شق منها أولي مسألة عارضة عنها أو  عتدولا ي ،كلهاإنهاء الخصومة الأصلية 

 "متعلقة بالإثبات فيها. فرعية

                                                 

1
دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية، الطبعة الأولى  والدولية،نبيل اسماعيل عمر، الاحكام التحكيمية في المواد التجارية الوطنية  

 بعدها. وما 595، ص 2440
2

 .25 ، ص2440 ،منشورات الحلبي ،النظرية العامة في التحكيم التجاري ،حفيظة السيد الحداد 

 
3
 LALIVE(P) et POUDRET(JF), Le droit d’arbitrage interne et international en suisse, Payot, 

Laussane, 1989, p 405. 
4
LOQUIN (E), L’arbitrage commercial international, déjà cité, p 398.                                                     

5
مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة أولى،  

 .39. ص 2454عمان، 
                                                                  .19ص ، مرجع سابق ،القانون الأردنيالرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في ، الطراونةمصلح أحمد  6



 

26 

 

نهاء موضوع الذي يتخذه المحكم لإ القرار "ن حكم التحكيم هو أ 1دسماعيل الزياإ يرى القاضيكما 
و في أو في جزء منه أع حدا للنزاع التحكيمي في جملته ي يضي ذلك الحكم الذأ ،النزاع المطروح عليه

 .بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب هيئة التحكيم الذي اصدرته" ،متفرعة عنهلة أمس
القرارات الصادرة في المسائل المتعلقة بالموضوع كصحة العقد  فإنّ  ،عريف الضيقتّ الستنادا إلى ا  و 

 للطعن عليه بالبطلان مستقلة ن تكون محلاأا تحكيمية، ولا تعدو الأصلي ومبدأ المسؤولية لا تعد أحكام
 الأطراف. قبللمبني على الطلبات المقدمة من عن الحكم التحكيمي ا

السيد  ةحفيظ ةحسب الأستاذ، اعتبارات أهمها لعدة كذلك الفقهكل  لدىجماعا إ قتجاه لم يللإا هذا
طراف ى سرعة الفصل في المنازعات الناشئة بين الأضاء خاص يهدف إلحكيم كقالتّ نظام  أنّ  ":2الحداد

 ،يةهذا الهدف وتحقيق تلك الغا حتراما  ازعات القائمة بينهم، و منالتي عهدت إلى المحكم للفصل في ال
رار في ستمبالأطراف إلى الإ مرنتهي الأذلك حتى لا يو  ،حكيمحكم التّ لفكرة موسع يؤدي إلى تبني تعريف 

تتعلق بموضوع  لا هذه المسألة نّ أغم من بالرّ  ،لا باختصاصهحالة قضائه مث محكم فيالمنازعة أمام ال
نتيجة لذلك يمكن أن تنشئ مجموعة من  ،ها تفصل فيه ولو بشكل جزئينّ أإلا  ،زاع بشكل مباشرالنّ 

يم حكقيق، فالقرارات الصادرة عن محكمة التّ ية بالمعنى الفني الدّ حكميالقرارات والتي تعتبر أحكاما ت
على المستندات طلاع يل نظر الدعوى للإحكيمية أو تأجنعقاد الهيئة التّ إمتعلقة بتحديد زمان ومكان وال
 سبة للقرارات التي تهدفيء بالنّ حكيم لا تستنفذ بها ولايتها، ونفس الشّ محكمة التّ و ،تحكيمية  اأحكام تعدلا

 ."ع شهودمان أوسمثل القرار بندب خبير أو معاينة مكا للفصل فيها إلى إعداد الخصومة
هذا النظرة الضيقة " المضيق، أن تحليله وانتقاده لهذا الاتجاه دنع  Gaillard3ايارق كما يرى الفقيه

فالقرار الصادر من . الفرنسي خذ بها على الأقل بالنّسبة للقانونرة الطلب أمام المحكم لا يمكن الألفك
يق أو بتقرير أو عدم تقرير مبدأ المسؤولية حكم بشأن الاختصاص أو بشأن القانون الواجب التّطبمال

قيقي عتباره حكم تحكيمي حإهذه المثابة يتعين وببشكل قاطع في جزء من المنازعة  أيه،ر  يفصل، حسب
  ."بالبطلانيه فللطعن  لأن يكون محلا صالح بصفته

                                                 

 .121ص،  2012 سنة ،13، مجلة التحكيم العالمية عدد التنفيذية،التحكيم وحجيته وقوته  الزياد، حكماسماعيل 1 
2
 .22ص  ، مرجع سابق،النظرية العامة في التحكيم التجاري، السيد الحداد ةحفيظ 

3
 GAILLARD (E), JCL droit international privé, Fasc 586-9-2, édition 2012, p 5. 
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حكم مفهوم حديد ضييق في تمن شأن التّ  هشارة إلى أنّ يجب الا ،المضيق نتقاد هذه الاتجاهافي و دائما 
أمام قرارات تصدرها  أنفسهما يجدان التّحكيم، إذحكيم أن يعطل حل المنازعات ويضر بمصالح طرفي التّ 

 .ها ليست أحكام تحكيمتنفيذها أو الطعن فيها بالبطلان نظرا لأنّ  مكنولا ي ،حكيمهيئة التّ 
حكيم والمتمثل في م اتفاق التّ دة الأطراف عند ابراامع ما اتجهت إليه إر  كذلك وجه يتناقضهذا التّ 

 ،حكيمالتّ والمحافظة على حقوق أطراف  زاعل النّ لحالوسائل المناسبة  كزاع أمام هيئة خاصة تمتلوضع النّ 
ون فرض رقابة القضاء دنطاق ما بعد حكم تحكيم أن يحول  ضييق منمن شأن التّ  يضاف إلى ذلك أنّ 

إذ قد تكون هذه القرارات سببا في  ،حكيميةالخصومة التّ  حكيم أثناءعلى القرارات الصادرة عن هيئة التّ 
   .1هائيحكيم النّ إبطال حكم التّ 

حافظ على مصالح أطراف يأن  هحكيم من شأنوسع في تعريف حكم التّ التّ  وفي المقابل نجد أنّ 
زاع لنّ محل ا،فيها القرارات التي تفصل في أحد أو بعض المسائل بما  ،حكيم ويجعل قرارات المحكمينالتّ 

 ذيإن هي خرجت عن الإطار ال ،عية كانت أم إجرائية خاضعة لرقابة القضاء وعرضة للإبطالو موض
حكيم من ه يجب توخي الحذر وعدم الإفراط في اعتبار كل ما يصدر عن هيئة التّ إلا أنّ  ،ظاموضعه لها النّ 

نوعهم كتابيا وتجهيز  الجلسات وتكليف الأطراف مثل تحديد مواعيد  ،أوامر أحكام تحكيم قرارات و
جراءات التّ  هو ه حكم حكيم بأنّ مناط اعتبار قرار هيئة التّ  نّ أو  ،حقيق في الدعوىالوثائق  المستندات وا 

 .2ى ذلك القرارعلحكيم هيئة التّ  عليه طبيعة القرار لا المسمى الذي تطلقه
 حتى ولوه كحكم التحكيم يظل محتفظا بصفت حكيمحكم التّ  أنّ  3الفقهدائما في الاتجاه، يعتبر بعض 

غياب مثل هذه  نااساس على  ،أو التاريخ أو غير ذلك لية كتوقيع المحكمينشكبعض العناصر الفتقد إ
نّ و التّحكيم، كلية ليس محل اعتبار فيما يتعلق بتكييف القرار الصادر عن هيئة شّ العناصر ال افتقاد حكم  ا 

القرار يظل محتفظا بصفته كحكم لأن  ،تهثر على صحأن يؤ  همكنيلا لية حكيم لبعض العناصر الشّكالتّ 
طبيعة القرار لا  يهوالعبرة  ،ثيرتأ يس لهلحكيم على قرارها وعليه فالوصف الذي تطلقه هيئة التّ  ،تحكيم

من أوصاف، وتكييف القرار الصادر عن هيئة التحكيم على أنه حكم  الحكم علىهذه الهيئة ما تلقيه 
نّما تعتمد على  دمةالألفاظ المستخ ة لا تعتمد علىمسألتحكيم   حقيقته وفحواه.وا 

                                                 

 22.مرجع سابق، ص  التجاري،حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في التحكيم  1
 .51حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص  2
 

1 
JOURDAN-MARQUES (J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité, 

p 52.  
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هيئة الحكيم ه يشترط لاعتبار قرار أنّ ، حيث يرى البعض الفقهعند كل هذا الرّأي لم يلق ترحيبا 
 .1ه حكم تحكيمحكم تحكيم أن تكيف الهيئة قرارها على أنّ 

هي  هنا، ما رؤال يثاسّ ال التحكيم،لكن بغض النظر عن هذا الإختلاف الفقهي حول تعريف حكم  
 القرار الذي يعد حكم تحكيم؟ وملامحعناصر 
بعض  بب في ذلك أنّ حكيم والسّ ه يصعب أن يوضع تعريفا جامعا لحكم التّ من الثابت أنّ  كان إنّ 

ومن  ،أخرى دولةحكيم تّ  كون كذلك وفقا لقانونتمن الدول لا  دولةحكيم وفقا لقانون تحكيم تّ ال أحكام
 .هناك قاعدة عامة في هذا الموضوع نه ليسؤكد أمال

حكيم في القرار الصادر من هيئة التّ  هو هحكيم بأنّ حكم التّ ن ، أيمكن القول ،على العموملكنه 
 وأ ،هاجزء من في وأليا ك ،الخصومةسواء أكان ذلك الحكم صادرا في موضوع  ،الخصومة المنعقدة أمامها

 حكم" نأب حيث قضت ،محكمة استئناف باريسهبت اليه ما ذ هذاو ، 2ة من المسائل الإجرائية"في مسأل
و أ ق بالموضوعسواء تعل، ية كليا او جزئيا في نزاع معروضم الذي يفصل بصفة قطعيحكتال

 .3"هي الخصومة التحكيميةتن بها والتي ،جرائيةإ و بمسالةأ بالاختصاص
بقبول  كيمية الصادرالتحلهئية المشرع الفرنسي جعل من قرار ا نفإ ،هذا الصددقي  للإشارة
 الدولي التحكيميم كلحاسباب الطعن بالبطلان في ا أحد خطأعن  ارفض اختصاصه وإختصاصها أ

مما يدعم القول بان حكم  ،(2011لسنة  من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي ىفقرة اول 1520)المادة 
الحالة لا نجد مثيلا لها في  هذهو  النزاع،ن يفصل في موضوع لضروري االتحكيم الخاضع للرقابة ليس با

 العربية.التشريعات 
بحكم التّحكيم الخاضع لرقابة القاضي أنّه ذلك:  المقصود Fouchard فوشار الأستاذ ولخص 

يفصل بشكل نهائي وبشكل كلي أو جزئي في النّزاع المعروض  المحكمين والذي"القرار الصادر من 
أو بمسألة إجرائية ويؤدي ذلك إلى إنهاء العملية تعلق بالموضوع أو بالاختصاص  عليهم سواء
 .4التّحكيمية"

                                                 

1
طبعة  5991، دار النهضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة-محمد أنور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين بوضعها واصدارها  

  .51ص  أولى
  .25، ص2دار النهضة العربية، طبعة عيد محمد القصاص، حكم التحكيم،  2

4
 CA Paris, 25 Mars 1994, Rev.arb.1994.391, note Ch. Jarrosson. 

 
4
 FOUCHARD (Ph), GAILLARD (E), GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial 

international, Litec, 1996, p 85. 
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الذي يكون حكيم حكم التّ  أنّ  ، نرىالمقترحة من طرف الفقه عريفاتالتّ ما تم عرضه من  خلال ومن
نفيذية يغة التّ خلال إضفاء الصّ من و أ ،سواء عن طريق الطعن فيه بدعوى البطلان ،قابة القضائيةللرّ  بلاقا

 : التالية العناصرأن يحتوي على عليه يجب 
 زاع المعروض عليهم.النّ  في ويفصلمعينة، محكمة أو هيئة تحكيم  أن يصدر الحكم من -
أي فاصلا في الموضوع بصفة قاطعة لا رجوع عنها، سواء أكان  ،أن يكون الحكم قطعيا -

موضوع كان صادرا في  عنه، أوأي مسألة متفرعة  م فيأ ،زاعالحكم فاصلا في أصل النّ 
 إجرائي.

 .ستشارياإا أو رأيا بينهم، فهو ليس اقتراح فيما راف الصادرطحكيم ملزما للأأن يكون حكم التّ  -
 .مام الهيئة التحكيميةن الحكم التحكيمي منهيا للخصومة أيجب ان يكو  -
 يكون مكتوبا في محرر. وأن -

 التجاري الدولي حكيمالطبيعة القانونية لحكم التّ  الثاني: طلبالم

 قد ثار جدالي للخصومة و وتنتهي طبيعيا بصدور الحكم المنهحكيم بالاتفاق عليه، تبدأ عملية التّ 
نتج عن و  حكيمظام الكلي للتّ ظر إلى النّ لطبيعة القانونية لهذا الحكم بالنّ افي تحديد راء فقهي وتعددت الآ
 نظريات أهمها: هذا الخلاف عدة

ظرية وثانيا النّ  الفرع الثاني()القضائية ظرية وثانيها النّ  الفرع الاول()العقدية ظرية أولها: النّ  
 .الفرع الرابع()المستقلة ورابعها النظرية  الفرع الثالث()المختلطة 
 ظرية العقدية الأول: الن   فرعال

 الى مصدرفراد التي تستند اصة للأالتحكيم من المعاملات الخن ، أيرى الفقه المساند لهذه النظرية
 ،سلطتهم منه ويستمدون تنفيذ هذا العقدبليهم فراد عاديون يعهد إن ليسوا قضاة إنما اكمو المحف عقدي،

 .1الذي يلتزم فيه الطرفان بالخضوع لهذا الحكم التحكيم حجيته من إتفاق التحكيم ويستمد حكم
جا عقدا كغيره من العقود حتى ولو كان منت يعدّ  هنا عقدية، ومنيعة حكيم ذو طبالتّ  اقفإتومادام 

 .قاتفلهذا الإ ة القانونيةيعالطب يهلتمتد ا وبالتالي ،هيعد أثرا من آثار  ا هذا الحكمو  ،لحكم
 

 النظريةس هذه سأاولا: 

                                                 

1
، صفاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 5مقارنة، ط التجاري، دراسةم النظام القانوني للتحكي ،حمد بن ناجيأالصلاحي  
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م حكيتنظيم التّ  واحد، لأنّ في إجراء  حكيم وحكم التحكيم مرحلتينالتّ  إتفاق ،العقديةظرية أصحاب النّ  يعتبر 
يبرمون  زاع عندمانّ وأطراف هذا ال ،زاعالنّ  ئي المتمثل في حسمهامرحلي لتحقيق الهدف النّ  دفه هاءاتجر ا  و 
 .1حكيمحكيم يلتزمون بجميع الالتزامات الناتجة عن هذا الاتفاق بما فيها تنفيذ حكم التّ التّ  تفاقإ

وأن  ،هو نتاج تعاقدي لا قضائي  2،ظريةحسب هذه النّ  ،حكيميالحكم التّ  وعلى هذا الأساس فإنّ 
حكيمي لا يعد الحكم التّ  وبالتالي فإنّ  ،ه مجرد فرد عادينّ أو  ،زاع ليس بقاضي النّ حكم الذي فصل فمال

حكم أو هذه الهيئة محكيمي يستمد قوته من إرادة الأطراف الذين اختاروا هذا اللتّ االحكم  وأنّ  ،حكما قضائيا
قابة الرّ  ويحدث ذلك بعد ،يأخذ القضاء بتنفيذهنفيذ ما لم حكيمي غير قابل للتّ حكيمية، ويبقى الحكم التّ التّ 

حكيمي لا يصبغ عليه الأمر القاضي بتنفيذ الحكم التّ  وأنّ  ،عليه والتأكد عن عدم وجود خطأ أو عيب فيه
  .لمآلافسير أو من حيث سواء من حيث التّ  ،حكيمتفاق التّ إدائما مرتبطا ب بقىه يالحكم القضائي لأنّ  ةغصب

فلا يقوم  ،حكيمالذي هو عماد نظام التّ  ،الإرادة نسلطا على مبدأ ظريةهذه النّ  كز اصحابتكما ير 
حكيم التّ  فاتفاق من ثمو  ،دون أن تظهر هذا الإرادة بشكل صريح ي تحكيم بين الأطرافاتفاق ولا يجر 
ر قرار من المحكم و صد تىمراحلها ح افةبحيث يستقيم أساسا لتفسير ك ،هاحكيم برمتالتّ  يستغرق عملية
حكيم الفاصلة في حكيم، ومصدر أحكام التّ مركز الثقل في نظام التّ  هذا فإنّ  ع. ومنالنّزايلتزم به طرفا 

  .3زاعتفاق أطراف النّ إها الإلزامية هو زاع وقوتالنّ 
حكيم وحدة حكيم وحكم التّ التّ  تفاقإ تحليلهم، معتبرين ،هذا الاتجاه أصحاب ،يتابعوبناءا على ذلك 

        .4حكيمي وقمته الحكم التّ  ،قاعدته الاتفاق ميحكتال مهر ن أحيث  ،همافصلواحدة لا يمكن 
مارلن  السيد النائب العام لمحكمة النّقض الفرنسيةكان قد لخصها  ،قديةعظرية الهذه النّ  أنّ فشارة للإ

(Marlin ) إن الحكم التحكيمي يشكل مع الاتفاق  "بمقولته الشهيرة 5052إلى سنة سابق يعود في وقت
 وفيه الاتفاق يصبح ورقة تافهة وبدون معنى وأن الاتفاق هو الذي يعطي الحكم وجودهجسما واحدا وبدون 

 .5يكمن كيانه ولا يوجد الحكم مع الاتفاق فله إذا مثل الاتفاق طبيعة العقد
ذهب الفردي لمل امتدادإعاقدية تعتبر ظرية التّ النّ  أنّ  ،سماعيلإ الدكتور محي الدين ،ويرى من جهته

 ،لتزاماتّ للإ فهو منشئ ،على إرادة الإنسان مبني شئالإرادة من أهم سماته، فكل  سلطان الذي يعتبر مبدأ
                                                 

1
 RONDEAU-RIVER (M), La sentence arbitrale, JCL, Proc-Civ, Fasc, 1042, n°66. 

2
 .07 ص سابق،مرجع ، حكم التحكيمالله، مر أبرهان   

 .10 التحكيم، مرجع سابق، ص أحمد راشد محمود سلام، البنيان الفني لحكم 3
 . 212، ص 2003 ،دار المطبوعات الجامعية ،محمد السيد عمر التحتوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم 4 

   .00الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني، مرجع سابق ص  مصلح أحمد 5
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الذين انشئوا  ن القانون نفسه نتيجة عقد كبير بين افراد المجتمعأو  ،طبيعة واحدةو القانون من  العقدان و 
 ،زامتسبة للإلبالنّ ة واحدة وللقانون والعقد طبيع ،بمقتضاه السلطة التي تضع القانون و السلطات التي تنفذه 

ع الذي لا أن العقد ملزم أيضا القاضي والمشر و  ،وحدهم ما العقد ملزم لأطرافبينفالقانون ملزم للجميع 
ولا يعد  لا غير. الاتفاق ختصاص أطرافاتعديل العقد هو من  وأنّ  ،قائمةيملك سلطة تعديل العقود ال

د من رحم إرادة ولي لها، والتّحكيمنتصار إبل بالعكس فهو  ،ادةالإر  نعديل في العقد مساسا بمبدأ السلطاالتّ 
 .1والإلزام حتى تنفيذ الحكم لطانالأطراف التي تبقى تتمتع بالسّ 

في تحديد الطبيعة  ارادة الاطراف بإبراز الدور الكبير الذي تجسده العقدية ظريةلم يكتف أنصار النّ 
هيئة التحكيم  لقضاء من خلال عملحكيم واالفرق بين التّ  ما حاولوا إظهارإنّ ،حكيم القانونية لحكم التّ 

نّ  عن عمل قاضي الدولة، فهو ليس افي طبيعته ةزاع والمختلفالمكلفة بالفصل في النّ  ما عملا قضائيا وا 
حكيم، وتشابه عملا مختلفا يجد أساسه في عقد يستند إلى إرادة الأطراف ويستمد آثاره من الاتفاق على التّ 

اسا لتحديد تشابها ظاهريا لا يصلح أن يكون أس يشكل ،المحكم طة القضائية مع وظيفةلوظيفة السّ 
ه تم تعيينه بموجبه ويتقاضى أتعاب حكم يقم بوظيفته بناء على اتفاق خاصفالم ،حكيمالطبيعة القانونية للتّ 

 .2نه الدولةالذي تعيبشكل اختلاف جوهريا بينه وبين القاضي ي من أطراف هذا الاتفاق وهذا
 :3ناحيتين لطراونة، منا رالدكتو  ، بنظرصحيحاحليل يعد هذا التّ 
ولاية القضاء العادي في الدولة  هو الذي يحقق إخراج النزاع من حكيمالاتفاق على التّ  أنّ  -

 حكم خاص يختاره أطراف الاتفاق.مإلى ولاية  هنديسل
الذي يكون مهمته الفصل  ،محكمالذان يقومان باختيار حكيم هما اللّ طرفي الاتفاق على التّ  أنّ  -

ل الذي تنتهي في مهمته والقانون الذي يجب أن يتم ذان يحددان دائرة ولايته والأجوهما اللّ  ،زاعفي النّ 
 ولغته.حكيم حكيم، ومكان التّ على أساسها التّ 

 قاتفإ هالذي يؤديمن خلال إبراز الدور  ،في المجال الدولي ات صدى واسعقظرية لاهذه النّ  رغم أنّ 
همها أ نتقادات، منإور عدة ظه إلىأدى  ،مبالغتها في تقدير هذا الدور إلا أنّ  ،حكيمالأطراف في نظام التّ 

 .تاليا راهنما س
 ظرية العقدية: انتقادات الن  ثانيا

                                                 

 .09ص  ،5990الثاني، دار النشر الذهبي للطباعة  التجاري، الجزءنصة التحكيم م سماعيل عبد الله،إ محي الدين 1
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 ،حكيمفي مجال التّ  ةالإراد نظرية في إظهار دور سلطال هذه النّ يتفق في فض ،الفقهإذا كان أغلب ا
 . 1حكيمالوظيفة القضائية التي يؤديها المحكم والتي تنتهي بصدور حكم التّ حقيقة لت اهها تجإلا أنّ 

 باصدارالشأن وهي تنتهي في هذا  ،ظيفة ذاتها التي يقوم بها القاضيفالمحكم يقوم في الواقع بالو 
اره نظاما عتبحكيم لا يكفي لإلتّ اتفاقي لنظام الطابع الإ كما أنّ  ،القاضي هشابه للحكم الذي يصدر حكم م
 يخول الأطراف عقد، مصدرهحكيم فالتّ  ،ظاممييز بين المصدر والوظيفة لهذا النّ ما يجب التّ إنّ  ،عقديا

 .2قضاة يقومون بوظائف قضائية ع، فيصبحوننزابموجبه شخص أو أكثر مصلحة حسم 
يعة القانونية ظرية العقدية في تحديد الطبستند إليه أنصار هذه النّ إالذي  الشكليو أ المعيار المادي

زاع، نّ حكم المكلف بالفصل في المحقيقة الوظيفة القضائية التي يؤديها الكذلك يتجاهل  التّحكيم،لحكم 
الحكم يشبه بإصدار حكم  مهمته تنتهي حيث أنّ  ،والدور الذي يجسده في حماية الحقوق والمراكز القانونية

 .3الذي يصدره القاضي
ظاهرة هيمنة الدولة الحديثة على الوظيفة القضائية بواسطة  نطلاق منالإ ،جاهلهذا التّ  ومرجع

الفصل في  والمتمثلة فيالتي يقوم بها المحكم قضاة يعينون من قبلها، وهذا يحول دون تكييف الوظيفة 
حكيم يمثل بفكرة العقد التي ترتبط ها وظيفة قضائية ويؤدي إلى البحث عن تفسير آخر لنظام التّ زاع بأنّ النّ 

 .4الإرادة القوة الملزمة للعقود وليس بالقضاءبسلطات 
حكيم صفة الأحكام القضائية مؤكدين على أن حكام التّ أظرية ينكرون على أنصار هذه النّ  كما أنّ 

بعض  لدىحادا ما لقي انتقادا  وهو ،حكيمطراف في التّ ما مجرد وكلاء عن الأإنّ  ،المحكمين ليسوا قضاة
  ه.الفق من

يمكن، لا هذه لا تخلو من الشطط إذ  وجهة النظر نأ 5ةنالطراو  ستاذلاا أكد قاالسي هذا في و
مل لمحكم وكيلا عن طرفي النزاع، فالمحكم يقوم بعا الوكالة، إعتبارالعامة في  ةووفقا للقاعدرأيه،  حسب

 فالمحكم إذن بذاتهم،هو ما لم يكن بوسع الأطراف أنفسهم أن يقوموا به قضائي وهو الحكم في النزاع، و 
على عكس الوكالة التي تفرض فيها إرادة الموكل على الوكيل  ،يفرض الحكم على الجميع ،هو قاضيهم
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إلا في  التحكيم زفلا يجو  ،فإن إرادة أطراف الاتفاق على التحكيم ليست مطلقة علاوة على ذلك ،فقط
ى التحكيم لحل النزاع دائما أساس اللجوء إل طرافإرادة الأ تعد كما لا .تجوز فيها الصلح التيل المسائ

 .1والذي يتم اللجوء إليه بناء على نص في القانون الإجباريكما هو الحال في التحكيم 
ن المألوف والمتعارف عأنها بالغت كثيرا وخرجت  ،النظريةنتقادات الموجهة كذلك لهذه من بين الإ

في إبرام اتفاق التحكيم الذي  ه إن كان حقا أن الأطراف جمعهم التراضيعليه في نظرية العقود، ذلك أنّ 
عداد مارسها المحكم أثناء الفصل في النّ يالإجراءات التي يتعدى الأمر لكن  ،يههو عقد لا غبار عل زاع وا 

صداره الحكم التّ   ،هذه الأعمال الخارجة عن إرادة الأطراف هي عقد غير مقبولة والقول بأنّ  ،حكيمي وا 
نحياز وباستقلال تام إبدون  يفتهم بوظفهو يقو  ،خلون في عملهولا يتدذلك أن الأطراف يختارون محكما 

 ،تفاقية والقانونل القاضي على تطبيق ما ورد في الإوهو مجبر مث ،وغير متأثر بها ،عن إرادة الأطراف
تي يمارسها إل ن خلال الرقابة المباشرة وغير المباشرةء مما أمام القضانّ ا  وهو غير مسؤول أمام الأطراف و 

 .2على أحكامه الوطنيالقاضي 
 موقفهم عرض اتجاههم، مماالين ومزايدين في أنصار النظرية العقدية كانوا مغ إنالقول ة و وصف 

 .في مجمله به الأخذ النقد وعدمإلى 
 الثاني: النظرية القضائية فرعال

 فإنّ  ،طة سلطات قضائية مختصةساو يمارس ب ،ر لسيادة الدولة الحديثةالقضاء مظه رغم أنّ 
ختيارتفاق على اللجوء إلى التحكيم لإلأفراد الأجازت  وانينالق بدلا  زاعمحكم يتولى مهمة الفصل في النّ  وا 

 القضاء.من 
 تمنحها الدولة ّ ، يتولاها منع ئية سلطة قائمة بذاتها بغض النظرالسلطة القضان وعليه فإ 

مابصورة دائمة  إما ،إلى الأشخاص بالطرق التي يحددها القانون الذي تمنح له  مؤقتة، كالمحكمرة بصو  وا 
 3.لخواصض النزاعات بين احق ف بسبب طبيعة المهمة التي يقدم بها

 : أسس هذه النظريةولاأ
ثبات الصفة القضائية إضائية في التحكيم يدور على أساس محور النظرية الق" نأ 1بعض الفقه يرى

نظام التحكيم يكمن في حكم التحكيم الذي حيث أن جوهر  ،لحكم التحكيم الصادر في نهاية عملية التحكيم
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تفاقالهدف النهائي المنشود من  بأكمله، ويمثليعد العمل الأساسي الذي يدور حوله النظام   ورائه، وا 
 ".للعمل الأساسي المتمثل في حكم التحكيم اتحضيري عملا يكونأن و التحكيم لا يعد

بتغليب معايير  التّحكيم، يكونلنظام  انونيةأن تحديد الطبيعة الق ،ظريةكما يزعم أنصار هذه النّ 
عتماد على معايير عضوية أو شكلية تتعلق بشخص بالإ وليسبها  متمثلة في المهمة التي يقومموضوعية 

 . 2أو بما هو عارض في أدائها ،من يؤدي هذه الوظيفة
ويكون  ،قوقلحل حمايةدولة فاق التحكيم يحل محل قضاء التإ الشواربي، أنعتبر الدكتور أوقد 

 ،محل الإجراءات القانونية بنص القانونتحل ثم إجراءات  ،تفاقإشأنه شأن قضاء الدولة، فالتحكيم لزاميا إ
 .3القضاء حكم ثم حكم شأنه شأن

المحكم، فهو عمل  بهاالذي يقوم طبيعة الوظيفة أنه يجب إذا النظر إلى  ،تجاهويضيف هذا الإ
لحكم  ، وبالتالي فإنّ دولةعد قضاء خاصا يوجد بجانب قضاء القضائي شأنه شأن القاضي، فالتحكيم ي

 .4المحكمين يعد عملا قضائيا وحكمقضاء خاص حكيم التحكيم طبيعة قضائية مستمدة من كون التّ 
من لطابع القضائي لحكم التحكيم ا على هذه النظرية القضائية في تأكيدهمتباع أيستند كذلك 

 في النقاط التالية:  ذلك ولخصوا ،آثارهو  وخصائصهضائي في شروطه شتراك حكم التحكيم مع الحكم القإ
 وهذا ،م بين الخصومتهدف إلى النطق بالقانون في نزاع أن حكم المحكمين كحكم القضاء ي-

 هو جوهر القضاء.
فالمحكم شخص  ،وكيلا عنهم وليسوظيفة المحكم أنه قاض للخصوم ل إن التكييف الأقرب -

 وض من الأطراف بسلطة حسم المنازعات فيما بينهم.أذن له القانون بأن يف
 حجيةولاية المحكمين و ذ فانستإكلحكم المحكمين بعض الآثار الخاصة بالحكم القضائي إن  -

 الأمر المقضي به.

                                                                                                                                                         

 .15ص  سابق،مرجع  ،نون الأردنية القضائية على الأحكام التّحكيمية في القابقار ال ،الطراونة مصلح أحمد 1

مرجع  ،نقلا عن الطراونة - 51 ، ص5905القاهرة  العربي،دار الفكر الدولي، العامة في التحكيم التجاري  زيد رضوان، الأسسبو أ 2
 .15ص  ،سابق

 .14ص ، 2444انية، الطبعة الث ،سكندريةلإا، في الفقه والقضاء، منشأة المعارف والتصالحالتحكيم الشواربي، عبد الحميد  3
 .244ص  ،2444 العربية، القاهرةالعامة للتفكير في المواد المعرفية والتّجارية، دار النهضة  محمد، النظريةهشام  4
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الحكم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي  إصدارهإن المحكم كالقاضي تماما يلتزم وقبل   -
دية من الخصوم والموازنة بينها وغيرها من عبالخصوم ومبدأ احترام الواة بين : مبدأ المساأهمهاو 

 .الإجراءات
نص عليها المشرع بشأن التحكيم وبشأن القضاء كمصطلح يوحدة المصطلحات القانونية التي  -

 في الأعمال القضائية. الا ، أو النزاع وغيرها من المصطلحات التي تستعملالحكم أو الخصوم
لية واجب شك اشروطلنفس القواعد التي تتضمن  يخضعانوالحكم القضائي حكم التحكيم ن إ -

والتسبيب والتوقيع وغيرها من  والتاريخ لخصوما سماءأ وذكركالكتابة  ،مراعاتها عند إصدار هذه الأحكام
  البيانات.

كيم أن الطعن في حكم التحلتحكيم تعتمد كذلك على أساس أن الطبيعة القضائية ل ،1أضاف البعضكما  

 بطاله بهذهإيمكن  ي طبيعته القضائية، فالحكم القضائي المنعدمفن طريق رفع دعوى البطلان لا ينع

كصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلا  ،ركنا أساسياذا فقد إدما فقط الدعوى، ويكون الحكم القضائي منع

من المحكمة م ر بتنفيذ حكم التحكيأن صدور أم متوفى، كما شخص عن أو صدر ،انونيا صحيحاق

أن حكم التحكيم . كما ن الحكم القضائي الأجنبيشأنه في ذلك شأ ،ي طبيعته القضائيةينفالمختصة لا

 والاستئناف إنّما يرد على الأحكام لا العقود. وانين إلى نظام الطعن بالاستئنافيخضع في بعض الق

 النظرية القضائية : انتقاداتاثاني
لأن التشابه بين نظام القضاء ونظام التحكيم الذي أدى إلى وجود قواعد  ،2النقد منالنظرية هذه  لم تسلم 

من ختلافهما من حيث الوظيفة والغاية ومن حيث الآثار القانونية و إولأن  ة بينهما لا يعني التماثلمشترك
 في تفاصيل القواعد المشتركة.ختلافهما ّ إأدى إلى  ،حيث البناء القانوني

للطابع القضائي لحكم  هاعند تكييف أنها تستبعد ،كذلك 3لهذه النظرية نتقادات الموجهةلإامن و 
 ،زاعسلطته للفصل في النّ  تفاق يستمد المحكمفمن هذا الإ ،الاتفاقية لسلطات المحكم المحكيمن النشأة

                                                 

1
 .54ص  ،مرجع سابق ،القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني الطراونة، الرقابة مصلح أحمد 
، 5991 ،5، عددليالدو  و العربيلتحكيم لاللبنانية مجلة الرات التّحكيمية عبر مسار الصيغة التنّفيذية، وجدي غانم، الرّقابة على القرا 2

  .51ص 
3
 RONDEAU-RIVER ( M-CL), La sentence arbitrale, JCL Proc-Civ, Fasc, 1042, n°66. 
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ن كان يمارس وظيفة قضائية تفاق هذا الإ وبدون لا يقوم قضاء التحكيم برمته، ثم أن المحكم في حكمه، وا 
 فيما يصدره من أحكام. الدولة الدولة، أي أنه لا يمثل ي أنه ليس كقاضإلا

ستناد إلى العمل الذي يقوم به المحكم هو ذات العمل الإن أ أساس،ظرية على ت هذه النّ نتقدإكما 
 .عن الأخرىوظيفة كل منها تختلف  نّ لألا يكفي للقول بالطبيعة القضائية للتحكم،  يالذي يقوم به القاض

 فة القاضي وظيفة قانونية تتمثل في حماية الحقوق والمراكز القانونية بغض النظر عن وجود نزاع فوظي
بإصدار حكم يكفل حماية هذه حتى يقوم القاضي  يكفي وجود مصلحة للشخص وجوده، حيثم أو عد

 .1الحقوق والمراكز
ون لا يجيز تنفيذ القان أن ىأشار الفقهاء إل ،ظريةضد هذه النّ  نتقادات الموجهة كذلكمن بين الإ

 لا للحكم القضائي الذي المختصة، خلافار أمر بتنفيذه من الجهة القضائية و بعد صدلا إ ،حكم التحكيم
 من هذه الجهة. هيتطلب مثل هذا الأمر نظرا صدور 

ارة الدولية تقوم زاعات المتعلقة بالتجّ النّ  فضالتي تتولى  ،ن مراكز وهيئات التحكيمأوأخيرا القول ب
به هذه الهيئات لا تتمتع بما يتمتع  نّ لأ ،خذ بالطبيعة القضائية للتحكيميكفي للألا  ،مقام القضاء في ذلك

 ستقرار.ا  القاضي من حصانة وسلطة و 

 ةالثالث: النظرية المختلط فرعلا

جانب من الفقه إلى القول بأن كل منها  والقضائية، إتجه ولة للتوقيف بين النظريتين العقديةفي محا
عقدية  ،ةأو مركب2(Hybride) هجينةذو طبيعة مختلطة  تهفالتحكيم في حقيق ،من الحقيقة اد أصابت جزءق

 3وقضائية في الوقت نفسه.
بينما هو نظام  التّحكيم،واحدة على نظام  صفة إضفاء نه لا يمكن، أالمختلطة النظريةر ويرى أنصا

  .4و حكم التحكيمهي بقضاء هتتفاق وينامختلط يبدأ ب
ن حكم القضاء يحسم ان حكم التحكيم شأنه شأ 5،مراللهالدكتور برهان أصرح في هذا السياق و 

قابلا للنفوذ  إجراءاته، ويكونوسلوك  تفاقهم على اللجوء الى التحكيم، وهو ثمرة إالنزاع بين الخصوم

                                                 

 .550سابق، ص  التحكيم، مرجع القانونية لنظام الطبيعة، التحتوي عمرمحمد السيد  1
2
 TRARI-TANI (M), De la clause Compromissoire, Thèse.de 3

e
 cycle, Rennes 1985. 

3
 GAILLARD (E), La sentence arbitrale, JCL droit international privé, Fasc 586-9-2. 

 .23، ص 1974 ،القاهرةجامعة  الدولي،التحكيم التجاري  شفيق،محسن  4
5

 .7 سابق، صم، مرجع يتحكال الله، حكمبرهان امر  
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مر المقضي الحكم القضائي بحجة الايتمتع على غرار  التنفيذية، كمامباشرة بعد حصوله على الصيغة 
 .هفي

 ظرية: مبررات هذه الن  ولاأ
ن مصلحة المحكم هي  النّزاعات،أن العدالة أنشأت لفك  نصارهاأ المختلطة، يرىلتبرير النظرية  وا 

أن حكم التحكيم الممهور بالصيغة و  ،محكمحكيم هو قضاء خاص مصدره الالتّ  القاضي، وأنّ ها مهمة نفس
من خصائصه العقدية والقضائية فهو ذو طبيعة  حكيم لا يتجردالتّ  فإنّ  ،ي رسمينفيذية هو حكم قضائالتّ 

 1.مختلطة بل مركبة
 ،حكم التحكيم صدورنتهي بيبدأ باتفاق التحكيم و يفي الزمن  ممتدواقع أن التحكيم  ،البعض ويرى

تفاق إهو الطابع التعاقدي والذي يجسده : الطابع الأول ينمتداد يتعاقب على التحكيم طابعخلال هذا الاو 
زاع المطروح هو الطابع القضائي الذي تجسده وظيفة المحكم متمثلة في حسم النّ و  حكيم، والطابع الثانيالتّ 

 عليه.
 ،له من صفة قضائية رغم ما يأن القرار التحكيم ،حدبالدكتور عبد الحميد الأ ،ن جهة يرىوم

نفيذية من القضاء، بينما يغة التّ الحكم التحكيمي يحتاج إلى الص القضائية، لأنحكام فهو يختلف عن الأ
 .2لا يحتاج الحكم القضائي إلى تدخل القضاء

تتطلب إطلاق  والتيولية بمصلحة التجارة الد خذينآ ،يبرر البعض هذه النظرية ،تجاهوفي نفس الإ
  يكتسب القرارحكيم في بدايته، تم تحويله في مرحلة الأخيرة إلى قضاء لكي تفاق على التّ حرية الإ

لأن الحجية  ،فلا يحتاج إلى دعوى يعقبها حكم يضفي عليه هذه الحجية ه،يصدر فيه حجية في ذات الذي
ن كان تنفيذه القانوني يحتاج إلى إجراء قضائي بمنحه صيغة التّ يكتسبها من تاريخ صدوره،   .3نفيذوا 

تشجيع لمرغوب فيه  مرأن الأخذ بالنظريتين معا هو أ ،كظرية كذلويضيف بعض أصحاب هذه النّ 
ن إعطاء نظام التحكيم الطبيعة العقدية يمنح الأفراد حرية اختيار المحكم الذي لأ ،اللجوء إلى التحكيم

وهذا يشعرهم بتمييز نظام  ،ت الواجب اتباعها عند قيامه بذلكختيار الإجراءاا  زاع و يستولى الفصل في النّ 

                                                 

 .11، ص 2454النهضة،  التحكيم، داراحمد راشد محمود سلام، البنيان الفني لحكم  1
 .01ص  ،5909عبد الحمبد الأحدب، قانون التّحكيم اللبناني، دراسة منشورات الحقوقية،  2

3
 .500 ، صمرجع سابق ،يةالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلمصطفى الجمال، عكاشة عبد العال،  
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عطائهالتحكيم عن باقي أساليب فض النزاع،  رض الرقابة على ة يمكن الدولة من فالطبيعة القضائي وا 
 1على أراضيها. يجر تالتحكيم الذي 

أحكام تفسر التناقض في طبيعة الطبيعة المختلطة هي التي  النّظرية، أنأنصار هذه  ، يرىأخيراو 
وسلطته في إدارة  .لتزامه بتسبيب الحكما  ة و يهوجافاع ولمبدأ الحترام المحكم لحقوق الدّ إمثال ذلك:  التحكيم

حكيم من قبل ختيار المحكم وتحديد إجراءات التّ إا إمكانية مّ أالطبيعة القضائية،  اتفسره ،لتحكيمسات اجل
 تفسرها الطبيعة العقدية.ف ،زاعأطراف النّ 
 المختلطة النظرية : نقداثاني

أساس أنها أخذت بأسهل الحلول من خلال  النقد، علىلم تسلم هذه النظرية هي الأخرى من 
ن النظريتين تياهد من نظام التحكيم يجب أن تستم طبيعة القضائية، وكأنو النظريتين العقدية بين  التوفيق
تحديد مسبق  دون فيها، منالمختلفة التي يمر  والمراحلللتحكيم  دجر تكتفي بالتحليل الم هاأن كما فقط.

 .2حكيمالتّ لهدف معين ترنو إلى تحقيقه من وراء إضفاء الصيغة العقدية أو القضائية على نظام 
نّ  ى هذه النظرية ايضا،يعاب علو    ما جعلت الحكمأنّها لا تضفي على حكم التحكيم طابعا واحدا، وا 

الذي لا يعطي الوظيفة القضائية التي يتولاها المحكم الأهمية  التحكيم، الأمراق فتنعكاسا لإإ التحكيمي
طبيعة المختلطة لنظام التّحكيم وآثاره فقد النظرية على ال هذه تفاق أنصارإوبرغم  كما انه ،تستحقهاالتي 

 اختلفوا فيما بينهم حول الوقت الذي يتحول فيه التّحكيم من الطبيعة العقدية إلى الطبيعة القضائية. فمنهم
 ،إلى القضائيةحول التّحكيم من طبيعته العقدية بصدور أمر التنّفيذ من المحكمة المختصة يت نهأ يرى من

فقبل صدور هذا الأمر لا يعد حكما قضائيا، ومنهم من يرى في  ،إلى حكم قضائيويتحول حكم التحكيم 
في النّزاع أو في  والمتمثلة في الفصل الوقت الذي يبدأ في الوقت الذي يصدر فيه المحكم بالقيام بمهمته

 .3يتحول التّحكيم إلى الطبيعة القضائية ،الوقت الي يصدر فيه الحكم المنهي لهذا النزاع
تحديد مكونات التّحكيم ذات  لى عدمالمطاف إنه يؤدي في نهاية ، لأبعض الفقه إنتقدهلتناقض اهذا 

 أو تلك التي يبرز فيها الطابع العقدي. ،الطبيعة القضائية

                                                 

 .105، ص2003 ،النهضة، القاهرةدار  م،التحكي حكامأالطعن في ، علي بركات1
، مشار اليه من طرف 25، ص 5995رسالة دكتوراه جامعة دمشق  مقارنة،دراسة  ،الدوليالتحكيم التجاري  ،خ حاسمأحمد الشي 2

 .19ص  ،مرجع سابق الطراونة، مصلح أحمد
 .011مرجع سابق، ص  التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مصطفى، عكاشة العال،محمد عبد  3
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حكيم وبين قوته العلاقة بين حجية حكم التّ  أنّ منتقدي هذه النظرية يرى  ،ما تم ذكره في سياقو 
نفيذ يرتبط أمر التّ  نّ في غير محلها، لأ ةتعد علاق، ظريةبعض أنصار هذه النّ  ستند إليهاينفيذية والتي التّ 

حكيم لهذه ه، والقول بعدم اكتساب حكم التّ فينفيذية وليس بحجية الأمر المقضي حكيم التّ بقوة حكم التّ 
من اقرار  مع الهدف ىا يتنافذحكيم، وهدار قيمة نظام التّ هنفيذ يؤدي إلى إالحجية إلا بعد صدور أمر التّ 

 .1زاعاتوسيلة للفصل في النّ  هظام بوصفالقانون لهذا النّ 
 منتقدة ظرية القضائيةالنّ و منتقدة  عقديةظرية الالنّ  كانت فإن النّظرية،قدي هذه تحسب مننه فإوأخيرا 

 .2دفي نظام واح تناقضيننظامين م إدماجحيث يصعب  ،ايضا المختلطة منتقدةالنظرية ، فإنّ كذلك
 ةالمستقل ابع: االنظريةالر فرعال

متميزة تجعل حكيم ذو وظيفة اجتماعية واقتصادية التّ  وهي تقول أنّ  ،ظرية حديثة في الفقههذه النّ 
ء، وبقي موجودا رغم قضازاعات، فهو أقدم من الن غيره من وسائل حل النّ عمنه ذو خصائص مميزة 

و مراكز  مؤسساتفي إطار  منظما صبحأو ظهور هذا الأخير، يؤدي دوره الاجتماعي كما كان، بل تطور 
 3الدائمة. التحكيم
 ظرية: أسس هذه الن  ولاا

يه نظرة مستقلة ولا ظر إلحكيم ذو طبيعة خاصة ويجب النّ نظام التّ  ظرية أنّ هذه النّ  نصاريرى أ
 يمكن تفسيره في ضوء المبادئ التقليدية لمحاولة ربطه بالعقد أو بالحكم القضائي الصادر عن القضاء 

 .4ي الدولةف
 شابه معها في أمور ويختلف عنها تم في أنظمة قانونية يظادماج هذا النّ إلا يمكن  ،فمن جهة
له خصائص ذاتية تميزه عن غيره من العقود  نواع العقود،أحكيم نوع من تفاق التّ إ لأنّ  ،في أمور أخرى
، طبيعة عقدية اتمن أحكام ذ عنه ما يصدرحكيم و نظام التّ  هذا الاتفاق لا يعني أنّ ، و في أمور عديدة

 .5ظام، فهو يخضع لقواعد مستقلة خاصة بهإرادة الأطراف لا تفسر جميع جوانب هذا النّ  نّ لأ

                                                 

 .78مرجع سابق، ص  ،التحكيمحكم  عيد محمد القصاص، 1
2

 .7ص  ،حكم التحكبم، مرجع سابق ،مر اللهأبرهان  

3
 .12ص  ،سابق التحكيم، مرجعاحمد راشد محمود سلام، البنيان الفني لحكم  

4
 MOTULSKY (H), Etudes et notes sur l’arbitrage, Dalloz, 1974, p 5. 

 .146مرجع سابق، ص ،التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ،محمد عبد العال وعكاشةمصطفى الجمال  5
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حدود زاع له حكيم ونظام القضاء المتمثل بالفصل في النّ بين نظام التّ  بار قالتّ  نّ إف ،ومن جهة أخرى
ن كان التّ  ،1بينهمامج أو الخلط ولا يتجاوزها ليصل إلى حد الدّ  ،يقف عندها حكيم يخضع لبعض القواعد وا 
يشكل سلطة  لا ي، فهذا القضاءضاقمانات الأساسية للتحترام الضّ إبوجوب  بالقضاء، كالمتعلقةالخاصة 

لطة ي إلى هذه السّ ملا ينت والمحكم ،من سلطات الدولة التي يتولاها القاضي بقصد تحقيق سيادة القانون
جميع الأحوال بتطبيق في نة وسلطة الأمر، ولا يكون ملزما قاضي من حصاولا يتمتع بما يتمتع به ال

زاع زاع وفقا لقواعد العدالة التي تحافظ على المصالح المشتركة لأطراف النّ ما يفصل في النّ إنّ  ،القانون
 .حكيم بالصلحكالتّ 

حكيم عن التّ ختلاف نظام إمؤكدة على  ،ظرية القضائيةها ترفض النّ أنّ  ،ظريةكما تضيف هذه النّ 
جرائيا عن طريق القانون  منظياخلي كذلك، بحيث نظام القضاء من حيث البناء الدّ  القضاء عضويا وا 

الدعاوى التي تختص بقواعد عامة مجردة تحدد أنواع المحاكم وكيفية تشكيلها وتحدد قواعد الاختصاص 
اجب مراعاتها من قبل هذه جراءات الو الإو  ضياقظر فيها وتبين قواعد التّ كل محكمة بصلاحية النّ 

حكيم فهو ا التّ أمّ  ،قاضينظر الدعاوى وفقا لقواعد الاختصاص والتّ توبهذا تنشأ محاكم دائمة  ،المحاكم
بحيث يتولى الأطراف  ،زاعأو هيئة تتشكل خصوصا لهذا النّ  ل محكممن قب اتزاعالنّ  لفض أسلوب خاص

 .2خلال بالمبادئ الأساسية للتقاضيزاع دون الإئمة للنّ ملا يرونهاجراءات التي زاع والمحكمين تحديد الإالنّ 
التي للتحكيم  التاريخية ةشألناالى حكيم التّ ستقلالية ظرية في تبريراتهم ايستند أصحاب هذه النّ كما 

 ،ظامبذلك مستقلا عنه، حيث أفرزت الحياة الاجتماعية منذ القدم هذا النّ  جعلتهكانت أسبق من القضاء و 
ظام القضائي لطة العامة مثل النّ لا تتم من قبل السّ  ،زاعات القائمة بين الأفرادكل النّ  لحوسيلة بوصفه 

نما تتم بواسطة شخص يكون حكيم الذي يستوجب لحاجة التعايش ، وهذا هو نظام التّ ثقتهممحل  وا 
 .3يلمالس

ن كان  ،الدولةحكيم يسعى إلى تقديم عدالة خاصة موازية للعدالة التي يقدمها قضاء وعليه فإن التّ  وا 
يجوز أن يؤدي إلى اعتبار نظام  شابه لاهذا التّ  نّ أإلا  ،حكيم والحكم القضائيهناك تشابه بين حكم التّ 

اتفاق سابق بين الأطراف على  علىإلا  بنىحكيم لا يه إن كان نظام التّ كما أنّ  ،حكيم نظاما قضائياالتّ 
 حكيمي هو مجرد عقد أو نظام تعاقدي.الحكم التّ  أنّ  إلىذلك لا يؤدي حتما  نّ إف ،حكيمجوء إلى التّ اللّ 
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 ظرية المستقلة: نقد الن  اثاني
القضاء نظام حكيم عن ختلاف نظام التّ إ على أساس أنّ  ،نتقادظرية بدورها من الإلم تسلم هذه النّ 

 :يلي ومن أهم هذه الانتقادات ما ،للقول بالطبيعة المستقلة أو الخاصة به يفلا يك ،نظام العقدو 
يد الأصل الذي ينتمي إليه يتم من خلال تحد ،حكيمتحديد الطبيعة القانونية لنظام التّ  إنّ  -
كان هذا الأصل هو سلطان  فإنّ  ،عليه أو الأساس الذي يقوم عليه خلال الأثر المترتب وليس من

ن كان الأصل الذي ينتمي إليه نظام التّحك ،طبيعة عقدية التّحكيم ذوالإرادة كان نظام  سلطة يم هو وا 
 ،نظاما قضائياكان القضاء 

حكيم يؤدي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية تضمن التعايش نظام التّ  نّ بأه لا يمكن القول نّ كما أ -
زاع حكيم بالقانون الذي يلتزم فيه المحكم بالفصل بالنّ ذلك يتعارض مع التّ  نّ زاع، لأي بين أطراف النّ مالسل

 1.في الدولة وطنيته الذي يقوم به القاضي الر ذاوفقا لقواعد القانون، وهو الدو 
يها أساندحكيم بمضمونها و تحديد الطبيعة القانونية لحكم التّ  دبصد طرحت التي ظرياتبعد دراسة النّ 
 من نوع خاص يتسم ببعض هنولك ،قضائي إلا عملهو  حكيم ماالتّ  ، نرى أنّ اليهإوالانتقادات الموجهة 

هاما في سيره  أنّ إرادة الأطراف تلعب دوراقضاء الدولة، فمثلا عن  المختلفة الخصوصيةو  الميزات
ختيار القانون المطبق على النزاع حكيم في المسائل التي لا يجوز لا يجوز التّ  كما ،كتعيين المحكميين وا 

  .فيها الصلح
حكيم حكم التّ يتضح ان المشرع العربي أضفى على   2شريعات العربيةبعض التّ وبالنظر الى 

في الفصل الثاني من القسم الثاني من الباب  الجزائري المشرع  نص فعلى سبيل المثال ،قضائيةالعة طبيال
 الخصومةعنوان وتحت  2440لسنة  والادارية المدنية الإجراءاتالثاني من الكتاب الخامس لقانون 

حيث ، سميضاء الرّ معالجة الخصومات مثله مثل القالمتعلقة ب التحكيمية  الهيئة مهام ، علىحكيميةالتّ 
وضاع حكيمية الآجال والأتطبق على الخصومة التّ : "هنّ أعلى  من نفس القانون 5429 المادةقضت 

يفصل ":5421جاء في المادة ، و "المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
ضلا عن حكيم فكيمي على قرار التّ حكما استعمل لفظ ومصطلح الحكم التّ  ."ون وفقا لقواعد القانونمالمحك
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دعاء الأطراف وأ في المداولات والحكم بالأغلبية ووجوب ذكر جميعالسّرية لزامية إ  مدفاعه هجو البيانات وا 
 .ببيسوالتّ 

بمدى  المشرع، وترتبطحكيم تفرضه إرادة القانونية لحكم التّ القول بالطبيعة  إنّ وصفوة الحديث  
عتراف مدى الإ نّ ا  و  .الدولة ر قضاةيغ ،ختيارهمإمن  ةقضابالوظيفة القضائية  ناطة أداءإعترافه للأفراد بإ

عليه فلا يمكن تحديد و  ،بإرادة مشرع الدولة نفسه طتبحكيم مر ر التي يرتبها الطابع القضائي لحكم التّ بالآثا
 .حكيمتّ ظام القانوني الذي ينظم الوالتدقيق في النّ  التّمعنمدى أسس نظرية مجردة من دون البحث و 

يعات الوطنية المعاصرة والحديثة تتفق على ترجيح ر شوكما سبق الحديث فإن كانت غالبية التّ  
هذا الطابع  علىعمال الآثار التي تترتب إها تختلف في مدى نّ ، إلا أحكيمالطابع القضائي لحكم التّ 

وأساس هذا  ،حكيمقابة التي يمارسها قضاء الدولة على حكم التّ وبالأخص تلك المتعلقة بصور الرّ 
 .حكيمة في عملية قضاء التّ ن الإرادضاء الذي يتركه المشرع لمبدأ سلطاختلاف هو الفالإ

 التجاري الدولي التحّكيم: أنواع حكم المبحث الثاني

هيئة تحكيمية وينهي النزاع كله  القرار الذي يصدر من هو كان عادة المقصود بالحكم التحكيمي إذا
الهيئة  تصدرها خرىأحكاما ألى جانب ذلك ا ، فهناكفيهمر المقضي حجية الأ نه ويحوزو في جزء مأ

 . 1و بعد الحكمأ لك الصادرة قبل الفصل في الموضوعت امنه التحكيمية
تحديد ب ها أوباختصاصسواء فيما يتعلق  قرارات الخصومة سريان تصدر اثناء ةالهيئة التحكيميف  

لا تحسم  حكاموهذه الطائفة من الأ ،و في جزء من موضوع النزاعأ ،جراء وقتيإالقانون المطبق او باتخاذ 
ار احكام تحكيمية اصد ، كما قد يطلب من الهيئة التحكيميةتهاتنتهي بها ولاي ولا ،الحق أصلالنزاع على 

من حيث الزاوية التي  ،نواع حكم التحكيمأوتقسم  2.هذي اصدرتول الر للحكم الايسو تفاضافية لتصحيح أ
 :3صنافثلاثة أ الى منهاينظر 
حكام التي تفصل في النزاع المعروض تنقسم الى الأ حكام التحكيمفأ، حيث حسم النزاع ولا: منأ

 .حكام اخرى تفصل في جزء من الخصومةوأ ،على المحكم للفصل فيه بصفة قطعية
 ،جهةلى أحكام حضورية من منظور إحكام التحكيم من هذا الوتنقسم أ ،من حيث الحضور :ثانيا

 .خرىحكام غيابية من جهة أوأ

                                                 

1
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 الى:، وتنقسم الأحكام من هذه الزاوية صدر فيهامن حيث الفترة التي ت :ثالثا
الأحكام التمهيدية أو ويشمل هذا النوع ، حكام صادرة قبل الفصل في موضوع الموضوعأ -

 كانت حضورية أو غيابية،  الإجرائية، سواء
حكام تحكيم الإضافية واحكام الهذا النوع أ يشملو  الموضوع،حكام صادرة بعد الفصل في أ -

 التحكيم التفسيرية وأحكام التحكيم التصحيحية.
 ،و طلب التنفيذبطال أيكون قابلا للإ حكامأي نوع من هذه الأالهدف من هذا التقسيم هو معرفة و 
 .يكون محل رقابة القاضي الوطني وبالتالي
شكلات عند ممارسة الرقابة القضائية لما تطرحه من إ ،نواعهذه الأ لبعض ف نتطرق فيما يليو وس 

تقسيم التقليدي وهي لا يدخل في هذا ال ، الذيالتحكيميةحكام الأ خر منسنتطرق الى نوع آ عليها. كما
 .تفاقيةالأحكام الإ

 ية حكيم القطعالمطلب الأول: أحكام التّ 

ي ذلك أ عليه،وضوع النزاع المطروح نهاء مهو القرار الذي يتخذه المحكم لإنهائي الم يحكحكم الت 
لة متفرعة عنه بفصل حاسم و في مسأأو في جزء منه أحدا للنزاع التحكيمي في جملته  وضعالحكم الذي 

 1.صدرتهفيه من جانب هيئة التحكيم التي ا لا رجوع
ينتج المسائل المتنازع عليها والذي  وزاع أنقاط النّ  كل يفصل فيهو ذلك القرار  ،خرىوبعبارة أ 

  2.لولاية المحكم ستفاذإعنه بالتالي 
أو جزئيا،  اع كلياستعمل للتّعبير أو الإشارة عن حكم يضع حدا للنّز يمصطلح حكم منهي ف ،ما تقدملوفقا  

لا يضع حدا لأي جانب من جوانب  الذي اوقتيو ا أأنّ الحكم النّهائي يعارض حكما تحقيقيفوبهذا المنطق 
التفرقة بين الحكم المنهي للخصومة  ،ه يجب حسب البعضإلا أنّ  ،3تداب خبيرالنّزاع مثل تعيين أو إن

أو في جزء من أجزائه  زاع في موضوع الدعوى بأكملههائي حكم ملزم بحسم النّ هائي، فالحكم النّ والحكم النّ 
 ،عزابنظر النّ  اختصاص هيئة التّحكيمثم  ،إجرائية مأكانت موضوعية أ سواء لة من المسائلفي مسأو أ
الحكم و  .4منهي للخصومة هو حكم نهائي، ولكن ليس كل حكم نهائي منهي للخصومةفكل حكم  بالتاليو 
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نّ هائي الذي لا يحسم النّ النّ  في  ،حكيمنتهاء إجراءات التّ من أجزائه لا يؤدي بالضرورة إلى اما جزء زاع وا 
  .حكيمنتهاء إجراءات التّ االحكم الذي ينهي الخصومة يؤدي إلى  حين أنّ 

إلا إذا  ،ن لا تصدر الحكم المنهي للخصومةأ يةحكيمه يجب على الهيئة التّ إلى أنّ  الإشارة وتجدر
حكيم وكيفية يجب أن يتضمنه الحكم بما في ذلك نفقات التّ  حكمها جميع ما ضمنتأكملت مهمتها و 

 .لأطرافتوزيعها بين ا
"هو بباسطة الحكم الذي للخصومة لحكم التّحكيمي المنهي ا الطراونة، فإن مصلح لأستاذا بنظرو  

نهاء إجراءاتها أمام هيئة التّحكيم التي تتولاهاإيؤدي إلى  سواء كان  ،نقضاء الخصومة التّحكيمية بأكملها وا 
طلبات المدعي أو رفضها أو كان حكما إجرائيا ينهي الخصومة  على جابةلاحكما فاصلا قي الموضوع بإ

لاختصاص، فيجب حتى أن يكون الحكم منهيا للخصومة أن دون الفصل في موضوعها كالحكم بعدم ا
يكون من شأنه إنهاء الخصومة الأصلية كلها، ولا يعتد بالحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة 

   1".عارضة عنها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها
مصطلح الحكم كذلك  تبنى الاونسترالالمتحدة الذي أعدته لجنة الأمم حكيم لتّ لموذجي القانون النّ 

حكم " من هذا القانون على أنّ  12فنصت المادة  ،المستخدممعنى العبير عن القطعي للتّ  يحكيمالتّ 
  .'حكيميةهائي هو الذي ينهي الإجراءات التّ النّ  التّحكيم

ستعملت احكيم عندما التّ ببباريس في لائحتها الخاصة  الدولية التّجارةتجاه ذهبت إليه غرفة نفس الإ
    الأولى.فقرة  25هني للخصومة بالمقابلة للأحكام الجزئية في نص المادة نالمالتّحكيم فظ حكم ل

هي نهائي أو الحكم الملمصطلح الحكم النّ  وضيحاأو ت اتعريف شريعات الوطنية العربية لم تعطالتّ 
التي تصدرها هيئة حكام من خلال سردها لأنواع الأحكام وع من الأها تعرضت لهذا النّ إلا أنّ  ،للخصومة

من قانون الإجراءات المدنية  5411نصّ في المادة ع الجزائري فالمشر  ،نفيذتّ لحكيم أو الأحكام القابلة لالتّ 
مر من رئبس أنفيذ بلا للتّ يكون حكم التّحكيم النّهائي أو الجزئي أو التّحضيري قاب ":والإدارية على أن

 .المحكمة التي صدر قي دائرة اختصاصها"
هائي النّ  حكمال وهي أنواع في ثلاثة المحصورةنفيذ و حكيم القابلة للتّ المادة التي عددت أحكام التّ هذه 
حكيم الجزئي الذي فصل في هائي مختلف عن حكم التّ حكيم النّ حكم التّ  ت لنا أنّ نيّ ، بحضيريوالجزئي والتّ 

 يحكيمحكم التّ ال وه ،الجزائريع هائي لدى المشر النّ  الحكم مفهوم أنّ ف وبعبارة أخرى ،جزء من الخصومة
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التّحكيم، نتهت من خلاله ولاية هيئة امن الخصومة أي إجراء و  يبقالذي فصل في جميع الطلبات ولم 
   .هائي الكليحكيمي النّ بالحكم التّ  كذلك عنه ويعبر

 أنّ على ي الأردن حكيمقانون التّ الذي نص في مواد متفرقة في  1يردنع الأالمشر سلكه نفس المسلك 
 تحضيريةوال الوقتيةية للخصومة ولكن الأحكام ك أن تصدر ليس فقط الأحكام المنهحكيم تملهيئة التّ 

 .والجزئية دون إعطاء تعريف واضح لكل منها
 تطرق له في ثلاث مواضع في ، لكنالحكم المنهي للخصومة السعوديع المشر  لم يعرف جهته،من  

 :2حكيمللتّ  سعوديالقانون ال
أو في جزء من الإجراءات وأجاز لهيئة التحكيم  الوقتية عندما تناول الأحكام :لو الموضع الأ -

 .(39)المادة  ،للخصومةهائي إصدارها قيل إصدار النّ 
ظام إذ ذكر النّ  ،خلالها حكيمة التي يجب أن يصدر حكم التّ دّ لمعند تحديد ا :انيثالموضع ال -

 فإنّ  ،حكيممة خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التّ حكيم إصدار الحكم المنهي للخصو هيئة التّ ه على نّ أ
( شهرا من تاريخ بدء إجراءات 52عشر ) اثنيتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ك الم يكن هنا

   (40) ، المادةالتحكيم
 ( 05) المادة للخصومة، هوالحكم المنهي  السعوديع الذي تناول فيه المشر  :وضع الثالثالم -

 .حكيم لصدور الحكم المنهي للخصومةالتّ  اتنتهي إجراءالتي نصت على أن ت
   يترتب على صدور هذا الحكم عدّة نتائج، وهي: إنه القول خلاصةو 

ير يتنتهي بموجب هذا الحكم مهمة هيئة التحكيم وتستنفد ولايتها وتصبح غير قادرة على تغ  -
وص ثبات الحكم أو تصحيح خطأ حدود التي رسمها النّظام مثل توضيح نصالأو تبديله إلّا في  الحكم
 مادي.
حكيم تنتهي بصدور هذا الحكم العلاقة التّعاقدية الخاصة التي كانت قائمة بين هيئة التّ   -  

 الخصومة.والأطراف خلال سير 
 أن يطعن في الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة  ،يمكن لمن له مصلحة من أطراف النّزاع -

 م على سبب من أسباب البطلان.المختصة إذا ما احتوى الحك
                                                 

  .61 سابق، صمرجع  ،ة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردنيبقار ال ،الطراونة أحمدمصلح    1
2
 NAJJAR (N), L’arbitrage dans les pays arabes face à l’exigence du commerce international, LGDJ, 

2004, p 3, HADI (S), Renouveau et tradition dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage, 

déjà cité, p,207.  
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 حكام الجزئيةالمطلب الثاني: الأ

حكام الجزئية من الوسائل الفعالة للفصل في المسائل التي يمكن الفصل فيها خلال سير إجراءات الأ تعدّ 
لمسائل إلى توفير الوقت والمال ؤدي الفصل في تلك اوي ،قبل صدور الحكم المنهي للخصومةحكيم و التّ 
 .حكيمطراف التّ لأ
 ، 1زاعحكيم فيها يتعلق باختصاصها في نظر النّ وع من الأحكام هو قرار هيئة التّ المثال الأبرز لهذا النّ  
وع الأطراف بحكم دفستعراض او حكيم بعد أشهر من المرافعات من غير المناسب أن تخرج هيئة التّ  هنّ لأ

  تالب حكيم حقة التّ هيئلحكيم منح نظام التّ  زاع، لذلك نجد أنّ ختصاص بنظر النّ عدم الا
 هأو بطلان هتفاق تحكيم أو سقوطاع المبنية على وجود عدم زاع والفصل في الدّفو ختصاصها بنظر النّ افي 

 .2 زاعموضوع النّ  هأو عدم شمول
 حكام الجزئيةالأصلاحية إصدار المحكمين  منح ة علىحص صرانت بعض القوانين العربية بالنّ لعأولقد 

دارية على الإمدنية و الجراءات الإمن قانون  5409ع الجزائري في المادة فنص المشر  ،ولكن بقيود معينة
فق الأطراف على لم يت تفاق أطراف أو أحكام جزئية ماكيم إصدار أحكام اح"يجوز لمحكمة التّ  ما يلي:

 .خلاف ذلك"
حكام جزئية حسب يم لأحكدأ جوازية إصدار هيئة التّ بمأقرّ بع الجزائري المشر  أنّ  ،صيستفاد من هذا النّ 
  .طرافتفاق مخالف من قبل الأإوجد ما لم ي ،مقتضياتهاظروف القضية و 

حكام حكيم في إصدار ألقانون الجزائري فيما يتعلق بسلطة هيئة التّ موقف القانون المصري يشابه موقف ا 
حكيم ر هيئة التّ ن تصديجوز أ" :هأنّ  5990لسنة  20حكيم رقم قانون التّ من  02نصت المادة  جزئية، إذ

 .3 وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها" ،أو في جزء من الطلبات ،وقتية حكاماأ
حكام نوع من الألوائح وتنظيمات الهيئات المكلفة بالتّحكيم الدولي، نصت كذلك على هذا ال

دار أحكام جزئية على غرار غرفة التّجارة الدولية بباريس والتي أعطت سلطة للمحكم في إص التحكيمية
نسترال يشجع إصدار أحكام جزئية فيما يو كما أنّ نّظام ال في الفقرة الأولى من لائحة التّحكيم الخاصة بها.

 الرّابعة.فقرة ال 25مادة ال وهو ما نصت عليه يخص موضوع الاختصاص

                                                 

1
 LOQUIN (E), L’arbitrage commercial international-Pratique des affaires, déjà –cité, p 370, 

GAILLARD (E), La sentence arbitrale, JCL, droit international privé, Fasc 586-9-2.  
2

 .62مرجع سابق، ص إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم،  

3
من طلبات  ئيةحكام جز أصدار إن صلاحية جاز للمحكميأو  ،ريعلى درب المشرع الجزائري والمص كذلك ماراتي سارالمشرع الإ 
 .(2018/06من قانون رقم 19المادة )كلها صومة خصدار الحكم المنهي للإطراف قبل الأ
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ه هيئة موضوع محدد تفصل فيفي  " "Final Rullingه حكم نهائينّ أيمكن تعريف الحكم الجزئي بو 
حكيم ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه قد مثل تحديد هيئة التّ  ،حكيم الأولىحكيم في المراحل التّ التّ 

في تلك المرحلة متى  عويض المستحقزاع دون أن تفصل في مقدار التّ تفاق المبرم بين طرفي النّ خرق الا
 .1 ةألها عن تلك المسها ترفع يدفإنّ  ،جزئيا في مسألة ما احكيم قرار أصدرت هيئة التّ 

مسألة في جزء من المنازعة كالفصل في  كما يمكن للأطراف أن تحدد للمحكمين سلطة الفصل
لحكم إصدار المحكمة من خلال  ،ةيطبيق أو تقرير مبدأ المسؤولختصاصها أي تحديد القانون الواجب التّ ا

 .2 منفصل يطلق عليه حكما جزئيا
 يةحكيمالأحكام التّ  فإنّ  ،من أجل تفادي أي لبس أو غموض"ه أنّ   3Gaillardايارق ويرى الأستاذ

 ،التّحكيم النّهائيةولا تقابل أحكام  ،ة أو الكلية لموضوع الدعوىيحكيم الشمولالجزئية تقابل أحكام التّ 
م كان هذا الحكحتى ولو  ،حكيمترتب على حكم التّ مهائي يشير إلى الأثر الحكيم النّ فمصطلح حكم التّ 

 ."المعروضة على المحكمة صل في جزء من المنازعةف جزئيال
ا إذا كان من المناسب مسألة الفصل فيم فإنّ  ،هختصاص من عدمإلى جانب أهمية تحديد الا 

ين تقديرها وفقا يتع ،زاعموضوع النّ  علىطبيق إصدار حكم تحكيمي جزئي بشأن تحديد القانون الواجب التّ 
ختيار على العكس إلى تأجيل الفصل في صوى وقد يؤدي هذا الانظرا لأهميتها الق ،الكل حالة على حد

ثار الناجمة كامل للآطبيق دون التعبير بشكل ختيار القانون الواجب التّ االمحكمين إلى  ويجبرالمنازعة 
     .4 المنازعة عن هذا القرار على حل

 ،مبدأ المسؤوليةبق أحكام مستقلة فيما يتعل بإصدار ملائمة قيام المحكم تقرير مدى كذلك فإنّ 
حكيمي الجزئي بشأن مبدأ ، فالحكم التّ مجردنحو يمكن الفصل فيها على  عويض لاوبشأن تحديد قيمة التّ 

مهمة  وصف دقيقو ويسمح للأطراف بتحديد بشكل  ة يمكنه أن يساعد على تخفيف تسويتهالمسؤولي
  .الخبير

 ،ة والمعقدةلمركبا العقديةزعات احل المن هذه الأحكام الجزئية تلعب دورا هاما في القول أنّ  يمكن
صدور هذه الأحكام الجزئية ولاسيما من قبل هيئات أن  المستقلة، إذتتفرع عنها العديد من المشاكل  والتي

                                                 

 .163ص  ،5999القاهرة، محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  1
2
 . 311ص ،مرجع سابق ،العامة للتحكيمفي النظرية  الحداد، الوجيزحفيظة السيد  

3
 GAILLARD  (E), La sentence arbitrale, JCL droit international privé, Fasc 586-9-2. 

4
 RAHAL (A),  L’exécution des sentences arbitrales dans les pays du Moyen Orient, déjà-cité , p 33. 
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وبالطبع يجب ان يستوفي الحكم  1.ى البعيدمن طرفي المنازعة خاصة على المد كل تفيدقد  ،يمحكالتّ 
 والتاريخوالتوقيع الى ذكر الاسماء  ،وبة في الحكم النهائي من التسبيبالمطل والبياناتالجزئي الشروط 

 .لخ...ا والمكان
  ةلغيابيم ااحكالمطلب الثالث: الأ

شتركان في ين لذاوالّ  ،نوعين من أنواع الأحكام التّحكيمية ،أن تناولنا في المطلبين الأولين بعد
فصلان في النّزاع يأنّهما حكمان ن قلنا ق وأكما سبزاوية التي ينظر إليها حكم التّحكيم، بحيث ال

خرا من آسنتناول في المطلب الثالث نوعا  انسواء بصفة قطعية أو جزئية، فإنّ  ،المعروض على المحكم
أحكام انواع نّ إهو معروف فكما و . لجلسات التّحكيم من زاوية حضور الأطراف هذاو التّحكيم، أنواع 

  .من جهة أخرى ،وأحكام غيابية ،حضورية من جهةين: أحكام لى نوعإالزاوية من  قسمتحكيم التّ 
الوثائق والمذكرات المقترحة من  لىالحالة التي يصدر فيها الحكم بناء ع أنّها عرفتالحالة الأولى 
ا مدفوعه وتقديموذلك بحضور الطرفين لهذه الإجراءات  ،المرحلة السابقة خلالقبل المدعي عليه 

 .الأطراف على قدم المساواةومصلحة فاع الدّ  وقام حقر حتا علىا يدل ممّ  ،اموطلباته
رغم من عدم الحكيم بيصدر فيها حكم التّ  التي فهي الحالة ،موضوع هذا المطلب() الثانيةا الحالة مّ أ

ه بمواعيد خطار وا  تم تبليغه  الطرف قدبشرط أن يكون هذا  ،حكيمحضور أحد أطراف المنازعة لجلسات التّ 
على هيئة و  ،حكيميؤثر على سير إجراءات التّ  الطرف لا هذا غياب بالتالي فإنّ و  ،حيحاتبليغا ص الجلسات

صدار حكمجراءات التّ ستمرار في إحكيم الاالتّ  الموجودة  تستنادا على عناصر الإثباازاع لنّ ا في حكيم وا 
أحد عدم حضور  عتبرت أنّ اليونسترال، حيث اقواعد من  25نصت عليه المادة  وهذا ما .2أمامها

حضر أحد الطرفين ذا لم يخر، وا  منه بإدعاءات الطرف الآ تسليمايعتبر  الطرفين أو عدم إبداء دفاعه لا
خر أن يطلب من المحكمة أن يجوز للطرف الآ ،دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أو لم يبد

تصدر هذا الحكم بل أن قلكن يجب على المحكمة ، تفصل في المسالة المطروحة عليها وتصدر حكمها
ذلك الطرف  كانت مقتنعة أنّ  ذاإلا إ ،و تعطيه مهلةأدفاعه  الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد تخطرأن 

  .ليس في نيته القيام بذلك

                                                 

1
 .63مرجع سابق، ص لمحكم، إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم ا  

2
 NAMMOUR(F), Droit et pratique de l’arbitrage interne et international ,2 édition LGDJ, 2005, p 

460. 
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ليس من شأنه أن يؤدي إلى  ،حكيمطراف عن حضور جلسات التّ غياب أحد الأ أنّ  1عتبر الفقها قدو 
المساواة بين الأطراف وحقوق  حترامإق الاعتبارات الخاصة بيكفي لتحقيإجراءات التّحكيم، إذ  عرقلة

 .ماثلةساوية في تقديم حججه وأوجه دفاعه في ظل ظروف متأن يكون لكل طرف فرصة مت ،فاعالدّ 
يتمتع بأي خصوصية بالمقابلة بالحكم  لا طرافحد الأأغياب  الحكم الصادر في حالة كما أنّ  

ففي كلتا الحالتين تكون  ،تكون بحضور الأطراف التيخرى حكيمي الذي يصدر في الحالات الأالتّ 
 2.حق الدفاعحترام إأي روعي فيها  جاهيةو  جراءات المتبعة إجراءاتالإ

ي أ ،المقضي به مثل الحكم الحضوري، ويكون واجب التنّفيذ حجية الأمرالحكم الغيابي  وزويح 
الحضوري تماما، والطعن في حكم التّحكيم يمكن للطرف الخاسر أن يطعن في الحكم الغيابي مثل الحكم 

الحالات التي أوردها المشرع وهي لا تقبل المعارضة كالأحكام  فيو ، بطبيعة الحال لا يكون إلا بالبطلان
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5412ما ورد صريحا في نص المادة  ووه ،القضائية العادية

 .م غير قابلة للمعارضة"الجزائري بما يلي: "أحكام التّحكي
ار النّزاعات أنّ مبدأ الحكم الغيابي موجود في الأحكام التّحكيمة على غر  ،من هذا النص يستنتجو 

فإن كان من حق المحكوم عليه ولكن الاختلاف يبقى في أوجه الطعن،  ،ام القضاءمالمطروحة العادية أ
محددة القانونية والاستفادة من الآثار القانونية في القضاء العادي الطعن بالمعارضة في الآجال ال ياغياب

لا يستفيد إلا من آلية في إطار الخصومة التّحكيمية،  غياباعليه لمعارضة، إلا أنّ المحكوم النّاجمة عن ا
 الطعن بالبطلان وهو إجراء له آثار قانونية مختلفة نظرا لحصرية أسباب البطلان. 

نّما اقتصر على ،طرق لمصطلح الحكم التّحكيمي الغيابيعكس المشرع الجزائري الذي لم يتعلى   وا 
فإنّ المشرع المصري أشار إلى هذه الحالة بأكثر إلماما وتدقيقا، فكان نص  ،عدم جوازية المعارضة ذكر
ذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة لدفاعه وفقا العقود  كما 29/90من قانون التّحكيم  10/2ة الماد يلي: "وا 

من هذا القانون، وجب أن تستمر هيئة التّحكيم في إجراءات التّحكيم دون أن تعتبر  14مادة الثانية من ال
 ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".

                                                 

1
 SERAGLINI(Ch), ORTSCHEIDT(J), Droit de l’arbitrage interne et international, Moncherstein, 

2013, p 43. 
2

 .61مرجع سابق، ص بطلان حكم المحكم، إبراهيم رضوان الجغبير،  
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من نفس القانون على أنّه: "إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى  11كما نصت المادة 
صدار الجلسات أو كان ت قديم طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التّحكيم وا 

 حكم في النّزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامه". 
لتمكين الطرف كل مجهودها حكيم أن تبذل ه يجب على هيئة التّ نّ أبهذا الصدد في  1يرى الفقهو  

ليل العقبات أمامه لتمكينه من تقديم دفوعه، ويجب ن حضور وتذحكيم مالممتنع من حضور جلسات التّ 
                                                                                                              قامت به في هذا المجال. ماأن تضمن حكم التّحكيم حكيم على هيئة التّ 

التّحكيم حكيم تعرف بإسم أحكام الذكر يوجد نوع أخر من أنواع التّ حكام السابقة الأإلى جانب 
  .تفاقية وهو الذي سوف يتم دراسته في المطلب الرابعالا

   Sentences d’accord   ةتفاقيالا ةحكيميم التّ احكالأ الرابع:المطلب 

 2و مصالحةأ ةنازعة إلى تسويتطراف المالأ تتمكن نأحكيمية ث أثناء سير الإجراءات التّ دقد يح
إجراءات بعقد ينهي  اتفاقهمتوثيق أو تحرير  يقتصروا علىه يمكن لهم أن نّ إوفي مثل هذه الحالة ف

حكيم إصدار حكم على تخاذ وسيلة أخرى وهو الطلب من هيئة التّ اطراف كذلك كما يمكن للأ ،حكيمالتّ 
 بحجية ،حكم يتمتع بطبيعة الحالهذا ال ا.تفاقيا اويدعى هذا الحكم حكم ،تفاق المتوصل إليهأساس الإ

   .3ر المترتبة عن الحكم التحكيمي العادياثوكذا الآ ،فيه المقضيمر الأ
وع من هذا النّ  الى زائريالجالإدارية  والمدنية من قانون الإجراءات  5409ت المادة وقد أشار 
الأطراف  قفية ما لم يتلأطراف أو الأحكام جزئتفاق اامحكمة التحكيم إصدار يجوز ل" :الأحكام بقولها

   ."على خلاف ذلك
 يحكيم فالتّ  بشأن 5990لسنة  29من قانون  05ه المشروع المصري في المادة ذتخانفس الموقف 

حكيم على تسوية تفق الطرفان خلال إجراءات التّ ا"إذا  :هعندما نص على أنّ  ،جاريةوالتّ  المدنيةالمسائل 
يجب عليها في هذه الحالة  التّحكيم، التيهيئة  مامسوية أت شروط التّ زاع لكان لهما أن يطلبا إثباتنهي النّ 

ين من قوة مكتما لأحكام المح ويكون لهذا القرار نهي الإجراءاتيسوية و يتضمن شروط التّ  اأن تصدر قرار 
  ."نفيذسبة للتّ بالنّ 

                                                 

 . 312ص ،مرجع سابق م،في النظرية العامة للتحكي الحداد، الوجيزحفيظة السيد  1
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حيث  ،2018من قانون  44ة في المادمن الأحكام  النوععلى هذا  كذلك ماراتي نصالمشرع الإ
للخصومة على تسوية النزاع اتفق الاطراف قبل صدور الحكم المنهي  إذاقضت هذه المادة على مايلي:" 

عليها في هذه الحالة ان تصدر  ويجب التحكيم،شروط التسوية امام هيئة فلهم ان يطلبوا اثبات  ودية،
حكام المحكمين من كم ما لأذا الحويكون لهجراءات حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الا

 .ثار"آ
الفقرة  36 في المادة حكامع من الأو الى هذا الن الاونسترال قواعد تطرقت ،الدوليمستوى العلى 

زاع يجب حكيم على تسوية النّ "إن وافق الأطراف قبل إصدار حكم التّ  على ما يلي: الأولى عندما نصت
سوية في شكل حكم حكيم أو تسجيل التّ ير إجراءات التّ ا أن تصدر أمرا بإنهاء سحكيم إمّ محكمة التّ على 

تكون محكمة  حكيم ولاتحكيمي بناء على شروط المتفق عليها إذا طلب كلا الطرفين ذلك وافقت محكمة التّ 
 .حكيم ملزمة بإصدار أسباب إصدار مثل هذا الحكم"التّ 

إذا أشارت  ،2017طبعة ، بباريس الدولية غرفة التّجارةحكيم تّ  لوائح تقاسمتهأو  ساندتههذا الموقف 
تفاق تتم هذا الا ، فإنّ حكممدا أمام الموجو  الملفطراف وكان تفقت الأاإذا " :مايلي على 59في مادتها 

  .تفاق"س هذا الاترجمته من خلال إصدار حكم تحكيمي يكرّ 
السابقة وسوف حكام مع الأ ة تساؤلات ومشاكل بالمقارنةحكيم عدّ حكام التّ أوعية من ير هذه النّ وتث
 :فيما يلي نتطرق

تفاقي بناء على طلب زاع ويصدر الحكم الايصلون إلى تسوية لحل النّ طراف الأ عادة أنّ  يحدث -
تفاق فيما يتعلق بجزء من اه في بعض الحالات يصل الاطراف إلى إلا أنّ  ،زاع بأكملهطراف وينهي النّ الأ
 وتبقى ،تسويتهتفق على إاتفاقيا فيما يتعلق بالجزء الذي حكيم أن تصدر حكما زاع ويطلبون من هيئة التّ النّ 

 .فيها تبحكيم لتزاع الأخرى منظورة أمام هيئة التّ أجزاء النّ 
يرى  1الفقه إلا أنّ  ،المدروسة على مثل هذه الحالة صراحة العربية عيةيشر تالصوص لم تنص النّ  

صوص التي تجيز زاع استنادا إلى النّ النّ تفاقي لجزء من يمنع من إصدار حكم تحكيم ا ك ماه ليس هناأنّ 
الحكم  إلا أنّ  ،حكيم إصدار أحكام في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهي للخصومةلهيئة التّ 

زاع فيما يتعلق بالموضوعات التي يشملها ولذلك ه الحالة سيكون حكما نهائيا وينهي النّ ذالجزئي في ه
  التّسوية.يجب أن يتضمن شروط 
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وما يجب أن  يجب أن يكون عليه الحكم الإتفاقالفقه تتعلق بالشكل الذي أثارها أخرى  لةأمس
 1الحكم.يتضمنه ذلك 

حكيم أحكام التّ  هملتيجب أن تش على كل ما حتوين يأتفاقي يجب حكيم الاحكم التّ  نّ أالمتفق عليه 
ن يشتمل أالتي يجب  اصرالعنمكان الإصدار وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وسائر تاريخ و كالأخرى 

يكون  أنيجب  لا هفإنّ  ،الحكم الإتفاقي نظرا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها إلا أنّ  ،حكيمعليها حكم التّ 
زاع ورغبتها في زاع على تسوية تنهي النّ النّ  ياتفاق طرفلإشارة إلى ايكتفي عادة المحكمون بحيث  ،مسببا
 .محكيسوية أمام هيئة التّ شروط التّ  إثبات

 وتضمنتالنزاع، ة زاع على تسوية تنهيتفق أطراف النّ ا ماذا لو ،وهويثار هنا مهما  ؤالاس إلا أنّ  
 ؟ ةملزمة بإصدار حكم يتضمن هذه المخالف هيئة التّحكيم هل تكون .ظام العاملنّ اسوية مخالفة لقواعد التّ 

يعني ان تلتزم بما  تفاقي لاحكم ا بإصدارهيئة التّحكيم إلزام  لأنّ  ،فيالنّ هي  الإجابة بطبيعة الحال
  .ظام العامزاع لو خالف النّ يتفق عليه طرفا النّ 

اتفاقيا  اتفاق الأطراف ولم تصدر حكمحكيم اعن فرضية رفض هيئة التّ 2من الفقه بعضل تساءوقد 
  حكيم.واصلة التّ بل أمرت بم

إرادة حترام ايجب  وعليه ،رضيةشريعات لهذه الفوجود في التّ  لا هأنّ  3عضساؤل أجاب البعن هذه التّ 
جارة الدولية في وهذا ما ذهبت إليه كذلك غرفة التّ  ،تفاقبقبول هذا الا ملزمةحكيم وهيئة التّ  ،الأطراف
"إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف : يلي منها على ما 21 بحيث نصت المادة ،لائحتها
 تحكيم تثبطراف وموافقة حكم التّ مكن بناء على طلب من الأفمن الم 51حكيم وفقا للمادة محكمة التّ إلى 

  ".ةتّسويال
 امالسابقة الذكر فيتقل أهمية عن النّقاط  لا ة أخرىارة نقطثبإ ،ونختم الحديث عن هذه المسألة

أحكام  تسري علىالتي نفيذ عتراف والتّ ليات الا، وهو مدى تمتع هذه الأحكام بآتفاقييتعلق بالحكم الا
قواعد ب تمتعهايضا الصّدد وأالقائمة في هذا  ةالمنصوص عليها في المعاهدات المختلف العاديةم حكيالتّ 
  .المختلفةفي الدول  اريةنفيذ السّ عتراف والتّ الا
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حكيم الذي وضعته مودجي للتّ لقانون النّ ولا  ،نيويوركمعاهدة  لا نّ أ Gaillard 1قايار يلاحظ الأستاذ
على الرّغم من الحقيقة التي أتى بها هذا  تطرقتا لهذا التّساؤل الدوليجاري التّ  لجنة الأمم المتحدة للقانون

المألوف طبيق المسالة يمكن الفصل فيها بالتّ  فإنّ  ،الفقيهيواصل  واضحة،وفي غياب نصوص  .الطرح
  .العاديةالتّحكيم عتراف وتنفيذ أحكام الخاصة بالاالعام لقواعد القانون 

 التجاري الدولي  حكيمحكم التّ ثار آ :المبحث الثالث

دة ووفقا للشكل الذي حدده ة المحدّ بالكيفية المطلوبة خلال المدّ  هحكيم بعد صدور رتب حكم التّ ي
  .سبة للأطراف المتنازعةوأخرى بالنّ  ،حكيمسبة لهيئة التّ مهمة بالنّ  اثار آ القانون

 فقد ثار، حكيمي أثارهج القرار التّ تحديد الوقت الذي ينت الآثار، عليناهذه  لىإ طرقولكن قبل التّ 
ختلاف الفقه و  إنقسامالخلاف في هذا الصدد بسبب   .الدولية ولوائح التحكيم الوطنية نصوص القوانينا 

منها من و  ،المذكور في القرار تاريخ إصدارهمن  التّحكيمي، تبدأثار القرار آ نّ فمنها من يعتبر أ 
يجعل تاريخ إيداع القرار لدى ن م الدّرجة القطعية، ومنهارار كتساب القإر القرار تبدأ من آثا أنّ يرى 

  2.ثاره القانونيةآتاريخ الذي ينتج فيه الالمحكمة المختصة هو 
ر لإصدار القرار و تاريخ المذكالي من أ ،ثاره منذ صدورهآينتج  ،حكيمقرار التّ  أنّ  حالراجوالرّأي 

  .حكيميالتّ 
صدور الحكم شترطوا إهم لأنّ  ،بيبناني والجزائري والمغر اللّ رعين شكل من الم به ذتجاه أخهذا الإ

 وقيع عليه لاتّ الو  تهقبل كتاب هوهذا يعني أنّ  ،حكيمعلى بيانات متعددة من بينها هيئة التّ  ومشتملامكتوبا 
يع يكون إلا بعد كتابته والتوق سليم لاوهذا التّ  ،3وألزموا هذه الهيئة بتسليم الخصوم هذا الحكم موجود يعدّ 
  .عليه

 هذه الآثار صنيفت فيكذلك  الفقه ختلفإ ،حكيمالتّ  حكمآثار  حدوثيت قختلاف في تو الإبعد 
  .ثارظر منها إلى هذه الآوترتيبها والزاوية التي يجب النّ 

حكيم على هيئة ثار حكم التّ آفيتناول أولا  ،سبة لأطراف العمليةثار بالنّ ترتيب الآالبعض  فضل قدف
فينظر إليها من زاوية الإيجابية أو  خربعض الآالا مّ ، أزاععلى أطراف النّ  هثار آيتناول  حكيم وثانياالتّ 
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ثار الإيجابية فهي تخص ا الآأمّ ، حكيمهيئة التّ  ولاية ذفانستإلبية لصدور الحكم تخص ثار السّ فالآ ،لبيةالسّ 
 .1حجية الشّيء المقضي به

 هيترتب على صدور  عملا قضائياعتباره اكيمي بحالحكم التّ  أنّ  2الأستاذ الطراونة يرىمن جهته و 
 ثالثها به.تمتع الحكم بحجية الأمر المقضي  ثانيها ،التّحكيمهيئة ء ولاية فايستا هاثار رئيسية: أولآأربعة 
 الثبوتية.بقوة  التحكيمي متع الحكمت ورابعهاالجبري نفيذ تّ لحكيم لحكم التّ ة قابلي

ول نتناول الأ ،حكيمثار حكم التّ صيص مطلبين فقط لآختبتفاء كالا فضل،من الأ نرى أنّهمن جهتنا 
ها آثار ثار متفق عليه إجماعا بأنّ آوهي  ،مر المقضي بهالأ حجيةاني حكم والثهيئة التّ  ولاية ذفانستإفيه 

 نفيذلقضاء خلال مرحلة التّ احدث عنها عند تناول رقابة ثار الأخرى فسيكون لنا فرصة التّ ا الآأمّ  ،مباشرة
  .حكيميعتراف بالحكم التّ لااو 

 حكيم هيئة التّ  ولايةفاذ نستاالمطلب الأول: 

ة سلطة هيئ فاذنستحكيم االتّ  على تفاقزاع موضوع الاحكيم في النّ يترتب على صدور حكم التّ 
بقصد إعادة جوع إلى الحكم فلا يجوز لها الرّ  ،فصلت فيه بخصوص ما زاعالتّحكيم المكلفة بالفصل في النّ 

 .3فيه النظر
 ،حكيميترتب على صدور حكم التّ  هفإنّ  ،سبة للحكم القضائيالحال بالنّ  كما هو البعض، أنّهويرى 

 ةالعوديمكنها  بحيث لا ،زاع الذي تم الفصل فيه بصورة قطعيةن النّ حكيم ولايتها بشأهيئة التّ  فذنأن تست
حكيم ولايتها فذ هيئة التّ نكما تست ه،مت ببين لها عدم عدالة أو عدم صحة ماحكلو ته حتى و ثانية إلى نظر 
  4.فصلت فيه من طلبات أو دفوع بشأن كل ما

ه ذتخاظر في القرار الذي زاع أو إعادة النّ ظر في النّ جوع مرة ثانية للنّ نتهاء الولاية تعني عدم الرّ ا  و 
بإصدار الحكم أو  صوص القانونية التي أشارت إلى إنهاء ولاية المحكمالنّ  إلا أنّ  ،حكيمالمحكم أو هيئة التّ 

 سبة للموضوع الذي تم حسمه بالقرار تنص على إمكانية تصحيح الأخطاء المادية أوحكيمي بالنّ القرار التّ 
 .5تخذهاأو أن يقوم المحكم بتفسير القرار الذي  ر،إكمال النقص الذي قد يضرب القرا
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ء ولاية المحكمة نتهاإأن نصت على  إج، بعدق إ م من  5414المادة  أنّ والدليل على ذلك 
محكمة في لللطة ه رغم ذلك تبقى السّ نّ أأشارت إلى  ،ستدركت في الفقرة الثانية منهاإ نبإصدار القرار 

  .القص بسبب إغفتفسير وتصحيح الأخطاء أو إكمال الن
في  بانتهاء الاجراءات ية هيئة التحكيمنص على نهاية ولا القطري الذينفس الحال بالنسبة للمشرع 

 .وبعبارات مماثلة 45المادة وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الاماراتي في  ،10المادة 
  من 792نصت المادة  تعبيرا، حيثكثر قد تطرق الى هذه الحالة وبجملة أما المشرع اللبناني فأ

 ."بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية من يد المحكم" :على مايليقانون الاصول المدنية 
ماح للمحكم بتعديل حكمه في المنازعات التي السّ  المحكم، بأنّ فاذ ولاية نستا مبدأ فقهالوقد برر 

فسد فكرة العدالة ي امردد وهو تنتهي من التّ  ه يسمح بوجود حالة لالأنّ  لمحاكمته،شكل مخالفة يفصل فيها 
 .1ذاتها

فق مع تي ما نونية، وهذاالقاستقرار الحقوق والمراكز إيؤدي إلى  هأنّ  ،ومن نتائج هذا المبدأ كذلك
 حكيم تفاق على التّ زاع موضوع الإلنّ افالهدف من هذا المبدأ هو الوصول ب .2حكيمالهدف من نظام التّ 

ستقرار هذه ا يشكل ضمانا لإممّ  ،حكم الصادر عنهاالراجع عن حكيم من التّ هيئة التّ  معين، يمنعإلى حد 
 والمراكز.الحقوق 
اءات ع الأول وبيان الاستثنوسيكون ذلك في الفر  اهنطاق بيان منا يتطلب هيئة التّحكيمولاية  فاذنستا  و 
 .انيفي الفرع الثما سوف نتطرق إليه  وهو اعليهالواردة 

 هيئة الت حكيم ولاية ذفانستق اول: نطاالفرع الأ

زاع النّ ظر في النّ عن معاودة هيئة التّحكيم  متناعإتعريفات متعددة منها هيئة التّحكيم  فاذ ولايةنستلإ
 سبةفاذ الولاية بالنّ نستإك من عرف وهنا .3هتالقطعي الذي أصدر  افيه والمساس بحكمه تالذي فصل
أي يصبح القاضي أو المحكم الذي أصدر  القطعي،صدور الحكم  منذ تبدأبأنّها: المحكم  للقاضي أو

والسبيل الوحيد  ،سبابفلا يمكن العدول عن هذا القضاء لأي سبب من الأ ،الحكم مجردا من ولاية القضاء
 .4هأو تعديل لغائهلهذا العدول يكون بالطعن بالحكم بطريق الطعن المناسب بهدف ا
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فاذ نستحكيم ايترتب على جميع الأحكام الصادرة عن هيئة التّ  لا هعريفات أنّ من هذه التّ  تضحي 
 .صومةالمنهية للخأو  القطعيةفاذ بالأحكام نستنطاق هذا الا ينحصرما إنّ  ،ولايتها

زاع كله أو جزء منه أو لنّ اهذا حدا ل عهي الأحكام التي تض -كما سبق القول -حكام القطعيةوالأ 
 فإنّ  ،زاعل في كل الطلبات والمسائل المتعلقة بالنّ صكان الحكم القطعي قد ف فإذا عنه،في مسألة متفرعة 

ن كان قد فصل في جزء من هذه ،فاذا عامانستإنفاذ الولاية يكون ستإ فاذ الولاية يكون نستإ فإنّ  ،الطلبات وا 
 .1في حدود هنا الجزء فقط اصر منح فاذانستإ

كالأحكام التي تهدف إلى إعداد  ،2جوع عنهاا الأحكام غير القطعية فلا تستنفذ الولاية ويمكن الرّ أمّ  
 .خبير أو معاينة مكان أو سماع شاهد بإنتدابالخصومة للفصل فيها مثل الحكم الصادر 

 ئيةحكيم سواء صدر في طلبات موضوعية أو إجرافاذ ولاية هيئة التّ نستإقطعي يؤدي إلى الوالحكم 
وفقا لقواعد  وأ ،زاع وفقا لقواعد القانونالنّ  حسموسواء تم  ،وسواء صدر بقبول هذه الطلبات أو برفضها

  .العدالة
 ولا ،حكيمولاية هيئة التّ ستنفذ إخصومة التي صدر فيها الحكم الذي فاذ الولاية بالنستإتحدد نطاق يو 

  .هذا الأثر إلى غيرها من الخصومات التي قد تعرض على الهيئة ذاتها من ذات الخصوم تديم
، حيث يستطيع الخصوم فقط الحكم لتي صدر فيهاالخصومة اعلى  مقتصرفاذ له أثر نسبي نستفالإ

صدرت حكما قطعيا بينهم في خصومة زاع على الهيئة التي أالنّ  التّحكيم، وعرضجوء إلى اللّ تفاق على الإ
 . 3نا أمام خصومة جديدةكون لها سلطة الفصل في ذات المسألة التي سبق الفصل فيها لأنّ فت ،سابقة

إذا تنازل فاذ ولايتها، فنستابالهيئة التي أصدرت الحكم الذي أدى إلى  كذلكالنّطاق يتحدد هذا  كما
 الهيئة السابقة لا فإنّ ، زاع على هيئة تحكيم أخرىنّ قوا على عرض ذات التفا  و الخصوم عن هذا الحكم 

  .4زاعكامل الولاية في نظر النّ الهيئة الجديدة لها و في الفصل في النّزاع الجديد  سلطة لها
تعني عدم  الإجرائية، والتيجد أساسه في نظرية سقوط المراكز يفاذ الولاية نستإدأ مب نّ أ ،ويرى الفقه

يسمى  ما قتضىتفاق بمالإ ين بسبب بلوغ الحدود التي رسمها القانون أولقيام بإجراء معاإمكانية 

                                                 

 .15، ص 5990سبتمبر  ،3صرخوة يعقوب يوسف، شروط صحة الحكم التّحكيمي في التّشريع الكويتي، مجلة الحقوق عدد 1
 .599ص  ،مرجع سابق حكم التحكيم، ،لقصاصاا عيد محمد  2

3
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité , 

p 76.   
4
 .599مرجع سابق، ص  والدولية،نبيل اسماعيل عمر، الاحكام التحكيمية في المواد التجارية الوطنية  
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هو بلوغ و د معين حالإجراءات تنتهي عند  بمعنى أنّ  ،مكانيةاطات الإجرائية لممارسة هذه الإالاشتر 
  .1زاع من الإجراءاتتخاذه منها حتى تصل إلى حسم موضوع النّ تم ا وهذا يتطلب عدم هدم ما ،غايتها

 هيئة الت حكيمولاية استنفاذ  الواردة على قاعدة ستثناءاتالإاني: الفرع الث

حكيم التي هيئة التّ  زاع، تستنفذالنّ صدور الحكم القطعي الفاصل في  بمجرد الإشارة، فإنّهكما سبقت 
هيئة مهمة فيها  تمتدلات محددة اك ح، لكن هناة في قضائها مرة أخرىفلا تملك العود ،أصدرته ولايتها

مشوبا صدوره  حالةك ،لأسباب تتعلق بالحكم القاعدة، وذلكعلى هذه  ثناءستم على سبيل الإحكيالتّ 
 .2لا لبعض الطلبات التي كانت معروضة على هيئة التحكيم ولم تفصل فيهاأو مغف ،بغموض أو بخطأ ما

- رأيهفي -تعد  لافإنها  ثناءاتستالإهذه وجود غم من على الرّ  هنّ أ 3الطراونةوقد لاحظ الدكتور 
بب الذي دفع الفقه إلى تسميتها حكيم ولكن السّ فاذ ولاية هيئة التّ نستإقاعدة فني على المعنى الستثناءات بإ
حكيمية للقضية التّ العودة  صلاحية تملك فاذ لانستحكيم بموجب قاعدة الإهيئة التّ  يتمثل في أنّ  ،ستثناءاتإ

  .نظرها بمجرد صدور الحكم القطعي يدها عنرفعت أن  مهمتها، وبعدنتهت ابعد أن  جديدمن 
على  دني التي تنص صراحةر حكيم الأ/ ب من قانون التّ 00لاحظه من صياغة المادة ما نوهذا 

 ه القاعدة لاذه فإنّ  ،دائما ولكن حسب المؤلف "،حكيمنتهاء إجراءات التّ امهمة هيئة التحكيم تنتهي ب: "أنّ 
الحالات الواردة  التّحكيمية، وهينتهاء الخصومة اإ حكيم بعدتّ هيئة ال تتخذهاأن  مكنتشمل القرارات التي ي

وتفسيره  الحكم تصحيحردني والتي تشمل حالات حكيم الأمن قانون التّ  09.01.01في المواد  حصر ا
صدار حكم إضاف   .فيها الفصلالتحكيمية  لتي أغفلت الهيئةي في بعض الطلبات الموضوعية اوا 

شريعات تجاه مسايرين في ذلك التّ تبنوا هذا الا 4المشرعين العرب البيةغع الجزائري والمصري و المشر 
  معاصرة.حكيمية الالتّ 

حكم ميمكن لل انون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائريقمن  الثانيةفقرة  5414المادة فبمقتضى 
 .دة في هذا القانونطبقا للأحكام الوار  التي تشوبهالمادية والإعفاءات  الأخطاءتفسير الحكم أو تصحيح 

                                                 

1
 350.ص ع سابق، جالتحكيم التجاري الدولي، مر  سامي،محمد، فوزي  

  .591ص، 1981  تحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي القاهرة سس العامة في الالأ ،ابو زيد رضوان 2
3
 133.ص  ،مرجع سابق ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني ،الطراونة مصلح أحمد 
 من القانون القطري. "ب"فقرة  12والمادة  من القانون الاماراتي51 ،50، 49وهو مانصت عليه المواد 4
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من قانون الاصول  792المادة  من 2و1 الفقرتانيث نصت ح ،تبناه المشرع اللبناني الموقف نفس
ذلك تيقى للمحكم صلاحية " بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم ومع :على انهالمدنية 
  1.حد الطلبات"ألة اغفال الفصل بط واكماله في حارار وتصحيح ما يقع فيه من سهو او اغلاقتفسير ال

 حكيمي أولا: تفسير الحكم الت  
بهام حكيم مشوبا قد يصدر حكم التّ   المختلفة في فسيراتمن التّ  للعديدقابلا يجعله بغموض وا 
حكيم بهدف تفسير الحكم الصادر عنها كله أو الأطراف تقديم طلب إلى هيئة التّ  مضمونها، لذا من حق

 منه.جزء 
القضائي لا تثور الحاجة إليه إلا عندما يقع غموض في حكيم كتفسير الحكم حكم التّ  تفسير أنّ و 

الغموض  دالمقصود من القضاء الوارد فيه وعليه يجب أن ير  يستطاع فهم لامنطوق الحكم، بحيث 
  .الحكم حتى يمكن تفسيره طوقوالإبهام في ذات من

فيه بهدف تحديد مضمون  ة المبهمحقيقهار ظوب من غموض وا  يش ويقصد بالتفسير توضيح ما
  2.الحكم عن طريق البحث في العناصر المكونة له

 غامضيقتصر على تحديد مضمون الحكم ال ،عريفخلال هذا التّ  التّحكيم، مندور هيئة  وعليه فإنّ 
 زاع الذيظر في النّ فسير وسيلة لإعادة النّ من التّ  فلا يجوز لها أن تتخذ ،المقصود منه ضيح حقيقةوتو 

لاصدر فيه الحكم بهدف إلغائه أو تعديله هذه الهيئة قد  إلى انستنادا ، اكان حكمها قابلا للطعن فيه ، وا 
 .لتفسيرامهمة  ت حدودز تجاو 

ثاره أو آ هسواء تلك المتعلقة بشروط ،حكامأعليه  وتسري ،فسيري للحكم الذي فسرهد الحكم التّ و عوي 
تضمن تعديلا للحكم أو على نحو مستقل إذا  ،صليسواء تبعا للحكم الا ه،أو جواز طلب بطلان

 .3صليالأ
هذا الحكم  20/49/2441بتاريخ  999/2441ردنية في قرارها رقم الأ التّمييزوقد طبقت محكمة 

تفسير يعتبر ملما لحكم الحكم الصادر بالّ  حكيم بأنّ /ج من قانون التّ 01المادة  : "يستفاد من منطوقبقولها

                                                 

للتحكيم العربي  ةالمجلة اللبناني ،كمال القرارات التحكيمية الدولية في القانون اللبنانيوا   تصحيح ،اشكالية تفسير ،عبده جميل غصوب 1
 .40ص   ، 2449سنة  44عدد والدولي،

 8. ص ،سابق التحكيم، مرجعحكم الله، برهان امر  2
3
 GAILLARD  (E), La sentence arbitrale, JCL droit international privé, Fasc 586-9-2. 
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ة في هذه دئ المدّ تخلال ثلاثين يوما وتب بهوتسري عليه أحكامه أي يقبل الطعن حكيم الذي يفسره التّ 
 1....".فسيراليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار وليس من تاريخ تقديم طلب التّ من الحالة 

تفسير  النموذجي بإمكانيةانون والق مراكز التحكيم الدولية لّوائحسمحت  ،ليدو مستوى الالعلى 
 النّموذجيمن القانون  10ذهبت إليه المادة  وهذا ما .حكيميةة من طرف الهيئة التّ حكام الغامضالأ

بتداء من تسليم ايوما  14فسير يجب أن يكون خلال طلب التّ  أهمها أنّ  ،وتحت شروط معينةالاونسترال 
الطرف  فسير إلىبلغ طلب التّ يكما يجب أن  ،يوما 01د في أجل أقصاه الرّ  التحكيم وعلى هيئة ،سخةنّ ال
 غه بالحكم المفسر.يتبل كذلك عليه، ووجب خرالآ

 حكيم تمتد مهمة هيئة التّ  حتىفرها اشترطت شروطا يجب تو إ العربيةشريعات غالبية التّ  إنّ 
وتتمثل هذه الشروط في وجود  ةحقيقة المبهمالمن غموض وبيان  ما شابه الحكم لإزالةإلى تفسير 

كأن يأتي بعبارات لا  ،الوصول إلى فهم مضمون هذا الحكم معه الذي يتعذرالحكم  طوقغموض في من
وفي حال كان مضمون الحكم واضحا لا غموض فيه لا يجوز طلب  ،2تدل بدقة على هذا المضمون

 .تفسيره
فسير من تلقاء حكيم القيام بالتّ فلا يجوز لهيئة التّ  ،فسير من أحد الخصومويجب تقديم طلب التّ 

  .حكيملتسلمه حكم التّ  جال معينةآفسير خلال لب التّ على أن يتم تقديم ط ،نفسها
بفسير و له حضور جلسة التّ  ىيتسنحتى خر فسير إعلان طلبه للطرف الآويجب على طالب التّ  داء ا 

يوما التالية لتاريخ تقديم  14ة دخلال مفسيري حكيم الحكم التّ وتصدر هيئة التّ  .فاعحتراما لحقوق الدّ رأيه ا
 .العربيةللبلدان شريعية صوص التّ النّ  غالبيةأقرّته وهذا ما  هذه المدة يدّ مدت ولها الحق في ،الطلب

 :حكيمالتّ  تفسير أحكام تعترضانمشكلتين قد  في هذا الصدد 3وقد أثار الفقه
صلي بنفس لأحكيمية التي أصدرت الحكم اجتماع الهيئة التّ إالة حستإهي  ،المشكلة الأولى -

حضور مثل تعارض الأو وجود مانع خارجي يمنع أحد المحكمين من  ،لمحكمينشكيلية نظرا لوفاة أحد االتّ 
 .وغيرها المصالح  

                                                 

ص  ،مرجع سابق ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني ،الطراونة مصلح أحمد حكم ذكر من طرف الاستاذ 1
133. 

 الملاحق.  في واالقطري الإماراتي أنظر إلى نصوص المشرع الجزائري، 2
 .41 سابق، ص اللبناني، مرجعالقرارات التحكيمية الدولية في القانون  واكمالحيح تفسير، تص غصوب إشكاليةعبده جميل  3
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صدرت الحكم للنظر في تحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أسلة ثبوت إاجاز في حالمشرع القطري أ
 .( 6فقرة 21المادة ختصة للبت فيه )ملالى المحكمة ا الامر رفع الحكم الذيتفسير 
 ،الحكم جديدة لتقوم بتفسيراع تعيين هيئة تحكيمية ز ه بإمكان أطراف النّ أنّ  ،الفقهعض كما يرى ب 

 .1تفاق الأصليالافي  الوحيدةحكيمية ولكن مع تطبيق شروط تكوين الهيئة التّ 
جوء إلى المحكمة المختصة لتعيين محكم عوضا للّ ازاع في حالة غياب محكم كما يمكن لأطراف النّ 

ظر في بالنّ  أصلا يمكن للمحكمة المختصة لا وذلك لانه، ذر عليه إكمال مهمتهحكم الذي تعمعن ال
 حكيم.هيئة التّ  حكيم إذا تعذر انعقادزاع تفسير حكم التّ النّ 

حد أحالة ما إذا كان  التّحكيمية، وهيحكام لأسير افبخصوص ت 2المشكلة الثانية التي أثارها الفقه -
خر تقديم طلب تفسير هل يستطيع الطرف الآ ،حكيمالتّ  حكم ضد الأطراف قد رفع دعوى الطعن بالبطلان

 ؟الحكمحكيمية التي أصدرت أمام الهيئة التّ  أو مام محكمة الطعنالحكم أ
 أنّ  3الطراونةستاذ يرى الأ ،لساؤ ن هذا التّ ع ع العربيلدى المشر  صريحفي غياب نص 

ينتقل إلى المحكمة المختصة بنظر  ولا ،حكيم وحدهالهيئة التّ  بقى منعقداختصاص بتفسير الحكم يالإ
تنتهي  حكيم لاهيئة التّ  نّ ، وذلك لأفسير أثناء الميعاد المقرر لتقديمهم طلب التّ قدّ  طالما دعوى البطلان
نّ  ،سير بمجرد صدور الحكمفتّ المهمتها في  التفّسير حكم  بطا تسلمثلاثين يوما من 30 نقضاء ما باوا 

سباب أذا توفر أحد إبإبطال الحكم مقيدة  البطلانة المختصة بنظر دعوى سلطة المحكم التّحكيم، ثمّ أنّ 
 .د إلى تفسير الحكمتتم وبالتالي لا ،البطلان أو بتأييده

 حكم المختصة بنظر دعوى بطلان المحكمة على انه معتبراالطراونة طرحه ويواصل الدكتور 
 تحكيميالحكم اللى حين صدور إالبطلان  ظر في دعوىتوقف النّ  نّ أتفسير المقدم بشأنه طلب التحكيم ال

فد ولايتها بعد نحكيم لم تستهيئة التّ  نّ أعتبار احكيم المطلوب بطلانه وبلحكم التّ  متمما عتبارهاب التفسيري
 .فسيربخصوص التّ 

  يكيمحثانيا: تصحيح الحكم الت  

                                                 

 .40ص  ،حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق 1
  .10سابق، ص مرجع  ،التحكيم الله، حكمبرهان امر  2

 .133ص  ،مرجع سابق ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني ،الطراونة مصلح أحمد 3
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شترط القانون ا نّ الحكم أمر محتمل لأ فيكأخطاء حكيم في أخطاء مادية سهوا وقوع هيئة التّ  إنّ 
 .1حيحوهذا يتطلب منحها سلطة تصحيح هذه الأخطاء لإعطاء حكمها مدلوله الصّ  ،حكيمكتابة حكم التّ 

في  أما هو خطإنّ  ،اأو بتقديرههيئة التّحكيم يتعلق بفهم  الخطأ الذي لا ،ويقصد بالخطأ المادي 
الخطأ اره من قبل زلة القلم، أو هو من قضاء، بحيث يمكن اعتبهيئة التّحكيم ه تادما أر  حقيقةإثبات 

 هيئة التّحكيم هاتحليلية الموضوعية التي أتبعيشكل الطريقة التّ  كلي المتعلق بتحرير الحكم ولاالكتابي الشّ 
 .هائي في النزاعالنّ  افي وقائع القضية للوصول إلى قراره

 .2 زاعضوع النّ قضي به في مو  ه كل خطأ لا يؤثر تصحيحه في تعديل مابأنّ  البعض، هوعرف 
 ة منثانيال ةفقر المشرع الجزائري لهذه الحالة في القد تصدى فالمشرعين العرب  غالبية غرار علىو 
غير  يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه. " :على مايلي حيث نصت ،إم إ من ق  5414 المادة
  ."ذا القانونهحكام الواردة في لمادية طبقا للأخطاء االأيمكن للمحكم تفسير الحكم أو تصحيح أنّه 

 ،كما لم يعط تعريفا للأخطاء المادية ،لتصحيحاع الجزائري لم يعط تفسيرا لإجراءات طلب المشر 
تعامل بها عادة في القضاء موال والادارية المدنيةللأحكام الموجودة في قانون الإجراءات  تاركا ذلك

خطاء المادية حكيم حالات الأقانون التّ  من 01مادة في ال حددي الذي ع الأردنعلى عكس المشر ، العادي
 .فسيرثار طلب التّ آجراءات الواجب إتباعها في طلب تصحيح الخطأ المادي وكذا في الإ وكذا

على  50يث نصت المادة ح الموضوع،كثر وضوحا في هذا أ نصه تىاما المشرع الإماراتي فقد أ
بقرار تصدره من  وذلكحكمها من اخطاء مادية وحسابية " تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في :مايلي

( يوما 30ويقدم الطلب خلال ) الاخرين،طراف بعد اعلان الطراف الا أحدتلقاء نفسها او بناء على طلب 
وتجري الهيئة ف على اجراءات او مدد اخرى، وذلك ما لم يتفق الاطرا التحكيم،التالية لتسليم حكم 

 .تالية"( ال30)خلال تصحيح الحكم 
  اءالأخطأخطاء حسابية مثل و طراف الخطأ المادي يكون في كتابه أسماء الأ نّ أعليه  المتعارف

صحيح أن يكون للخطأ المادي أساس في محضر الجلسة هذا التّ في مبالغ التّعويضات، ويشترط لصحة 
زاع بهدف تغيير فلا يجوز أن يكون التّصحيح وسيلة لإعادة النّظر في موضوع النّ  ،3وراقالأو في أ
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لا عدّت متجاوزة لحدود سلطتها في التّصحيح تجاوزا يجيز   1،وتعديل ما قضت به هيئة التّحكيم وا 
 للخصوم التّمسك ببطلان الحكم الصادر بالتّصحيح.

يشترط تقديمه من أحد  طلب تصحيح الحكم لا فإنّ  ،حكيمورد بشأن طلب تفسير حكم التّ  وخلافا لما
حيث من  ،ورد في حكمها من أخطاء مادية هيئة من تلقاء نفسها تصحيح مالل ما يجوزإنّ  ،الخصوم

فتلجأ إلى  مادية،المتصور أن يتبين لهذه الهيئة من تلقاء نفسها تصحيح ماورد في حكمها من أخطاء 
 14ويكون ذلك حسب غالبية القوانين العربية خلال فترة  ،نتظار طلب ذلك من الخصوماتصحيحه دون 

 .2صحيحة بإعلام الخصوم برغبتها في التّ زمحكيم وهي غير ملاريخ صدور حكم التّ يوما من ت
أن تقوم بتصحيح  الحكم،حكيم في حالة طلب أحد الاطراف تصحيح كما يكون على عاتق هيئة التّ 

 (ثلاثين)30 صحيح خلالالتّ  تجريالهيئة أن  الحكم، وعلىحتى  هممفي أي وقت من تاريخ تسلالحكم 
 .صحيح لديهااع طلب التّ يوما من إيد

 الكتابي أو الحسابي في الحكم، كالغلط  الغلطتدارك حكيم على التّ  ويجب أن يقتصر قرار هيئة
يجوز بالتالي إصلاح  حسابية ولا عمليةلاط المطبعية أو غحد المحكمين أو الأأأو  في اسم أحد الخصوم

  .للمحكمي هنعمال حكم القانون أو المسار الذإغلط في 
أم  هل يكون في نسخة الحكم الأصلية ،صحيححكم التّ ر و تساؤلا حول كيفية صد ثار الفقهأ دقو 

  ؟صليعلى ورقة مستقلة عن الحكم الأ
صحيح في نسخة ن يكون قرار التّ ه يجب أأعتبر بعضهم أنّ  المسألة، حيثحول هذه  3الفقه انقسم
يهم أن  ه لاتجاه أخر أنّ ابينما أعتبر  ،وليس بحكم جديد ديعتبارها تصحيحا لخطأ مااصلية بالحكم الأ

 منطوقصحيح ير التّ يغالأهم أن لافي صلب النّسخة الأصلية، ولكّن  والتّصحيح في ورقة مستقلة أ يكون
لا كان قرار التّ  الحكم   .صحيح محل طعن بالبطلانوا 

    "حكم تحكيم إضافي" حكيمثالثا: الفصل فيما أغفله حكم الت  
ت الفصل في مسائل كانت معروضة عليها أثناء نظر حكيم أغفلهيئة التّ  رض هذه الحالة أنّ تتف

التي أغفلها يتطلب أن يكون لها سلطة إصدار حكم إضافي أو تكميلي يشمل كل المسائل  ازاع ممّ النّ 
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زاع ي بالغرض منه وهو الفصل في النّ في د في هذه الحالة حكما ناقصا لاعالحكم ي لأنّ  ،صليالحكم الأ
  .في جميع الطلبات المتعلقة بهظر بالنّ 

 والفصل ، حكيم لم تفصل في طلب نهائياهيئة التّ  بمعنى أنّ  ،كليا ويجب أن يكون الإغفال
ما يكفي إنّ  ،فض في كل طلب قدم إليهان تقضي هذه الهيئة صراحة بالقبول أو الرّ أفي الطلبات لا يعني 

يجب أن يكون عن سهو أو خطأ وليس عن  لالإغفا اوهذ .الحكم دالة على ذلك تكون صيغة منطوقن أ
حكيم كالذي تمت الإشارة إليه بشأن قضت به هيئة التّ  ما حقيقةعبير عن في التّ  دياماه ليس خطأ تعمد لكنّ 

 .1تصحيح الحكم
ز لها أن فلا يجو  ،تقتصر على ما أغفلت الفصل فيه ،حكيم بإصدار حكم إضافيوسلطة هيئة التّ  

لامعروضا فيها و  نتفصل في طلب جديد لم يك حكم  ببطلانالطعن  يجيز اتجاوز ت متجاوزة سلطتها دع ا 
 .حكيم الإضافيالتّ 

هيئة التحكيم تستنفذ ولايتها بمجرد صدور الحكم الموضوعي المنهي  أنّ  الطراونةويرى الدكتور 
حكيم تّ فاذ لا يشمل إلا الطلبات الموضوعية التي قد قدمت إلى هيئة النستهذا الا إلا أنّ  ،للخصومة

  صراحة أو ضمنا الا كلياغفا الطلبات الموضوعية التي قدمت إليها وأغفلت الفصل فيها إمّ أ ،وفصلت فيها
يجوز لأي طرف صاحب مصلحة في و ولايتها بشأنها، حكيم فلا تستنفد هيئة التّ  ،أمام الهيئةمعلقة تبقى 

صدار حكم إ ،دد اتفاقا أو قانوناحلمذلك أن يطلب من هيئة التّحكيم حتى بعد انقضاء ميعاد التّحكيم ا
  .2حكيمإجراءات التّ  خلالا أغفلته هيئة التحكيم من طلبات قدمت مضافي يفصل فيإتحكيمي 

 14المادة  فيالمصري  المشرعو  ق إم إ، من 1030في المادة  وقد أجاز كل من المشرع الجزائري
الفصل فيما في حكيم هيئة التّ لنون التحكيم، قا من 09المادة في  يدنالأر  لمشرعمن قانون التحكيم وكذا ا

 .أغفلته من طلبات
 حكيم سلطتها في إصدار حكم إضافي:ه يشترط لصحة ممارسة هيئة التّ صوص أنّ ويتبن من هذه النّ 

حكيم قد قدمت إلى هيئة إغفال الفصل فيها من هيئة التّ  تمّ  التي أولا: أن تكون طلبات المدعي
  .ة سواء كانت طلبات أصلية أو عارضةرافعحكيم وقبل قفل باب المتّ حكيم أثناء إجراءات الالتّ 

 إغفالا كليا.إغفال الفصل في الطلبات الموضوعية  أن يكون ثانيا:
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الخصومة  لأنّ  ،الأخرى منهيا للخصومة وأغفلثالثا: أن يكون الحكم الذي فصل فيه في بعض الطلبات 
إعادة إبداء الطلب الذي أغفل الفصل فيه دون  قائمة أمكن لصاحب المصلحة ظلتحكيمية إذا التّ 

  .اء خصومة جديدةشالحاجة لإن
 ار حكم إضافي خلال الثلاثين يوماحكيم إصدزاع من هيئة التّ النّ  طرفيرابعا: يجب أن يطلب أحد 

 ه يكون قد أسقط حقه في طلب الحكم الإضافي.نّ إهذا الطرف الميعاد ففوّت فإذا  التّحكيم،لتسلمه حكم 
حكيم حكمها خلال وتصدر هيئة التّ  ،سا: يجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمهخام
هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت  تمديدويجوز لها  ،ن تاريخ تقديم الطلب( يوما م14ستين )
  .الضرورة

ذا كان قد تم رفع دعوى بطلان على حكم التّ  لبات حكيم الذي أغفل الفصل في بعض الطوا 
حكيم وجب على طلب حكم إضافي من هيئة التّ ا بلفسا دعايرف الاخر في المالموضوعية وتقدم الط
إجراءات دعوى لبطلان إلى حين الفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلتها  قفالمحكمة المختصة و 

  .حكيمهيئة التّ 
فكلاهما  حكم المبهم،ي يتفق مع حالة طلب تفسير الطلب إصدار حكم إضاف نّ وخلاصة القول أ

لقاء نفسها ة من تع هذه الهيئيحيث لا تستط ،هذا الخصوصبحكمية يستلزم تقديم طلب إلى الهيئة التّ 
 صحيح التي يجوز لها إجراؤها من تلقاء نفسها.القيام بذلك خلافا لحالة التّ 

 فيهالأمر المقضي  حجية الثاني:المطلب 

عرض لتزامهم بعدم اتتمثل في  زاع،النّ سبة لأطراف ة بالنّ مهم اثار آحكيم صدور حكم التّ  لىعيترتب 
 المقضي رحكيم من جديد على القضاء نظرا لتمتع هذا الحكم بحجية الأمزاع الذي فصلت فيه هيئة التّ النّ 
  1 .منذ صدوره فيه

ص ع الجزائري نفالمشر  .بالتّحكيمالخاصة العربية بها عامة القوانين  تالامر المقضي به أقر  وحجية
المقضي فيه بمجرد صدورها فيما الشيء حكيم بحجية أحكام التّ  تحوز"على ما يلي: 1031 المادةفي 

  ".فيه طعونزاع الميخص النّ 
أحكام المحكمين تحوز  " :حكيم على ما يليمن قانون التّ  12ي في المادة دنع الأر ار المشر شكما أ

فاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها ون واجبة النّ الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتك
 .فيه"
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ادر "يعتبر حكم التحكيم الص :على مايلي نصت التي 12في المادة  ثرلأاهذا  ماراتيعالج المشرع الإو  
لتنفيذية ويكون له ذات القوة ا به،ويحوز حجية الامر المقضي  للاطراف، وفقا لاحكام هذا القانون ملزم

 .صول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة"يذه الحالا انه يشترط لتنف قضائيا، كما لو كان حكما
في  هقطاوندرس ن ،ولالأ فرعفي ال المقضي بهحكيم سوف نتناول في هذا المطلب تعريف حجية حكم التّ و 

  .الفرع الثاني
 الأمر المقضي بهع الأول: تعريف حجية فرال

  ادر من القضاء بالحكم الص أسوةحكيم حكم التّ سبة لتعني حجية الأمر المقضي به بالنّ 
وعدم  ،خرآة عنه لصالح شخص ضد شخص ضختمتائج الممسك بالنّ في الدولة صلاحية هذا الحكم للتّ 

ظامي أو قضاء ة ثانية أمام القضاء، سواء القضاء النّ ر زاع الذي صدر فيه هذا الحكم مجواز طرح النّ 
  .1حكيمالتّ 

ي ولا يصدر من محاكم ائضلحكم القلاتية يم لا يتمتع بكافة الخصائص الذّ حكحكم التّ  مع العلم أنّ 
ية بمجرد صدوره ويجعله حجة على الخصوم الحج حكيميالتّ  الحكم منح المشرع إلا أن ّ  ،سمهاإبالدولة ولا 
هذه الحجية تستند في  نّ أالحسبان  عين في اخذ، آنتهى إليه الحكم من قبول أو رفضإصحة ما مفترضا 

هيئة التحكيمية للهم ححكيم يعني منهؤلاء على التّ  اتفاقمجرد  نّ أذلك  ،طرافساس إلى إرادة الأالأ
   .2مهل ملزم رارسلطة إصدار ق صلاحية و

تقبل إثبات العكس  ية لا"قرينة قانون :هانّ أفها بمنهم من عرّ ف ،معان متعددة لدى الفقهاء وللحجية
إلا عن طريق الطعن  الحجيةيجوز إهدار هذه  ولا ،وضوعاوم شكلاالحكم صدر صحيحا  نّ تشهد على أ

 .3"المقرر في مثل هذا الحكم
ذا هبمضمون الحكم ويدل على تقيد الخصوم والقضاء بيلحق "وصف " ها:نّ أتجاه ثاني بفها اوعرّ  

  ."المضمون خارج إجراءات الخصومة التي صدر فيها الحكم
زاع الذي صدر فيه يقة، فلا يجوز إعادة الفصل في النّ ها عنوان للحق"بأنّ  فها إتجاه ثالثعرّ كما 

الحقيقية قرينة ل هذا الحكم قطعي في حد ذاته يحم نّ من جديد أحكام جهة قضائية أخرى لأالحكم 
 .1 "حةالصّ  قرينةل حمالقانونية وفي الوقت ذاته ي
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 : لحجية حكم التّحكيم أثرين نّ عريفات أمن هذه التّ  صلخيستو  
مر يسري في مواجهة لأوهذا ا ،قضى به الحكم حترام ماإويعني  اإيجابي يكون ولالأالأثر  - 

ذا رفع دعوى أمام القضاء  ،ياهاالحكم حقه أن يتمتع بحقه ومز  فالمحكوم له الذي أكدّ  ،الخصوم والقاضي وا 
مكانية إ له ر يعطي للمحكومالأث خر فإنّ آوبمعنى  .قضي به حترام ماالاستناد إلى الحكم فعلى القاضي اب
  .بالحق الذي قضى به الحكم دون الحاجة لإثبات وجود هذا الحق من جديد مسكالتّ 

يمنع على المحكوم  هبمعنى أن 2ظر في الدعوىعدم جواز إعادة النّ  هوو  ااني سلبيالث الأثر يكون -
 يدقعوى يظر في الدوعدم جواز إعادة النّ   3زاععليه إقامة دعوى جديدة تهدف إلى إعادة الفصل في النّ 

 .يد الخصوم فيما بينها، كما تقالقاضي الذي تطرح عليه الدعوى من جديد كذلك
ا تتحقق خارج أهميتها وفاعليته فاذ الولاية في أنّ نستقضي به عن مبدأ امر الموتختلف حجة الأ
تها فاذ الولاية تتحقق فاعلينستما ابين ،نتهاء الخصومةاصدر فيها الحكم أي بعد نطاق الخصومة التي 
الحجية تكفل للحكم فاعليته خارج الخصومة بإلزام الخصوم بالحكم  بمعنى أنّ  ،4 داخل نطاق الخصومة

  .ظر فيه من جديدا يحول دون إعادة النّ زاع ممّ الصادر في النّ 
ماح بإثارة المسائل التي جراءات عن طريق عدم السّ ير المنظم للإفاذ الولاية يكفل ضمان السّ نستا  و 

تترتب إلا على الحجية لا  نّ أإضافة إلى  ،افيهرأيه ى والتي أبد المحكمأمام من قبل الخصوم  سبق إثارتها
القطعية سواء الولاية يسري على سائر الأحكام  ستنفاذإالنّزاع، بينما حكام القطعية الفاصلة في موضوع الأ

 لة موضوعية أو إجرائية.أفصلت في مس
 ، فقدبه مر المقضيحجية الأبصدوره  بمجردع تمتقضاء ين حكم الأش التّحكيم شأنهإن كان حكم  
سبة لأحكام المحكمين بالنّ  ختلاف طبيعة وأساس حجية الأمر المقضي بهإتشابه أو  عنالبعض  تساءل
  .5ة لأحكام القضاءبسوبالنّ 

م سبة لأحكاضي به بالنّ قعتراف بحجية الأمر المأساس الإ نّ لأ بينهما، ه لا خلافوكانت الإجابة أنّ 
مها القانون والحكم الذي نظها ويديقو  فصل في النزاعات حكيم جهةالتّ  هيئة مثل في كونتالمحكمين ي
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حكيم وبالتالي فأساس حجية الامر المقضي به الذي يتمتع به حكم التّ  ،صدره هو حكم ذو طبيعة قضائيةت
 اء.سبة لأحكام القضساس الذي تقوم عليه حجية الامر المقضي به بالنّ لأهو ذات ا

سبة لأحكام فع بحجية الأمر المقضي به بالنّ بخصوص طبيعة الدّ  اساؤل مطروحالتّ  ولكن يبقى
 العام؟ظام هل هو من النّ  ،حكيمالتّ 

إلا  ،مر المقضي بهتعه بحجية الأالحكم القضائي في أساس تم قي معتيل يحكيمإن كان حكم التّ 
سبة لأحكام القضاء هو مر المقضي به بالنّ بحجية الأ فالدفع .الحجية ذههبفع هما يختلفان في طبيعة الدّ أنّ 

نفس الموضوع في  دعوى بين نفس الخصوم والظام العام وبالتالي يجوز للمحكمة المرفوع أمامها من النّ 
حكيم لا تستفيد من هذا لكن حجية حكم التّ  ،فيه الفصللسبق الدعوى من تلقاء نفسها  بردأن تقضي 

كما  ،لدولةاافق ر محكيم ليست مرفقا من حكيم يخص مصالح خاصة  وهيئة التّ تّ ال على أساس أنّ  ،متيازلإا
طراف بعد صدور تفق الأإا فإذ ته،إلى نهاي تهدي منذ بدايقاعت هحكيم فهو أساسالتّ  إلى نشأةجوع يجب الرّ 
فلا تملك  وعليه .1اتفاقهماخرى نفذ أمام ذات المحكم أو هيئة تحكيمية حكيم أحكيم على إعادة التّ حكم التّ 
 .في هذه الحالة برد الدعوى التّحكيمية من تلقاء نفسها لسبق الفصل فيهاحكيم الحكم هيئة التّ 
زاع لى القضاء لإعادة عرض النّ حكيم إحكم التّ إذا لجأ المحكوم ضده في  ،حليلوينطبق نفس التّ  

تم الفصل ه ساس أنّ ألى يمكن له رد الدعوى أو رفضها ع فالقضاء هنا لا ،حكيمالذي فصل فيه حكم التّ 
كتساب حكم وا .ر المقضي به وجب على القضاء تلبية طلبهفيها إذا تمسك الطرف الآخر بحجية الأم

 ،سندا تنفيذيا هذية ولا يعني عدينفكتسابه القوة التّ امر المقضي به منذ صدوره لا يعني كيم لحجية الأحالتّ 
  2.لطة القضائية المختصةمن السّ  هتنفيذمر بألا بعد إصدار إ ،جبرا بمعنى لا يمكن تنفيذه

 حكيم الثاني: نطاق حجية حكم الت   الفرع

نطاق حجية  وعليه فإنّ  ،ثار هذه الحجيةآوالأصل نسبية  ،حكيم لا يتمتع بحجية مطلقةحكم التّ  إنّ 
ل و اتننسنا هذا فإنّ لو  .زاعزاع الذي فصل فيه الحكم وعلى أطراف النّ حكيم قاصر على موضوع النّ حكم التّ 

  قطتين:ن الحجية فيفي هذا الفرع نطاق 
 حكيم طاق الموضوعي لحجية حكم الت  : الن  أولا

حكيم حكام التّ تحوز أ" على أنّه: الجزائريوالاداري  جراءات المدنيةمن قانون الإ 5415تنص المادة 
  ."هزاع المفصول فيصدورها فيما يخص النّ  در جالمقضي فيه بم حجية الشيء

                                                 

1
 .10، ص سابقمرجع  ،حكم التحكيم ،مر اللهأبرهان  

 
2
 LOQUIN (E), L’arbitrage commercial international, déja-cité, p 37. 
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 ،وجاءت بصفة العموم ،حجية حكم التّحكيم قانون التحكيم المصري الى من 11مادة الكما تشير 
"تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون :على مايلي حيث نصت

 .حكام المنصوص عليها في هذا القانون"واجبة النفاذ بمراعاة الأ
انه  به، الاقضي ممر الجية الاح نطاق ية لم تشر الىغالبية التشريعات العرب ويلاحظ ان 
ما " معناه للحكم حجية في"حجية الامر المقضي به الى مجال الحكم القضائي فان هذا المصطلح وبالرجوع

 1.ر صدوره ولو كان قابلا للطعن فيهته محلا وسببا وهي تثبت للحكم فو بين الخصوم وبالنسبة للحق ذا
 ،هذا الحكم وفقا لاتفاق التّحكيم زاع الذي فصل فيهبموضوع النّ  تحدديم تحكحجية حكم التّ فوعليه 

 جزاءعلى افلا تكون الحجية الا  ،حكيمفاق على التّ تبنطاق الا رتبطي  وبالتالي فإنّ نطاق حجية التّحكيم
ديد العبرة في تح لأنّ  ،حكيمنطاق الاتفاق على التّ اخلة في المسائل الدّ  وق الحكم التي فصلت فينطم
تم مناقشتها   وبالطلبات  التي  حكيمعلى الفصل فيه بالتّ  المتفقزاع طاق الموضوعي للحجية يكون بالنّ النّ 

حيث يسمح لهم تقديم طلبات لإصدار أحكام إضافية تتناول ما أغفلته هيئة  ،فعلا بين الخصوم وبحثها
طلا إذا فصل في الحكم يكون با لأنّ  ،ولا حجية للحكم الصادر في مسائل لم يطلبها الخصوم ،حكيمالتّ 

 .مو الخص تفاق وفصل فيما لم يعرضهالا حدود أو تجاوز ،حكيمالتّ  قافتمسألة لا يشملها ا
 حكيم لحجية حكم الت   الش خصيطاق : الن  اثاني
 سبة لأطرافه ولا يحتج به على غير من لم يكن طرفاحكيم الحجية إلا بالنّ وز حكم التّ حلا ي

رعية المتولدة من هذه حة والشّ الصّ  قرينة فيستفيد الخصوم من، مية التي صدر فيهحكيفي الخصومة التّ 
الحال في الأحكام القضائية  اموك ،ر حجة على الخلفلف يعتبالحكم الصادر على الس كما أنّ  ،الحجية

ضائية بها والاستدلال بها كقرينة في دعوى تحكيمية أو ق عتدادحكام القضائية يجوز الإالأ اتتقرير  فإنّ 
 يقبل إثباتتقبل أو  على واقعة معينة لاأو دلي لوصفها واقعةأو خصوم آخرين  ،أنفسهمبين الخصوم  مردة

 2س.كعال
طراف الحكم مسك بها يكون بين أما التّ إنّ  ،حكيم في مواجهة الغيرلا حجية لأحكام التّ  ،وبناء عليه 

 و بواسطة ممثلينحكيم بأنفسهم أات التّ ءسواء شاركوا في إجرا ،يهم الحجيةطراف تنصرف إلوهؤلاء الأ

                                                 

1
  .352مرجع سابق، ص  وحجيته،إسماعيل الزّيادي، حكم التّحكيم  

2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales,déjà-cité, p 

81. 
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قرار  نّ أّ بردنية ييز الأمطاق في العديد من أحكامه فقضت محكمة التّ هذا النّ وأكد القضاء العربي  .1عنهم
 .2ميحكتّ ال فرقاءيسري إلا على  لام كالمح

                                                 

1
 .520ص  ،مرجع سابق ،حكم التّحكيم وحجيته وقوته التنّفيذية ،إسماعيل الزيادي  

 .501ص  ،سابق مرجع، التحكيمحكم  ،القصاصعيد محمد  2
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 عن طريق دعوى البطلان على حكم التحكيم التجاري الدولي القضائية الأول: الرّقابةالباب 

إذ لا يوجد فصل تام  ،ستقلال التّحكيم عن القضاء لا يعني أنّه يبقى بعيد ا تماما عنهإالقول ب
ضع للرّقابة القضائية فعلاوة على دور القضاء للتّحكيم المعاون أو المساعد، فأحكام التّحكيم تخ ،بينهما

ن اختلف شكل هذه الرّقابة و  ،في الفترة التالية لصدورها  1.من نظام قانوني إلى آخر نطاقهاوا 
ولأنّ الحكم التّحكيمي حكم مميز عن أحكام المحاكم الرّسمية للدولة، يصدره محكم لا قاضي، فقد 

طبيعة ذاتية غير تلك بهي الأخرى  قضائية التي يخضع لهام صور الرّقابة السكان من الضّروري أن تت
 المعمول بها بشأن الأحكام القضائية.

الرقابة التي يباشرها قضاء الدولة على حكم التحكيم استنادا الى الغاية من هذه  روتختلف صو 
التي يتطلبها القانون حكم التحكيم للشروط من هذه الرقابة التيقن من مراعاة  فيكون الهد ، فقدالرقابة
عتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وذلك بمناسبة الطلب المقدم من طرف المحكوم لصالحه جل الإأمن  ،الوطني

 .مر بتنفيذ حكم التحكيمباصدار الأ
وقد يكون الهدف من هذه الرقابة التثبت من وظيفة المحكم ومدى احترامه للقواعد القانونية سواء 

   2.وذلك في حالة الطعن على حكم التحكيم بالبطلان ،جراءات التحكيمبإو ألمتصلة باتفاق التحكيم ذاته ا
يبقى الدور الأهم  هكان للقضاء دور رقابي محدود عند نظر الأمر بتنفيذ الحكم التّحكيمي، فإنّ  لئنو 

بالبطلان، إذ تجيز التّشريعات العربية المتعلقة بالتّحكيم لصاحب  هو الدور الرّقابي للقضاء عند الطعن فيه
 خصوم التّظلم من الحكم التّحكيمي بالطعن فيه.المصلحة من ال

 الحكم التّحكيمي  يصيب الذي العيبذلك في هذا السّبيل اتجهت غالبية هذه التّشريعات لتدارك و 
 .3إلى الأخذ بنظام دعوى البطلان

أن دعوى الإبطال أو البطلان بحكم التّحكيم هي السّلاح الأكثر فتكا بالقرار  4عتبر البعضأوقد  
مفتوحا للطعن في القرارات التّحكيمية، سواء منها القوانين  الذي تركته جميع الشّرائع تقريباحكيمي التّ 

                                                 

 310.     ص ،2012  سنة 14 العالمية، عددالتحكيم  التحكيم، مجلةدعوى بطلان حكم الزيادي، اسماعيل  1
 ص .2440حفيظة السيد الحداد، موجز في النّظرية العامة للتّحكيم التّجاري الدولي، منشورات الحلبي للحقوق، طبعة أولى، بيروت،  2

321. 
، سنة 02سامي بديع منصور، طرق الطعن بالأحكام التحكيمية في القوانين العربية، المجلة اللّبنانية للتحكيم الدولي والعربي، عدد 3

 .1، ص 2449
4
 LOQUIN (E), L’arbitrage commercial international-Pratique des affaires- Joly éditions 2015 , p 
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ستثناء عدد قليل إب ،المؤسسي و التّحكيمأالحر  النّموذجية أو القوانين الوطنية، وسواء تعلق الأمر بالتّحكيم
الذي ينص نظامه  (CIRDI)لاستثمارعلى غرار المركز الدولي لفض نزاعات ا ،جدا من مراكز التّحكيم

ولا  ،الحكم الصادر من هيئة التّحكيم وفقا لهذه الإجراءات يكون ملزما للطرفين ونهائيا"الأساسي على أنّ 
 يمكن الطّعن فيه أمام المحاكم الوطنية.

تّحكيم دعوى البطلان الطريق المشترك بين مختلف النّظم القانونية العربية لمراقبة حكم ال عدوعليه فت
حالة صحته   .على أو على العكس إعدامه أو هدمهوا 
في  عن ضد الأحكام التّحكيمية تتفقالتي كرست هذا النّوع من الط 1 العربية قوانينال نأ ويلاحظ

الطعن آجال كفي بعض التفّاصيل إلا تختلف الطعن ولا لأسس والقواعد التي تحكم هذا ا على العموم
 .بالبطلان وآثاره
ثم  الدولي،دعوى بطلان حكم التّحكيم  في هذا الباب إلى ماهية لى ما تمّ سرده، سنتطرقوبناء ا ع

 من خلال الفصل الأول، أمّا الفصل الثاني فيتضمن حالات وأسباب بطلان حكم التّحكيم هاوآثار  هاإجراءات
     التجاري الدولي.                                  .                             

                                                 

1
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arab arabes,Editions  

A.Pedone, 2017, p 9.                                             
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 التجاري الدولي دعوى بطلان حكم التحّكيم الأول: ماهيةالفصل 

بأنّ للتّحكيم خصوصياته ومميّزاته التي من أبرزها رغبة الأطراف في عدم الخضوع من المعروف 
ك ما دراتة بالنّسبة للأحكام القضائية، والتي تهدف إلى وكذلك استبعاد طرق الطعن المتبع ،لقضاء الدولة

 وقع في الحكم القضائي من خطأ، سواء كان في القانون أو في الواقع.
بأي  التجاري الدولي التّحكيمحكم من المقرر في قوانين التّحكيم العربية عدم جواز الطعن في و  

القوانين لهذا الإجراء نظاما مستقلا ومميّزا، وقد وضعت هذه  1طريق من طرق الطعن إلا الطعن بالبطلان
 سواء من حيث شروطه الشّكلية أو الموضوعية.

ن كان يتمتع ببعض وهذا الطعن ليس كالطعن بالإ يشبه الطعن  كان وان ،خصائصهستئناف وا 
 ، فهو طعن مختلط، ممّا يجعله مميز ا ومنفرد وأصيلا كما هوكذلك بالنّقض فإنّه ليس كالطعن بالنّقض

 2.النّسبة للطابع المميّز للتّحكيمالحال ب
براز مفهومه وطبيعته القانونية )المبحث الاول( قبل تبيان إ في البداية ويتطلب دراسة هذا الطعن

 .ني(المبحث الثا)نظامه الاجرائي

                                                 

يكون حكم التّحكيم الدولي الصادر في الجزائر  .... أنمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنّه: "5410تنص المادة 1
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعلاه". 5411موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 في الأحوال التالية...." إلا من القانون القطري بأنّه: "لا يجوز لكل أي كان طلب بطلان حكم المحكمين 249وتنص المادة  -
من النّظام التّحكيمي السعودي على ما يلي: "على أنّه لا تقبل أحكام التّحكيم تصدر طبقا لأحكام هذا النّظام  09تنص المادة  -

 طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التّحكيم وفقا للأحكام المبنية في هذا النّظام". الطعن فيه بأي طريق من
من القانون الأردني على أنّه: "لا تقبل أحكام التّحكيم التي تصدر طبقا لهذا القانون الطعن فيها بأي طريق من  04كما تنص المادة  -

  ."مدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكمطرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات ال
 .104 ص، 14عدد  2012العالمية، التحكيم  النحكيم، مجلةبطلان حكم  الزيادي، دعوىاسماعيل   2
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 اوطبّيعته الدولية التجارية : مفهوم دعوى بطلان أحكام التحّكيمولالأ بحثالم

 القانونية

 ،خاصة تختلف عن دعاوى بطلان التّصرفات القانونية طبيعةيم التّحكبطلان الحكم  دعوىلإنّ 
مع أنّ بعض  ،وتختلف عن طرق الطعن العادية وغير العادية في الحكم القضائي الذي أقرّه الفقه والقضاء

إلى ترمي هي الطّلبات التي  يعتبرها دربا من دروب النّقض بسبب أنّ الطلبات التي تعدّ مقبولة 1الفقه
 إصلاح أو تعديل حكم المحكمين.لا إلى  ،الإبطال

فالقاعدة الأصلية هي أنّه لا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم القضائي، إلا إذا كان هذا 
الحكم قد فقد ركنّا من أركانه الأساسية، فإذا كانت القاعدة أنّ الحكم الباطل الذي فقد شرطا من شروط 

إلا عن طريق الطعن عليه بإحدى الطرق المقرّرة قانونا، فإنّ الحكم المنعدم  صحته لا يجوز مراجعته
وأساس ذلك أنّه تجرّد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري أفقده  ،يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانه

 .2صفته كحكم منذ صدوره
 المطلب الأول: تعريف دعوى البطلان

 نّها دعوى أصلية تقريرية يرفعها المحكوم عليه تعرّف دعوى بطلان الحكم التّحكيمي على أ
حكام القانون المتفق على تطبيقه، إذا توافرت حالة في خصومة التّحكيم أمام المحكمة المختصة وفقا لأ

 .3من حالات البطلان المنصوص عليها حصرا في هذا القانون
العبرة في ذلك بفصل هذا و  ،ولا تسري دعوى البطلان إلا على قرارات التّحكيم بالمعنى الصّحيح

 بالموضوع أوالقرار بصفة قطعية كليا أو جزئيا في النّزاع المعروض على المحكمين، سواء تعلق 
 ختصاص.بالإ

ا لا على اعتبار دعوى البطلان ليس طريقا من طرق الطعن في الحكم التّحكيمي، كم 4مع الفقهويج
 فصل وضوعية تقريرية بالبطلان دون أن تم ، بل هي دعوىخصومة التّحكيمتعدّ جزءا أو مرحلة من 

في موضوع النّزاع، وهي دعوى أصلية أو منشأة وليست وسيلة من وسائل الطعن، لكن جرى الفقه 
 والقضاء على استعمال اصطلاح الطعن بالبطلان على حكم التّحكيم.

                                                 

 .302ص  ،5991مقارنة، دار النهضة العربية، طبعة اولى، القاهرة،  المحكمين، دراسةمحمد نورالهادي شحاتة، الرّقابة على أحكام  1
2

 .83 ضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، صابراهيم ر  
3
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabes, déjà- cité,p 13.   

 . 373ص، 2452معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم، دار الجامعة الجديدة، طبعة أولى، الإسكندرية،  4
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 يهدف  اقلاح اقضائي اأنّ دعوى البطلان لا تعدو أن تكون إجراء 1يرى الدكتور الطراونةو 
وأنّ اصطلاح بطلان حكم التّحكيم لا يعدو أن يكون  ،إلى مراقبة شكل العدالة التي يحققها حكم التّحكيم

يتفق البتة مع  لا هأنّ  كما ،وصفا لهذا الحكم ناشئا عن وجود عيب يمنع الحكم من ترتيب آثاره القانونية
سمية لائحة دعوى البطلان بلائحة بالطعن بالبطلان وفي تالتحكيم  بطلان حكمكل من يصف دعوى 

لا تستقيم مع نصوص قانون التّحكيم  ،التّسمياتكل هذه و في أسباب البطلان بأسباب الطعن، و  ،الطعن
 .ومع طبيعة دعوى البطلان

كان أالفقه أنّ بطلان حكم التّحكيم هو وصف يلحق حكم هيئة التّحكيم، سواء جانب من ويرى 
أو جزئيا لمخالفته القاعدة القانونية أو اتفاقية منصوص عليها، ويؤدي هذا  الحكم نهائيا أو وقتيا، كليا

 .2الوصف إلى تعطيل الأثر القانوني المترتب على الحكم لو أنّه صدر صحيحا بدون مخالفة
حيث تختلف عن دعوى البطلان بويمكن القول أنّ دعوى بطلان حكم التّحكيم لها خصوصيتها، 

 كم القضائي، فدعوى بطلان حكم التّحكيم قاصرة على حالات الخطأ الأصلية عن الطعن في الح
 في الإجراءات دون الخطأ في عدالة التقدير التّحكيمي بخلاف الحكم القضائي.
 بخلاف حالات الطعن  3كما أنّ حالات بطلان حكم التّحكيم محدّدة في قانون التّحكيم حصريا

ستئناف إكدته محكمة أوهذا ما ون على سبيل الحصر، في الحكم القضائي فهي ليست محدّدة في القان
" :بمايلي قضية كرم ابو سريع/ وزير المالية حيث قضت 2004/11/29في في قرارها الصادر  4القاهرة

من قانون التحكيم على سبيل  53ما اورده نص المادة ل ار خلافخآ ببلس لا يجوز الطعن بالبطلان
 .الحصر"
 

                                                 

1
 .511مرجع سابق، ص  ،لطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردنيا صلح أحمدم 

، 2449، 55حفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم بين الإزدواجية والوحدة، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد  2
 .40ص 

   
3
 JOURDAN-MARQUES (J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà-

cité, p 89.  

4
 ،2449سنة  02،، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد 2440/55/29بتاريخ  92محكمة إستئناف القاهرة، قضية رقم  
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 القانونية لدعوى البطلانالطبّيعة  الثاني:المطلب 

أنّ دعوى بطلان حكم التّحكيم ليست طريقا من طرق الطعن في  إعتبار إلى 1ذهب أغلب الفقهاء
أحكام التّحكيم وطرق  على ستئناف، حيث يبنى الطعن بالبطلانبالإ افهي ليست طعن الأحكام القضائية

الطعن ببطلان حكم التّحكيم لا كما أن ، فارقا جوهريا وهذا يكون الطعن المقرّرة ضد الأحكام القضائية
يجوز أن يبنى على أساس يهدف إلى مراجعة تقدير المحكمين، عكس طرق الطعن التي ترمي إلى 

 مراجعة تقدير القاضي.
كما تتميّز دعوى بطلان حكم التّحكيم عن غيرها من الدّعاوى الموضوعية بوجود نظام إجرائي 

لى سبيل الحصر وأثره على التنّفيذ والمحكمة المختصة بها، وعدم من حيث تحديد حالاتها ع بها،خاص 
تعرضها لموضوع النّزاع، وهي دعوى لتوقيع جزاء البطلان لعيب موضوعي يتعلق بالاتفاق على التّحكيم 

 .2أو لعيب إجرائي في الحكم باعتباره آخر إجراء في الخصومة ،أو لمخالفة النّظام العام
ن حكم التّحكيم لا تعتبر طريقا للطعن أمام محكمة أخرى أعلى من وعلى ذلك فإنّ دعوى بطلا
 بل هي وسيلة قانونية لمراجعة الأحكام المعيبة. ،المحكمة التي أصدرت الحكم نفسها

 ،كما تختلف دعوى البطلان الأصلية عن الطعن في الحكم القضائي وفقا لرأي جانب من الفقه
صر على حالات الخطأ في الإجراءات دون خطأ في التقدير، في حيث أنّ دعوى بطلان حكم التّحكيم تقتب

حين أنّ الطعن في الحكم يتضمن الخطأ في الإجراءات )عدم صحة الحكم( والخطأ في التقدير )عدم 
 3عدالة الحكم(.

كذلك فإنّ الهدف من دعوى البطلان هو تقرير بطلان حكم التّحكيم فقط دون التّصدي لموضوع 
كما أنّ حالات بطلان حكم التّحكيم محدّدة في قانون التّحكيم  ه،بموضوعه أي المساس النّزاع أو تعديل

ستئناف، ليست محدّدة بالطريق العادي أو الإ القضائي ن في الحكمعلى سبيل الحصر، أمّا حالات الطع
 .4، كما سبق القولربالقانون على سبيل الحص

                                                 

 302.. ص 2449سنة أة المعارف، طبعة أولى، الإسكندرية، فتحي والي، قانون التّحكيم في النّظرية والتّطبيق، منش 1
 86.ص  ،مرجع سابق ،بطلان حكم المحكم الجغيبر،ابراهيم رضوان  2
 13.، ص 45عدد  ،2008المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي  المحكمين،سلطة القضاء في الرقابة على قرارات ، غسان رباح 3
 83.، مرجع سابق، ص لان حكم المحكمبط الجغيبر،ابراهيم رضوان  4
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بمقارنة بين حكم  1 قام الدكتور الطراونة ولإظهار خصوصية طبيعة دعوى بطلان حكم التّحكيم،
وحكم التّحكيم على ضوء الطابع القضائي الخاص لأحكام التّحكيم، ومن خلال النّماذج المعروفة  القضاء

للخطأ )الغلط( في الأحكام القضائية المبنية من طرف قوانين للمرافعات وهي الخطأ المادي والخطأ في 
ستخلص أنّ الخطأ المادي في حكم التّحكيم لا يثير إشكالية على اعتبار أنّ ا  و  ،الإجراء والخطأ في التقدير

طة تصحيح ما يقع في حكمها من المشرع الأردني على غرار المشرعين العرب منح لهيئة التّحكيم سل
 مادية ولو من تلقاء نفسها، كما هو الحال في الأحكام القضائية. أخطاء

معتبرا أنّ الغلط في الإجراء المتعلق بقواعد إجراءات التّحكيم التي  ،مقارنته وتابع الدكتور الطراونة
حدّدها اتفاق التّحكيم أو القانون الواجب التّطبيق والمحدّدة حصرا، يولد عيبا إجرائيا من المفروض أنّه 

يم ، أمّا إذا خالفت هيئة التّحكضائيقو الحال بالنّسبة للحكم اليؤدي إلى بطلان حكم التّحكيم، كما ه
 القاعدة الموضوعية الواجبة التّطبيق على وقائع النّزاع أو أخطأت في تفسيرها أو تأويلها في حكمها 
أو أخطأت في فهم أو تقرير أو تكييف وقائع النّزاع نفسها ممّا يؤدي بالتالي إلى الخطأ في تطبيق 

ن وقع في الحكم، فإون، فهنا يسمى الخطأ في التقّدير القان نّه لا يعدّ سببا من أسباب بطلان وهذا الخطأ وا 
الحكم التّحكيمي، ولهذا فإنّ بطلان حكم التّحكيم يتعلق بالعيوب الشّكلية في الإجراءات التي أدت إلى 

  إصدار الحكم أو لازمت إصداره.
د في الدعوى جو لا ولاية له في النّزاع المو  ،القول أنّ قاضي الطعن بالبطلانيصح  ،وفقا لما تقدم

أو مناقشة  ،التّعرض بشكل مباشر للموضوع الذي فصل فيه حكم التّحكيم يملك سلطةمية، فهو لا التّحكي
 .2مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه المحكم أو تصريحه لفهم الواقع وتطبيق القانون

في قرارها  3وقد اتجه القضاء العربي على هذا المسار، حيث اعتبرت محكمة استئناف القاهرة
أنّ  ،MBHة شركة العالم العربي مصر للطيران للفنادق/شركة مارنيم هونيل سلشفت الصادر في قضي

وأنّ ليس على قاضي  ،دعوى بطلان حكم التحّكيم ليست استئناف ولا تتسع لإعادة النّظر في النزّاع"

                                                 

  .510، ص سابق مرجع ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني الطراونة،مصلح  1
2

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة أولى، عمان، ، عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التّحكيم التّجاري الدولي 
 .83ص  .2440

3
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وصواب أو خطأ  ،البطلان مراجعة حكم التحّكيم لتقدير ملائمة أو جزائية حسن تقدير المحكمين
 ".اتهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقهاجتهاد

  25/40/2441بتاريخ  245/2441كما أشارت محكمة التّمييز الأردنية في قرارها رقم 
جرى الإجماع في الاجتهاد والفقه على أنّ دعوى ما يلي: "ب قضتإلى الطبيعة الخاصة لدعوى البطلان ف

تئناف، فلا تتسع لإعادة النّظر في موضوع النزّاع وتصيب قضاء بالاس ابطلان حكم التحّكيم ليست طعن
الحكم فيه، كما أنهّ ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحّكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن 
تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهاداتهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أنّ 

من قانون التحّكيم الأردني لها صيغة شكلية، بحيث لا تنفذ إلى  09منصوص عليها في المادة الرقّابة ال
أصل النزّاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحّكيم للقانون وكيفية تطبيقه، إلا أنّ ذلك 

 .1"نّظام العامال وط بأن لا يكون هناك خرق لقواعدمشر 
رسها القضاء ة التي يماحيداصة لدعوى البطلان وهي أنّها وسيلة الرّقابة الو بعد إظهار الطبيعة الخ

يثار التّساؤل عن مدى  ،2الدولية الصادرة في محكمة مقر التّحكيم على الأحكام الرقابة بصدد مباشرة
عنها كون التّحكيم مبني على مبدأ سلطان الإرادة وأنّ دعوى البطلان جاءت  لتنازلأحقية الأطراف ا

 تحمي مصلحة الأطراف.ل
عن  تنازلعتبار أنّه لا يحق للأطراف الإلبنان إلى  القانون عدا  3 ،ذهبت غالبية التّشريعات العربية

دعوى البطلان قبول ثبوت الحق فيها، فلا يجوز لهم قبل صدور حكم التّحكيم الاتفاق على استبعاد دعوى 
 ،التّحكيم حكم حديد تنظيم اتفاقي آخر للطعن علىتأو حتى تضييق حالاتها، كما لا يجوز لهم  ،البطلان

صورة صلح أو إبرام صفقة بين يتخذ قد و صدور حكم التّحكيم، فهو جائز، بعد اللاحق أمّا الاتفاق 
 الخصوم يحصل في إطارها تنفيذ اختياري لحكم التّحكيم.

تنص  ثيح على عكس المشرع المصريلم يخصص المشرع الجزائري نصا صريحا لهذه المسألة  
من قانون التّحكيم على أنّه: "ترفع دعوى بطلان حكم التّحكيم على المحكوم عليه ولا يحول  14المادة 

 ."عليه دون قبول دعوى البطلان نزول المدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التّحكيم

                                                 

1
 .711مرجع سابق، ص  ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني الطراونة،مصلح   

2
 GHARAVI (H ), L’efficacité internationale de l’annulation d’une sentence arbitrale, Thèse, Paris 2, 

2000, p 28. 
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 2018   حكيم سنةانون الإماراتي للتّ من الق 05الفقرة  10المادة ن أالشفي هذا  وقد نصت
لا يحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان من صفة من رفعها قبل صدور حكم  ":بمايلي

 "التّحكيم.
يتضح من خلال هاذين النّصين أنّ التنّازل عن رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التّحكيم لا 

كصدور حكم التّحكيم تشوبه  ،هذا التنّازل يحول دون قبولها تفاديا للنّتائج الوخيمة التي قد تترتب على
كالإخلال بحقوق الدّفاع أو مخالفة قاعدة تتعلق بالنّظام العام، خاصة بالنّسبة للقوانين  ،عيوب جسيمة

التي تتخذ من البطلان طريقا وحيدا للطعن في حكم التّحكيم، لكن ليس هناك ما يمنع من تنازل المحكوم 
ختار عدم التّمسك بالجزاء الذي أكيم بالبطلان بعد صدوره، لأنّه يكون قد عليه عن الطعن في حكم التّح

 يرتبه القانون على بطلان هذا الحكم.
ويعتبر الفقه أنّ دعوى البطلان هي الملاذ الأخير للخصوم في الخصومة التّحكيمية ومن ثمّ فلا 

لان يجب أن يتم بصفة خاصة والتنّازل عن دعوى البط ،حكيميمكن التنّازل عنها قبل صدور حكم التّ 
عن تصرف يقطع بعدم رغبة صاحب  مستفادالبطلان، ويمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا أو  بدعوى

فالتنّفيذ الاختياري بدون إجراءات قصرية وحجوزات يعدّ تنازلا من جانب  البطلان،حق في رفع دعوى ال
 .1المحكوم له عن دعوى البطلان

عن إمكانية رفع الدعوى إذا توفرت  هالمصلحة وحده فلا يحجب سوا ذي لىويقتصر أثر التنّازل ع 
 .فيه الصّفة وتوافر له سبب من أسباب البطلان

 ،إنّ القول بعدم جواز التنّازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التّحكيم وجواز ذلك بعد صدوره
لان يتعلق بالنّظام العام أو غير دقيق، حيث يجب في هذه الحالة التّمييز كذلك بين ما إذا كان البط

إذا كان البطلان يتعلق بالنّظام العام مثل نقص أهلية أحد طرفي التّحكيم أو تخلف أحد فبحقوق الأطراف، 
بعد  حصل ولو حتىمقبولا لا يكون التنّازل عن دعوى البطلان  ،الشروط الواجب توافرها في المحكم

 ع باطلا، أمّا إذا كان يتعلق بحقوق الأطراف مثل انتهاءوأي اتفاق بخلاف ذلك يق ،صدور قرار التّحكيم
 .2التحكيم فهو جائز صدورحكم لاجآمدّة التّحكيم أو تجاوز المحكم 

 

                                                 

1
 .15 ، ص2006التّحكيم، دار النهضة العربية، أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية لدعوى بطلان حكم  
2
 .9ص ، مرجع سابق، التحكيمية في القوانين العربية سامي بديع منصور، طرق الطعن بالأحكام 
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  التجاري الدولي دعوى بطلان حكم التحّكيمل النظام الإجرائي:الثانيالمبحث 

لا يرى فيه حكما  لدوليالتجاري ا حكم التحّكيمفي إنّ القاضي الوطني عند النّظر للطعن بالبطلان 
وصادر من شخص قد لا يتوفر على المؤهلات القانونية  ،له طبيعته الخاصة ،قضائيا بل حكما تحكيميا

يتدخل بنوع من المرونة ويراعي خصوصية التّحكيم وطابعه  لهذا فهو، و القاضي المحترف بها التي يتمتع
في الحكم القضائي، حيث  النّظر في الطعن وهو بذلك يختلف عن التدخل الذي يقوم به عند ،الاتفاقي
 .1 صرامة أكثريكون 

من الملاحظ أنّ مختلف قوانين المرافعات المدنية والتّجارية العربية التي كرست هذا النّوع من 
الدولية تتفق في الأسس والقواعد التي تحكم هذا الطعن، بحيث التجارية  الطعن ضد الأحكام التّحكيمية 

 لاو ها مومطلان، وهذه الشروط تتشابه في عطا عامة وأخرى خاصة لقبول دعوى البأنّها وضعت شرو 
 تختلف إلا في بعض التفّاصيل مثل مهلة قبول الطعن.

فرع الثاني وال ،الشروط العامة فرعين، الفرع الأول يخصص لدراسة وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى
 .يتناول الشروط الخاصة

 في دعوى البطلان الأول: الشروط العامةالمطلب 

يجب توافر هذه الشروط لقبول جميع الدّعاوى دون استثناء وهي عبارة عن الخصائص الإيجابية 
والرّاجح أنّها تعبر عن شرطي الصّفة  التي يتطلب القانون توافرها في الدعوى لقبولها والفصل فيها.

 ". 2 والمصلحة
توافر هاذين الشّرطين تشترط المحاكم، أمام دعوى بطلان حكم التّحكيم شأنها شأن أي دعوى تقام و 

 .حةالصّفة والمصل أي ضمن من يدعي الحق فيها
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما  51وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة  

 ".نص: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة ومصلحة قائمة ومحتملة يقرّها القانون
فةولالفرع الأ  : الص 

أي أن يكون للمدعي في الدّعوى صفة  ،يشترط لقبول الدّعاوى أمام المحاكم أن تقام من ذي صفة
أصلا لصاحب الحق المطلوب حمايته، فالدّائن صاحب صفة  الدعوى تكونفي إقامتها، والصّفة في إقامة 

                                                 

1
 .41، ص 2440سنة  01عدد  ،المجلة اللّبنانية للتحكيم الدولي والعربي المحكمين،عدنان رباح، سلطة القضاء على قرارات  

 .424ص مرجع سابق، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم،  2
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صّفة في الدّفع بعدم قبول الدعوى وعدم في إقامة الدّعوى والمطالبة بالدين، والمدعى عليه هو صاحب ال
 1الاختصاص.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري انعدام  51الفقرة الثانية من المادة  اعتبرتوقد 

 .يثيرها القاضي من تلقاء نفسه ،عامالصّفة من النّظام ال
ت وأكدته محكمة النّقض من قانون المرافعا 41نفس الموقف اتخذه المشرع المصري في المادة  

نّ الدّفع بانعدام الصّفة  24/55/2444المصرية في حكمها الصادر في جلسة  حيث قضت بما يلي: "وا 
أمام محكمة النّقض  نون المرافعات وأن قبوله لأول مرةمن النّظام العام وفقا لنص المادة الثالثة من قا

الموضوع وأنّ تخلف ذلك يترتب عليه  شرطه ألا يخالفه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة
 .2"امتناع عرض الدّفع بانعدام الصّفة لأول مرة أمام محكمة النّقض

إلا من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها  ،وهكذا فلا تقبل دعوى بطلان حكم التّحكيم الدولي
ي صفة، وكذلك يجب هذا الحكم، فإن رفعت من غير من كان طرفا، كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذ

جب حكم التّحكيم، ولا يحق لغير أن ترفع على من كان طرفا في خصومة التّحكيم ومحكوما عليه بمو 
 ة التّحكيمية أن يطلبوا بطلان حكم التّحكيم إلا إذا كان البطلان متعلقا بالنّظام العام.أطراف الخصوم

مايته، إذا صاحب الحق المطلوب حكما تثبت الصّفة في إقامة دعوى بطلان حكم التّحكيم لغير 
ستعمال الدعوى نيابة عن صاحب الحق مثل الوكيل بموجب وكالة خاصة عن إكان لهذا الغير سلطة 

 .صاحب الحق، ولمدير الشركة أن يطالب بحقوق الشركة
ويمكن القول أنّ الصّفة كشرط لازم لقبول دعوى البطلان يلزم توافرها في المدعي وهو الشّخص  
والمدعى عليه وهو صاحب الصّفة في الدّفاع عن نفسه وهو الذي صدر  ،در الحكم لغير صالحهالذي ص

 الحكم لصالحه.
 : المصلحةالفرع الثاني 

 ،تشترط القوانين العربية في قبول الدّعاوى أن تكون للمدعي منفعة وفائدة من إقامتها لدى المحاكم
 .فإنّ دعواه تكون غير مقبولة فإذا لم يكن للشّخص الذي يرفع الدعوى أي منفعة،

                                                 

1
 .107ابراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص  

2
، ذكر من طرف إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة 24/55/2444ف، جلسة  10لسنة  5150طعن رقم  

 .549، ص2449للنّشر والتوزيع، 



 

73 

يشترط لقبول  ليوبالتا ،بالبطلان ن كانت المصلحة هي مناط الدعوى فهي ايضا مناط الطعنوا  
يجب  ، وحتى يكون للطاعن مصلحة في رفع دعوى البطلان،ات تكون للطاعن مصلحة دعوى البطلان

ما، او لم يقض له بكل طلباته إذا ألحق به ضررا، ويكون ذلك إذا الزمه بشئ ان يكون الحكم التحكيمي 
 كان مدعيا، ولم ياحذ بكل دفوعه إن كان مدعيا عليه.

هي الميزة التي يخولها و والمصلحة التي يهدف المدعي للحصول عليها من استعماله حق التقّاضي  
 وقد تكون تعويضا على هذا ،له الحق، وهذه الميزة قد تكون الحصول على حق أو حمايته من التّعدي

 . 1، كما يمكن أن تكون مجرد تقرير دليل لإثبات وصور الحق أو انتفائهالضرر
و الشّخص الذي تقرّرت لمصلحته وصاحب المصلحة في دعوى بطلان حكم التّحكيم الدولي ه

دة التي تمت مخالفتها، وبالتالي يكون لأحد طرفي خصومة التّحكيم دون الطرف الآخر مصلحة في عافال
 فإذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية فقط هو صاحب المصلحة  رفع هذه الدعوى.

ذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا  في رفع دعوى البطلان، وا 
 بإجراءات التّحكيم، يكون كذلك هو فقط صاحب المصلحة في رفع دعوى البطلان.

من قانون  41ص عليه المشرع المصري في المادة كما تتوافر المصلحة أيضا في الدّفع وهو ما ن
المرافعات على أنّه: "ألا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون قانون 

 ."آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرّها القانون
وصاف مضنية لكي تكون مقبولة، وهذه يتفق الفقه أنّ المصلحة يجب أن يكون لها خصائص وأ

الخصائص هي المصلحة الشّخصية المباشرة للمدعي، وتتحقق إذا كانت المنفعة أو الفائدة المطلوبة مقررة 
له، والمستندة إلى حق قانوني، كما يمكن أن يكون له المصلحة محتملة إن كان الهدف من الطلب 

 . 2الاحتياط لدفع ضرر محقق
ر ضد الشّخص الذي خلّفه وهذا ما العام أن يطعن على حكم التّحكيم الصاد لفوالملاحظ أنّ للخ

إذا رفضت عندما أقرّت بما يلي: " 27/03/3244في رستئناف القاهرة في قرارها الصادمحكمة ا قضت
 إنّ دعوى تحكيمية ضد شركة مدمجة بأخرى، وبالتالي انقضت شخصيتها الاعتبارية قبل رفع الدعوى، ف

                                                 

 .00، ص 5900سكندرية، أمينة النّمر، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، الإ 1
 .108 ص، مرجع سابقبطلان حكم المحكم،  الجغيبر،ابراهيم رضوان 2 
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صفة في أن ترفع الدعوى ببطلان حكم التّحكيم الذي صدر في تلك  اا عامخلف امجة باعتبارهالشركة الدّ 
 .1الخصومة"

 الثاني: الشروط الخاصة مطلبال

ثالها المواعيد هي الشروط التي يتطلبها القانون في دعاوى معينة دون غيرها من الدّعاوى وم
و التحكيمي محل أالبطلان تتعلق بالحكم  ومن هنا فإن الشروط الخاصة بدعوى والمحكمة المختصة
جراءات تحريكها ،والمحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ،موضوع هذه الدعوى  .ومواعيد وا 

 : أن يكون الطعن موجها ضد حكم تحكيميالفرع الأول 

على قرارات التّحكيم بالمعنى  عوى البطلان إلا تسري دفي الفصل التمهيدي، لا كما سبق القول 
ناحية أخرى يجب أن يكون هذا الحكم قد فصل بصفة قطعية كلي ا أو  ناحية، ومن نالصّحيح، هذا م

  .جرائيةختصاص أو بوسيلة إالإ بالموضوع أوكمين، سواء تعلق جزئيا في النّزاع المعروض على المح
 ،نبطلاباللا يكون محلا للطعن ف الخصومة،هذه ل حد إلى وضعيؤدي  لا حكمإذا كان هذا الف

 انقطاعها، أوأو القرار الصادر بوقف الخصومة أو  ،الحكم الصادر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثباتك
 القرار الصادر بتحديد ميعاد للجلسة أو تنظيم تبادل المذكرات أو تقديم المستندات أو الإطلاع عليها.

لمناقشات الفقهية، لأنّ لقد أثار موضوع الضّبط المفاهيمي للحكم التّحكيمي العديد من اولقد  
تعريف  تفادت المسألة ليست بالأمر السّهل، خصوصا أن جلّ التّشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري

 هنا طقونشير ف ،نحيل اليها منعا للتكرار لذلك -التّمهيديفي الفصل شرحه كما تمّ  -ي حكيميالحكم التّ 
 .لى بعض التطبيقات القضائية حول هذا الموضوعإ

ومن التّطبيقات القضائية حول وجود حكم تحكيمي لقبول دعوى البطلان نذكر ما قضت به محكمة 
أنّ التّحكيم هو طريق " "، بحيث أقرّت54/41/24412النّقض المصرية في قراراها الصادر بتاريخ 

 وما تكفله من ضمانات، فهو الخروج عن طرق التقّاضي العادية قوامه ،استثنائي لفض الخصومات
مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التّحكيم التي يتم تشكيلها باتفاقها 
 كأصل للفصل فيه بقرار ملزم تحسم به الخصومة بينهما، فلا يعدّ حكم التّحكيم ما تصدره هيئة يقتصر

                                                 

، مرجع سابق، نظام الطعن في حكم التحّكيممعتز عفيفي،  ، ذكر من طرف27/03/3244في  صادر محكمة استئناف القاهرة قرار1 
  423. ص

2
 .424معتز عفيفي، نظام الطعن في حكم التّحكيم، مرجع سابق، ص  
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ون توصياتها  دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتي نظر طرفي الخلاف دون أن تك
 القضاء أو التّحكيم بشأنها.  إلى ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الاتجاه

وكان يتعيّن على القاضي وهو يعالج تفسير المحررات أن لا يقيد ما لغيره عبارات معينة دون 
أن يتقيد أو  ،بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفي مجموعها ،غيرها من العبارات

لا عدّ ذلك مسخا لنصوص المحرر ومخالفة منه لقواعد  بعنوان المحرر منفصلا عن باقي عباراته، وا 
وما دار بينهم من  (...)لجنة التي أصدرت القرارينال من اجتهادات(... )وأخذا بما سبق. التفّسير
نّها لجنة ودية لبحث عدلت على أثره عن قرار أصدرته بقرار قاطعة في محاضر أعمالها بأ ،مناقشات

الخلاف بين طرفي الطعن نافية عن قرارها طابع الإلزام، لا يعدّ حكم التّحكيم الصادر عن هيئة تحكيم بما 
 ."مرافعات 152لا يجوز طلب بطلانه خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه استنادا وعملا بالمادة 

ن" القرار بأ 2001/05/08الصادر بتاريخ  83 كما قضت محكمة استئناف تونس في قرارها رقم
من مجلة  78الفصل  ىصل حتى يقبل الطعن بالابطال على معنالوقتي لا يرتقي الى درجة الحكم في الأ

الذي يقتصر في اطاره الطعن بالابطال على الاحكام الصادرة قي الاصل وليست القرارات  ،التحكيم
 "الوقتية.
نّ و  القرارات تحديد مفهوم الحكم التّحكيمي وتمييّزه عن باقي  في، لسبق القو  الأهمية، كمامن ل ها 

جراء الخبرة التي تتجلى في أنّ  ،يصدرها المحكم كالأوامر المتعلقة بالإجراءات التّحفظية لقيام المعاينة وا 
الحكم التّحكيمي هو وحده الذي يقبل الطعن بالبطلان، كما أنّه وحده الذي يمكن أن يستفيد من مقتضيات 

 .ارات التّحكيم الأجنبية وتنظيمهااتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقر 
 : المحكمة المختصةالفرع الثاني 

مة لمحكلدعوى بطلان أحكام التّحكيم الدولية في القوانين العربية عموما بنظر ختصاص الإينعقد 
 .1ختصاصهاإالتي يجري التّحكيم في دائرة 

                                                 

من نظام التحكيم السعودي تنص " إذا كان التّحكيم تجاريا دوليا جرى بالمحكمة أو خارجها فيكون  02 فقرة 08المادة  1
الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بالنظر في مدينة الرّياض، لم يتفق طرفا النّزاع على محكمة استئناف 

 أخرى في المملكة".
ن المصري تعطي الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة للنظر في دعوى بطلان احكام التحكيم من القانو  10المادة  -

 .الدولية
 من ق.إ.م.إ. تنص على ما يلي: "يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في 5419المادة  -
 ".…تصاصهامام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اخ ،اعلاه 5410 المادة -
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التّشريعات العربية على وجوب تضمن الحكم التّحكيمي بيان  نصت غالبية ،وعلى هذا الأساس
لنّظر في الطعن بالبطلان، ويمكن لأطراف بامن ذلك معرفة المحكمة المختصة  والغايةمكان إصداره، 

  .مختصة بالنّظر في الطعن بالبطلانعلى المحكمة ال ق على مكان صدور الحكم، وبالتاليالاتفا
المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان لحكم التّحكيم الدولي هي محكمة فإنّ  ،وبناءا على ما تقدم

درجة ثانية )محكمة استئناف(، اختصاصها في هذه الحالة يكون نوعيا متعلقا بالنّظام العام، فلا يجوز 
ذا حصل ذلك يتعين على محكمة الدّرجة  رفع دعوى البطلان أمام محكمة من محاكم الدّرجة الأولى، وا 

 حالة إلى محاكم الاستئناف المختصة.   الإو من تلقاء نفسها  بعدم الاختصاص ن تحكمالأولى أ
أنّه إذا رفعت دعوى البطلان أمام محكمة استئناف غير مختصة محليا، كان لها من  ،ويرى البعض

تلقاء نفسها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة محليا، لأنّ الاختصاص 
 .1المحلي لمحاكم الاستئناف يتعلق بالنّظام العام

نّه لم يمنح لأ مبدأ التقّاضي على درجتين في هذا الإطار ع خالفأنّ المشر  2ويرى بعض الفقه
الاختصاص لمحكمة الدّرجة الأولى ابتداء ، ثمّ محكمة الاستئناف بعد ذلك، إلا أنّ اتجاها آخر يرى أنّ 

 ة في الفصل في الطعن بالبطلان.هو السّرعمن ذلك باعث المشرع 
، فهذه الأخيرة قد تكون محكمة ستئنافالعربي غالبا المقصود بمحكمة الإ ولم يحدد المشرع

 ستئناف التي تنظرمّا يمكن القول على أنّ محكمة الإستئناف العادية أو التّجارية أو الإدارية، مالإ
 إلى طبيعة النّزاع ونوعه. في الطعن بالبطلان هي المحكمة المختصة نوعيا بالنّظر

التحكيم  البطلان في تختص بدعوىمن القانون المصري على انه"  53وقد نصت في هذا المادة 
من نفس  09المادة وتنص ، "..…التجاري المحكمة المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون

لها هذا القانون الى القضاء المصري يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحي" :انه القانون على
كان النزاع تجاريا دوليا سواء أجري في مصر أم في  إذاما لمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، أل

القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف اخرى في  لمحكمة استئناففيكون الاختصاص الخارج، 
 .مصر"

                                                 

1
 .41، ص مرجع سابقعدنان رباح، سلطة القضاء على قرارات المحكمين،  
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دائرة منازعات  التحكيم، إختصاصولى من قانون الأ في المادة المشرع القطري جهته، عقدمن 
دنية والتجارية لمركز قطر مكمة البالمح الدائرة الابتدائية الإستئناف، أوالتحكيم المدني التجاري بمحكمة 

 .للنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي تفاق الاطرافبناء على إ للمال،
السياسي  ونظرا لطبيعة نظامه والقطري،المصري  مسلك المشرعيين نفس ماراتي سلكالمشرع الإ

مة التي المحك البطلان بينبالنظر في دعوى  المحكمة المختصةطراف اختيار جاز للأفانه أ )اتحادي(،
التحكيم من قانون  01وهو ما نصت عليه المادة  ،خرىأو محكمة إستئناف أ ،جرى في دائرتها التحكيم

ن يجري ضمن أ وأ ،و المحلية التي اتفق عليها الاطرافالاتحادية أ كمة الاسئنافية" المح2018  لسنة
  .دائرتها التحكيم"

جعل من المجلس حيث  والاماراتي،المصري والقطري  يننه خالف المشرعفإ ،الجزائري ما المشرعأ
محكمة استئناف( التي صدر الحكم في دائرتها صاحبة الاختصاص الحصري للنظر في دعوى )القضائي 

 .(جم إإق  1059المادة حكم التحكيم الدولي ) بطلان
ة لرفع نص يرسم إجراءات خاصقوانين التحكيم العربية لم يرد في  هنأ ،ولا يفوتنا ان ننوه هنا  

اءات المشرع الجزائري كغيره من المشرعين العرب لم يحدد الإجر ف الدولي. مدعوى بطلان حكم التّحكي
لنفس الإجراءات العادية المعمول بها في القضاء، كالتكليف  هل تخضع .الخاصة برفع دعوى البطلان

عطاء فرصة للمدعى عليه للدّفاع عن  أم أنّها مجرد عمل ولائي، مثل ما يقوم به  حقوقه؟بالحضور وا 
 التنّفيذ؟أو الأمر بالاعتراف  د طلبئيس المحكمة عنر 

قواعد العامة في رفع الدعوى يخضع لل حكم التحكيم الدولي بطلان دعوىن رفع أ 1علىالفقه  قيتف
على البيانات  المختصة، مشتملةمانة ضبط المحكمة أرفعها بعريضة تودع لدى  القضائية، فيكون

 .2المشروطة في العرائض
وتجدر الإشارة أنّه ليس فقط تقديم الطعن بالبطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة المطبقة أمام  

نّما حتى  ،لدى كاتب الضّبط وصورة رسمية من حكم التّحكيممحاكم الاستئناف مثل إيداع عريضة   وا 
الفصل في هذا الطعن، بحيث يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشّفوية بالجلسة لتعزيز استنتاجاتهم قواعد 

 ،الكتابية، وهو ما يعني أنّ الجلسة تكون علنية رغم أنّ ذلك لا يتلاءم وطبيعة التّحكيم الذي يمتاز بالسّرية

                                                 

 .8 طرق الطعن بالأحكام التحكيمية في القوانين العربية، مرجع سابق، ص، سامي بديع منصور 1
 الجزائري. الإداريةو  وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية 14مادة انظر الى ال 2
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طراف التّحكيم من أجل الحفاظ على أسرار صناعية وتجارية واتفاقات خاصة الألأنّه غالبا ما يختار 
 .1 يحرصون على إبقائها سر ا مكتوم ا

 الحكمنظر دعوى البطلان على عند  المحكمة المختصة يقتصر فإنّ دور ،الإشارة إليه تكما سبقو 
أو أن  ،ثبت لها عدم توافر سبب من أسباب البطلانكم إذا حالبرفض دعوى البطلان وتأييد  ،التحكيم

 تقضي ببطلان حكم التّحكيم إذا ثبت لها توافر حالة البطلان المحدّدة حصريا.
ليس لها أن تشرع  ،لحكم المرفوع أمامهاا للنظر في ومن هنا فإنّ محكمة الاستئناف عندما تنصرف

ي تفسير القانون أو التفّسير الخاطئ لوقائع في مراجعة الحكم التّحكيمي من حيث الموضوع، فالخطأ ف
 الدعوى لا يشكل في حد ذاتها أسبابا للحكم ببطلان حكم التّحكيم.

ة رقم قضي 2006/8/21بتاريخ ردنية في قرارها الصادر كدت عليه محكمة التمييز الأوهذا ماأ
لا تنفذ الى شكليةرقابة المحكمة  استئنافا،ت بطلان حكم التحكيم ليسحيث قضت" دعوى  2006/201

للمحكمة الناظرة بدعوى البطلان ان تحكم من تلقاء  ،شرط عدم خرق قواعد النظام العام ،صل النزاعأ
 .نفسها ببطلان حكم التحكيم في شقه المخالف للنظام العام"

 22013/2/05الصادر بتاريخ   35ستئناف القاهرة في قرارها رقم ضت محكمة إوفي نفس السياق ق 
 ":مايلي

 لا يملك قاضي البطلان التعرض بشكل مباشر للموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم   -
لفهم ما ذهب اليه المحكم في تصديه خظأ لا يحق لقاضي البطلان مناقشة مدى صواب او   -

و التثبت من كفاية اسباب الحكم او قصورها طالما ان التعليل الوارد في أ وتطبيقهتفسيره القانون  وأ الواقع
 ،كم يكشف الطريق الذي اتبعه المحكم لتكوين رايه في غير تناقض او فسخ او غموض واضحالح

كانت  إذاالطعن بالابطال على مجرد فحص ظاهري دون تعمق يبين ما  وظيفة محكمةتقتصر   -
 .هيئة التحكيم قد تجاوزت صلاحياتها او الضوابط القانونية"

الخاطئ من قبل هيئة التّحكيم للوثائق والأدلة المقدمة  أيضا بالنّسبة للتفّسير ،ويسري الحل المتقدم
وبصفة عامة لا تختلف السّلطة التي تتمتع بها محكمة  ،في الدعوى التي فصل فيها الحكم التّحكيمي

                                                 

 .267ص  ،01عدد  2009الإجتهادات العربية، مجلة التحكبم العربية، سنة 1 
  52.ص 66عدد  2013سنة والدولي، لبنانية للتحكيم العربي ال المجلة -مصر - جتهادات عربيةإ 2
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الاستئناف عند نظرها للطعن بالبطلان عن سلطتها المقرّرة فيما يتعلق بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم 
 1.التّحكيم على وجه الخصوص الأجنبي بصفة عامة وحكم

حكم التّحكيم ينحصر  ستئناف عند فحصها للطعن بالبطلان فيفإنّ محكمة الإوخلاصة القول  
كورة في القانون على سبيل في القضاء ببطلانه إذا تحقق في هذا الحكم أحد الأسباب المذدورها إمّا 

عرض لمواجهة حكم التّحكيم من حيث ان تتيمكن لها ضي برفض دعوى البطلان ولكن لا أو تق ،الحصر
 . بمعنى ليس لها حق التصدي لموضوع النزاع 2 الموضوع أو من النّاحية القانونية

 : مواعيد رفع دعوى البطلانالمطلب الثالث 

ينشأ الحق بإبطال حكم التّحكيم الدولي في قوانين الدول العربية عموما، يوم صدور حكم التّحكيم 
 .3المواعيد تحديد آجال إلا أنّها اختلفت في ،للأطراف )النّطق به( وتبليغه

يوما من تاريخ تبليغ  51ل انّ المشرع المغربي اشترط أن يقدم الطعن بالبطلان داخل أجاحيث 
 المدة أجل قصير ، وهوةالمغربيمن قانون المدونة  12-209طبقا لمقتضيات الفصل  ،كيميالحكم التّح

غالبية التّشريعات  تذهب بينما النّزاعات،ئمة على السّرعة في الفصل في التّحكيم القا طبيعةجم مع سينو 
وهو ما تبناه المشرع الجزائري والأردني  ،كأجل لرفع دعوى البطلان لعربية إلى اشتراط مدّة شهر واحدا

 .والاماراتيوالقطري  والكويتي 4واللّبناني والتّونسي
ا التالية لتاريخ يوم 14رفع دعوى بطلان الحكم خلال لطرفي النزاع ب أجاز أما المشرع السعودي فقد

  .م التحكيم السعوديمن نظا 51المادة  خر بالحكم حسبابلاغ الطرف الآ
جال رفع دعوى فيما يخص آبقية التشريعات العربية على المصري لمشرع افقد انفرد  من جهته  
وقد انتقد  .للمحكوم عليه بالحكم لانتبدأ من تاريخ الإع ،يوما 90 أطول وهي مدّةبأخذ حيث البطلان 

 التّحكيم. إجراءات تستلزمها هذه المدّة معتبرا أنّ هذا الميعاد الطويل لا يتفق مع السّرعة التي 5الفقه

                                                 

 .13، ص مرجع سابق ،على قرارات المحكمينسلطة القضاء في الرقابة رابح، غسان  1
 .219مرجع سابق، ص  ،حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية 2
اقي لم يحددا بينما القانون القطري والعر  يوما، 24المشرع المغربي  ، من جهته إشترطمدّة أيام كأقل 54المشرع التونسي، اشترط  3

 ميعاد دعوى البطلان.
 من القانون التونسي. 09من قانون التحكيم الأردني، المادة  14، المادة إ من ق.إ.م 5410أنظر المادة  4
 .10 مرجع سابق، ص، سامي بديع منصور، طرق الطعن بالأحكام التحكيمية في القوانين العربية 5
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وبالتالي لا تخضع للوقف  ،ويمكن القول بشأن مدّة رفع دعوى البطلان أنّها مدّة سقوط وليس تقادم
تفاق على خلافها، كما لا يجوز للمحكمة أو أي جهة قضائية يجوز للأطراف الا لاو  ،أو الانقطاع

 رتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى.توي ،تحديدها
العادية أو  بأوجه من أوجه الطعن التحكيمي الفقه عن إمكانية الطّعن في الحكم بعض تساءلو  

 .ك غش من أحد الخصومإذا فات ميعاد الطعن بالبطلان، خاصة إذا كان هنا غير العادية
وكان الجواب أنّه أمام النّصوص الصريحة الموجودة حاليا، فلا يمكن إجراء أي طعن ما عدا  

وهو ما  .1التماس النّظر عادةكإعليها وفوات آجالها يحرم الخصوم من رفع دعوى طعن  ،دعوى البطلان
السّماح بالطعن الغش في التّحكيم و دفع بالفقه إلى المطالبة بتعديل قوانين التّحكيم من أجل محاربة 

 .إن تمّ اكتشاف غش أحد الأطراف ،لتماس النّظر حتى بعد قوات الميعادا  و 
 ثارهاوآ في الاحكام التجارية الدولية : قواعد نظر دعوى البطلانالمبحث الثالث

دم بأنّ دعوى بطلان حكم التّحكيم تنطوي على خاصية هامة تتمثل في ع ،يرى البعض من الفقهاء
ستمرار للحقوق والمراكز ا  تضيه التّجارة الدولية من سرعة و إطالة أمد النّزاع، وهو الأمر الذي يتفق وما تق

نّما هي  القانونية، كما أنّ هيئة التّحكيم ليست درجة من درجات التقّاضي المكونة لهرم القضاء الدّاخلي، وا 
 2ع.المحطة الأولى والأخيرة تنتهي مهمتها بالفصل في النّزا

والمتفق أنّه تنظر دعوى البطلان كأي دعوى عادية أمام إحدى دوائر المحكمة المختصة بها، وهنا 
لابد من الحديث عن القواعد التي حدّدها المشرع لنظر دعوى البطلان )المطلب الأول(، وبيان آثار 

 الفصل فيها )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول: قواعد نظر دعوى البطلان

وما هي  ،البطلان دعوى في س تنظر المحكمةأس أي على 3البية التشريعات العربيةتحدد غلم 
من كافة جوانبه  لمحكمة لتعيد النّظر في النزاعلالطعن  هل يسمح ،بمعنى ؟حدود سلطاتها في هذا الصّدد

ة ثاني الواقعية والقانونية على النّحو الذي تقوم به محكمة الاستئناف عندما تنظر نزاعا بوصفها محكم

                                                 

1
 .211مرجع سابق، ص  ،حكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليةالطعن بالبطلان على أ حفيظة سيد الحداد، 
 سنة 2 العدد ،المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ،سلطة المحاكم القضائية بالنسبة لقضايا التحكيم فتحي،حسين مصطفى  2

 .69ص  ،1996
3

، 04فقرة  50المادة البطلان في  محكمة المختصةالي سلطة العرب، فان المشرع السعودي تطرق  نلبية المشرعياغ عكس على 
 .ن لا تتفحص وقائع أو مضمون النزاعأحيث اشترط منها 
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لتماس إعادة النّظر الذي إب في الطعن درجة؟ أم أنّ دور المحكمة يتشابه مع دور المحكمة التي تنظر
 يقتصر على النّظر في السّبب الذي رفع بشأنه الالتماس؟

وقف على تحديد طبيعة دعوى البطلان، هل يت ذلك بالقول أنّ  تويمكن الإجابة على هذا التّساؤلا
ذا لم تكن مهي طريق طعن عادي أ ن م طريق طعن غير عادي، أم هي ليست أصلا من طرق الطعن وا 

 طرق الطعن فما هو تكييفها إذن؟
صوا صراحة على أنّ أحكام التّحكيم التي تصدر نالمشرع سواء الجزائري أو المصري أو حتى القطري 

يها في قانون طبقا لقانون التّحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عل
 الإجراءات، سواء في ذلك طرق الطعن العادية أو غير العادية.

ي أب يمحكحكم الت"لا يجوز الطعن في  على انه من القانون القطري 06الفقرة  33ادة تنص المحيث 
 ."المحكمة المختصة القانون، أمامحكام هذا وفق لأ ،بالبطلان طريق الطعنب الطعن، إلاق طريق من طر 

 ل النّظر إلى هذه الدعوى يلاحظ ما يلي:ومن خلا
أنّ دعوى البطلان ليست طريقا من طرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية، لذلك فإنّها لا  -     

تشكل جزء ا من هيكل خصومة التّحكيم أو مرحلة من مراحلها ومن ثم فهي طريق استثنائي يجب قصره 
 الحصر.على أسبابه وشروط محددة ذكرت على سبيل 

أسباب بطلان حكم التّحكيم مقصورة على الخطأ في الإجراء وليس الخطأ في تقدير الوقائع، وهذا  -  
 فارق جوهري بين الطّعن بالبطلان ضد أحكام التّحكيم وطرق الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية.

حكمة المختصة أصلا بنظر يختص بدعوى بطلان حكم التّحكيم محكمة الدّرجة الثانية التي تتبعها الم -
وفي التّحكيم التّجاري الدولي تختص بها محكمة الاستئناف، وهذا يعدّ خروجا عن القواعد العامة  النّزاع،

فدعوى البطلان دعوى مبتدئة يجب أن تختص بها محكمة الدرجة الأولى، ويعدّ هذا  في الاختصاص.
 لسّبب هو سرعة البت في النّزاع وعدم إطالته.الحكم مخالفا لمبدأ التقّاضي على درجتين وقد يكون ا

والنّتيجة التي نخلص إليها أنّ دعوى بطلان حكم التّحكيم ليست طريقا من طرق الطعن المقرّرة 
ن كانت هي الطريق الطبيعي للطعن في الأعمال القانونية الأخرى كالعقود  للأحكام القضائية وا 

دئة مستقلة، لها أسبابها الخاصة التي حصرها المشرع في قانون والتّصرفات القانونية، إلا أنّها دعوى مبت
رادة الأطراف في اللّجوء  خاص نتيجة أنّ أحكام التّحكيم تستند في أساسها إلى الطبيعة الاتفاقية للتّحكيم وا 

 إليها.
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 التجاري الدولي المطلب الثاني: آثار دعوى بطلان حكم التحّكيم

بلاغ الخصوم بإيداع الحكم، بعد صدور الحكم من هيئة التّحك يداعه لدى الجهة المختصة وا  يم وا 
 ويجب على المحكمة أن تنظر  ،فإنّ من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى بطلان الحكم التّحكيمي

 .لقبولها -السابقة الذكر -في هذه الدعوى عند توافر الشروط الشّكلية والموضوعية الضّرورية
ترتب لان حكم التّحكيم أو الاعتراض، و الأنظمة العربية بدعوى بط وهذه الدعوى هي ما يعرف في

 من ن تمييز هذه الآثارآثارا متعدّدة والتي من شأنها أن تؤثر على مصالح الأطراف، ويمك  ،1حسب الفقه
 تنجم وآثار ،سه )الفرع الأول(دعوى أي قبل صدور حكم البطلان نفالآثار تنجم عن رفع  خلال مرحلتين:

 )الفرع الثاني(. وصدور الحكم التحكيمي في الدّعوى عن البت
 البطلان دعوىعن رفع  ةر المترتباثع الأول: الآالفر

كم التّحكيمي وقف تنفيذ الحلعربية على أن رفع دعوى البطلان يتثبت بعض قوانين التّحكيم ا
وهناك قوانين عربية  2نفيذ،لاستمرار بالتّ المحكمة المرفوع إليها هذا الطعن قرّرت ا إذاالمطعون فيه، إلا 

، المدعي لطلب إذا قرّرت المحكمة ذلك بناء ا على أن لا يوقف التنّفيذ إلا تأخرى انتهجت العكس، فنص
 .المحكمةلم تعالج هذه المسألة تاركة فصلها للقواعد العامة التي تخضع لها  أخرى وهناك قوانين

 التي اعتمدت عليها لبناء مواقفها.  والحجج  في هذا الفرع دراسة ماهي القواعدوسنحاول 
وقف تقديم ءات المدنية والإدارية الجزائري "يمن قانون الإجرا 5414لقد جاء في نص المادة 

 ."تنفيذ أحكام التّحكيم 5410و 5411و 5411الطعون وأجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 
لان الحكم التّحكيمي من طرف المدعي أنّه بمجرد تقديم الطّعن ببط المادة يتبينهذه  من خلال

فإنّه يترتب على ذلك مباشرة وقف تنفيذ هذا الحكم، وهذا إلى حين  ،حكم التّحكيميالمحكوم ضدّه في ال
فصل المجلس القضائي الذي صدر في اختصاصه حكم التّحكيم الدولي في دعوى البطلان بتأسيسها أو 

 .3رفعها
ستصدار إلم تم و  كذلك في المرحلة التي تسبق رفع الدعوى حتى ويبقى حكم التّحكيم موقوف التنّفيذ

ذلك أنّ آجال الطعون هي أمر بتنفيذه طالما أن رفع دعوى البطلان كان خلال شهر من تاريخ التبّليغ، 
 ة لتنفيذ الحكم التّحكيمي.قفأيضا مو 
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" :على مايلي 820ة الماد تحيث نص الجزائري،لموقف المشرع  موقفه مشابها جاء اللّبنانيالقانون 
ه كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم ن مهلة الطعن توقف تنفيذحكيمي معجل التنفيذ، فإالت ما لم يكن القرار

 .ي خلال المهلة"ف
: "يترتب على رفع دعوى حيث نصتمن القانون البحريني  221المادة نفس الموقف أتت به 

 حكمة باستخدام هذا التنّفيذ".البطلان بحكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقضي الم
تركت  رفع الدّعوى أمام المحكمة ولكنهاوعليه فإنّ هذه التّشريعات رتبت وقف تنفيذ الحكم مجرد 

إذا كان الأمر بتنفيذ الحكم  حث فيبالللمحكمة عكس المشرع الجزائري سلطة تقديرية، بحيث لهذه الأخيرة 
  .شكلا فاذهذا الأخير معجل ال

إذا تمّ الاستمرار في تنفيذ الحكم رغم رفع دعوى  هذا الموقف، لأنّه 1ض الفقهستحسن بعإوقد 
ويتعذر إلغاء ما تم تنفيذه إذا قضي بالبطلان  ،يحكم بالبطلان بعد أن يكون التنّفيذ قد تمّ إنه قد ن، فالبطلا

 فيما بعد، وقد يترتب عليه ضرر على رافع دعوى البطلان لا يمكن تداركه.
ختاره هؤلاء المشرعون عند تأجيلهم تنفيذ الحكم التنّفيذي فيه إالمسلك الذي  ، أنالبعض كما يرى

 نّ الأمر بالتنّفيذ يصدر من دون مواجهة بين الأطراف.لأمراعاة لحقوق الدّفاع، 
، كما أنّ وقف التنّفيذ 5910الفقه هذا الموقف باعتباره مناقضا لاتفاقية نيويورك لسنة  بعض انتقد

 الحكم في دعوى البطلان فيه تأخير وعرقلة لسير تنفيذ الحكم. إلى حين صدور
من قانون التّحكيم لسنة  19وهكذا فإنّ المشرع المصري خالف هذا الموقف بحيث نصت المادة 

لا يرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التّحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة " :على أنه ،5990
طلب المدعي ذلك في صحيفة الدّعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب أن تأمر بوقف التنّفيذ إذا 

 .جدية..."
حكم التّحكيم  تنفيذويتضح من خلال نص هذه المادة أنّه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف 

نّما يستمر تنفيذه رغم رفع الدعوى، وقد يحكم بالبطلان بعد أن يكون التنّفيذ قد تمّ ويتعذر  بقوة القانون وا 
 بعد ذلك إلغاء ما تمّ تنفيذه.

 1حفيظة السيد الحداد ةالدكتور  تالفقه، حيث صرح بعض موقف المشرع المصري لقي ترحيبا لدى
: "لقد أحسن المشرع المصري صنعا بتأكيده على أنّ رفع دعوى البطلان لا يؤدي بقوة القانون إلى ابقوله
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وكان الطلب مبنيا على أسباب  ،صحيفة الدعوى وقف تنفيذ حكم التّحكيم إلا إذا طلب المدعي ذلك في
إذ يتماشى هذا الحكم الذي عنى المشرع المصري بتكريسه مع ما يهدف إليه نظام التّحكيم من   .جدية

تقرير احترام حكم التّحكيم وفعاليته وسرعة تنفيذه، لأنّ القول بأنّ مجرد رفع دعوى البطلان يؤدي إلى 
النّية في أن يظل ممتنعا عن رفع الدعوى  م عليه سوءو دفع بالشّخص المحكقد ي وقف تنفيذ حكم التّحكيم

حتى آخر لحظة من ميعاد الطعن بالبطلان، فيكون بذلك إلى تعطيل تنفيذ الحكم بقوة القانون، ثم يمتد 
ا بمجرد رفعها وهو ما حرص المشرع المصري على تفاديه بتأكيده عدم وقف تنفيذ الحكم  ،هذا الأثر أيض 

رد رفع دعوى البطلان، بل لابد أن يطلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى ويكون الطلب مبنيا على بمج
 "أسباب جدية.

مع الفكر العام الذي اعتنقه  منسجمالمصري  أنّ موقف المشرع 2كما صرح الدكتور أحمد أبو الوفا
 بشأن قابلية أحكام التّحكيم للتنّفيذ بمجرد صدورها.

المشرع المصري سلك نفس المسلك الذي اتخذه المشرع الفرنسي، حيث نصت ويتضح ممّا سبق أنّ 
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على ما يلي: "الطعن بالإبطال الموجه ضد القرار  5-5121المادة 

التّحكيمي والاستئناف الموجه ضد القرار التّحكيمي والاستئناف الموجه ضد القرار الذي منح الصّيغة 
 فيذية لا يعلقان التنّفيذ".التنّ

 ىللمحكمة المختصة بالنظر في دعو سمح  حيث ،ما المشرع القطري فقد تبنى موقفا وسطياأ
لم يتفق  إذاالة ما وفي ح وكان هذا الطلب ملائما ،الاطراف أحدمن بطلب  بوقف التنفيذ البطلان

ماراتي من القانون الإ 56لمادة اتت به نفس الموقف أ .) 05فقرة  33المادة )ذلك لاف الأطراف على خ
  .وبفس الصيغة تقريبا

 المحكمةصدور حكم  نع ةر المترتباثالفرع الثاني: الآ

يكون لزام ا عليها أن  ،بعد النّظر في دعوى البطلان من قبل المحكمة طبقا للقواعد السابقة الذكر
التّحكيم، بطلان حكم  دعوىرفض مّا أن تحكم المحكمة بإ وهذا الفصل يحتمل أحد الأمرين: ،3تفصل فيها

مّا  التّحكيم.أن تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر من هيئة  وا 
 ذين الأمرين فيما يلي:أثر حكم المحكمة بأحد ه إلى طرقوسنت 

                                                                                                                                                         

1
 .211مرجع سابق، ص  ،ى أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليةحفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عل  
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 أولا: حكم المحكمة برفض دعوى البطلان
كم بعد التأكد من عدم صحة سبب البطلان الذي أسس عليه صاحب المصلحة الطعن على الح

التّحكيمي، فإنّ في هذه الحالة يحق لمن صدر الحكم التّحكيمي لصالحه أن يقوم بتنفيذ حكمه بوضع 
 الصّيغة التنّفيذية عليه.

الذي  ر في تنفيذهويترتب على ذلك الاستمرا ،ورفض دعوى البطلان يعني تأييد حكم هيئة التّحكيم
 من القانون المصري(. 57دة الما) المحكمةأمر من ب قفهو و تم أتم بمقتضاه كان قد 

 ،بتنفيذهتأمر  ن، أالتحكيمحكمت بتأييد حكم  إذاالمشرع السعودي طلب من المحكمة المختصة 
 .(من نظام التحكيم61 المادة)الطعن طريق من طرق  للطعن بأيحكمها غير قابل  ويكون
تعني أنّ  والحجية فيهالتّحكيم حجية الأمر المقضي حكم يكون لهذا الحكم الرّافض لدعوى بطلان و  

 ثانية.دعوى بشأنها  ، بحيث لا يجوز رفعحل نزاعل فيها الحكم لم تعد مالمسألة التي فص
   المسألة.هذه لم يتطرق أو ينظم  الجزائري والإدارية قانون الإجراءات المدنيةان  يلاحظو  

 ثانيا: حكم المحكمة ببطلان الحكم الت حكيمي
الحكم كأنّه لم يكون  التحكيمي، دعوى البطلان ببطلان الحكم ظرإذا قضت المحكمة المختصة بن

والأصل أن بطلان جزء من  .د مرّة أخرى لهيئة التّحكيم لإعادة النّظر فيهو عيولا  آثاره،وتزول كل  ،يكن
 .1الحكم لا يبطل الجزء الآخر، ما لم يكن الحكم في جملته غير قابل للتّجزئة 

فيجب أن تعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل  جزئيا،قد تم تنفيذه كليا أو كما أنّه إذا كان هذا الحكم 
ذا تعدّدت الأحكام الصادرة بين الأطراف، فإنّ البطلان ينحصر في حكم التّحكيم الذي رفعت  التنّفيذ، وا 

 .2بشأنه دعوى بطلان وصدر حكم ببطلانه
حكمت ببطلان الحكم في موضوع هل تفصل المحكمة التي نظرت دعوى البطلان و  ،ولوالسّؤال الأ

  ؟النّزاع
ة المحكمة النّاظرة بالبطلان هي الفصل يرى أنّ مهم منها منف ،في هذا الموضوع القوانين العربية تلفتإخ

هذا هو  ،ن اختصاص النّظر في أسس النّزاعالحكم بالبطلابعد  في هذا الطعن دون تجاوز، فلا تملك
و ناقل أناشر  بالبطلان مفعولنص يرتب على الحكم  تتضمن أيالوضع في قوانين التّحكيم التي لم 
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 2455لتّحكيم في المواد المدنية والتّجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، طبعة أولى، الإسكندرية، ، انبيل اسماعيل عمر 
 . 420ص

 112. الجغيبر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، صابراهيم رضوان  2



 

86 

المشرع الأردني بموقف خاص،  نفردإمن جهته  .والعماني يالقانون الجزائري والمغربكا البطلان،لدعوى 
على أنّ سقوط الحكم القطعي ببطلان الحكم التّحكيمي يؤدي إلى سقوط اتفاق  15حيث نصت المادة 

التّحكيم  تفاقبب البطلان، حتى ولو لم يتعلق بإه ذلك الحكم الباطل أيا كان سالتّحكيم الذي بني علي
الاختصاص إلى القضاء العادي الذي  عيدفي تشكيل هيئة التّحكيم، ممّا ي ب مثلاأصلا، كما لو كان يص
 .1سلبه منه اتفاق التّحكيم

حكمة النّاظرة بالاعتراض الم 59في المملكة العربية السّعودية أعطت المادة  ظام التّحكيموفي ن
أو قبول الاعتراض رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم  )البطلان( على الحكم التّحكيمي أن تقرّر إمّا

 المختصة لنظره نظاما. عدم إطالة المنازعة وهي في الأصلللفصل فيه بقرار منها، وذلك حسما للنّزاع و 
، لعربية طالب بعض الفقهفي القوانين ا تحكيميالحكم ال طلانببالحكم ختلاف في آثار الإمام هذا أ

أن ترتفع يد المحكمة عن الحكم ببطلان الحكم التّحكيمي، فلا يعود لها بعد ذلك نشر الدعوى والنّظر في 
ن كان في إطار المهمة التنّفيذية، ذلك أنّ الفرقاء بتوجههم التحكيم يعبرون عن ارادة  ىال القضية وا 

 2.العادي ولاية الفصل في النزاع واضحة بعدم اعطاء القضاء
غرفتها الثانية في حال إبطال قرار تحكيمي  فيالمدنية ستئناف بيروت إوهذا ما أكدته محكمة  

إذ أنّ المشرع  ،واضحةوبعبارات  1124ديسمبر 54اريخ ت 2011سنة  5990دولي في قرارها رقم 
إبطال القرار التّحكيمي الدولي حق النّظر أيضا لم يمنح محكمة الاستئناف النّاظرة في بنظرها، طالما أنّه 

بالنّسبة للتّحكيم الدّاخلي  05في موضوع النّزاع في حدود المهمة المعنية للمحكم كما فصل في المادة 
 .3ر الحكموبالتالي تكون النّتيجة المنطقية للإبطال عودة الفرقاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدو

أنّ دعوى البطلان ليست  4 طراونةالحيث اعتبر الدكتور  ،ي يساند هذا الموقفبغالبية الفقه العر  
طريقا عاديا من طرف الطعن، فإنّه لا يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تفصل في موضوع 

نّما تنتهي مهمتها عند القضاء ببطلان حكم التّحكيم، ذلك أنّ القول بغير ذلك معناه تفويت  درجة النّزاع، وا 
 من درجات التقّاضي على الخصوم ومحكمة الاستئناف هي محكمة طعن وليس محكمة درجة أولى.
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أنّ محكمة الاستئناف التي تنظر دعوى البطلان لا يمكن لها إذا قضت ببطلان  1كما يرى البعض
تنتهي حكم التّحكيم أن تتصدى لموضوع النّزاع وتفصل فيه، فهذه الدعوى ليست طريقا للطعن ومهمتها 

وعلّة ذلك أنّ التّشريع أراد أن يترك الفرصة للخصوم لعرض النّزاع  ،عند القضاء ببطلان حكم التّحكيم
وهو تأثير  ،ولم يشأ إجبارهم على المثول أمام قضاء الدولة ،على هيئة تحكيم جديدة أو ذات المحكمين

علاء دور الإدارة حتى فيما يتعلق بإدارة مرفق القضاء، غير أنّ  الطلب تقديم  ذلك لا يمنع الخصوم من وا 
التّحكيم يعبرون عن  حكم إلى المحكمة في أن تفصل في دعواهم الموضوعية بصفة تبعية عند فصلها إل

  .ء العادي ولاية الفصل في النّزاعإعطاء القضابإرادة واضحة 
التّحكيمي هو أصلا بطلان الحكم التّحكيمي وليس بطلان الاتفاق  2والبطلان حسب بعض الفقه

ن اتفاق أو بناء على اتفاق بند ا كان أو عقد ا إلا إذا كان مرد هذا البطلان صدور الحكم التّحكيمي بدو 
أو ساقط بانقضاء المهلة، ففي هذه الحالة لا نكون أمام تحكيم أساسا، ممّا يعطي الاختصاص باطل 

 بالبطلان. للمحكمة الموضوعية المختصة وليس إلى المحكمة النّاظرة في الطعن
قضت المحكمة ببطلان حكم التّحكيم، هل يجوز  ، إذكذلك الذي يطرح نفسه السّؤال الثاني

 أخرى؟د التّحكيم بجميع إجراءاته مرة اأم يع ،ء من جديد إلى قضاء الدولةللمحتكمين اللّجو 
الحكم  التّحكيم، فإذا كانتفاق إالذي يحدد الإجابة عن هذا السّؤال هو موقف حكم البطلان من 

ة أخرى للتّحكيم فيه مجدد ا ببطلان حكم التّحكيم لبطلان اتفاق التّحكيم أو سقوطه، فإنّه يجوز اللّجوء مرّ 
فلا حجية لحكم التّحكيم  ،إبرام اتفاق جديد كما يجوز اللّجوء إلى قضاء الدولة للفصل فيه لأول مرة بعد

 الباطل.
كان للقضاء العربي ولكن  ،تتطرق إلى هذه الحالةراسة لم أنّ القوانين العربية محل الدّ يلاحظ 

بما يلي: "يترتب على بطلان التّحكيم ولو لسبب في  3محكمة التّمييز بدبيفرصة إبداء موقفه حيث قضت 
ام ذات المحكم أو محكم آخر إلى وجوب اتفاق تحكيم مالشّكل، عدم جواز طرح ذات النّزاع مرة أخرى أ

جوء للقضاء لزوال السّبب الذي حجب ولاية المحاكم عند نظر الدعوى، وهذا و يتم اللّ "جديد بين الطرفين
يعني أنّ إبطال حكم التّحكيم قضائيا يؤدي إلى سقوط اتفاق التّحكيم، لأنّ القول بغير ذلك يعني دوران 

بطاله يعني العودة ثانية إلى التّحكيم، فإذا تمّ إبطال الح الخصوم كم في حلقة مفرغة، فصدور الحكم وا 
                                                 

1
 GAILLARD (E), La sentence arbitrale, JCL droit international privé, Fasc 586-9-2.  

 .219، ص5990، 42دد جورج حزبون، معوقات التّحكيم ودور الرّقابة القضائية التالية على انتهاء إجراءاته، مجلة المجلة، ع 2
3
 .115، ص 50عدد مجلة التحكيم العربي ، 22/41/2441في  142 رقم تمييز، دبي، طعن  



 

88 

سقوط اتفاق التّحكيم في  يرمن الطّبيعي إذن تقر  ،رى للتّحكيم وهكذا إلى ما نهايةأخ لمرّة الثانية نعود مرةل
 ."والهذه الأح



 

 

 
 

 الفصل الثاني

 التجاري حالات رفع دعوى بطلان حكم التحّكيم
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 الدوليالتجاري  حالات رفع دعوى بطلان حكم الت حكيم  الفصل الثاني:
 ستدعيالدولية في الدول العربية ي التجارية ةاسة الطّعن بالبطلان ضد الأحكام التّحكيميإنّ در 
ت ذلك أنّ هذه الحالات طرح بالبطلان،دعوى الطعن  التّمحص في أسباب أو حالات قبول خصوصا 

 كيمتجاه التّحإ العربي في العالم المشرع موقف تعطي صورة عننها لأ ،نقاشا واسعا لدى الفقه العربي
 .التجاري الدولي

نّ و  الطعن بالبطلان في الحكم  وحالاتنصوص قوانين التّحكيم العربية المتعلقة بأسباب إستقراء ا 
 مدى بين هدفين: التأكد من أنّ المشرع في تلك القوانين أراد الجمع تظهر لنا ،الدولي التجاري التّحكيمي

للإجراءات الجوهرية في  هاجهة، والتأكد من احترامن م ،مفهوم التّحكيم نفسهل للتحكيمية الهيئةحترام إ
 جهة أخرى. المحاكمة، من

القانون من  او إستنبطت نصوصها تأثرتكانت غالبية التّشريعات العربية  اذا أنّه يلاحظ كما
 ن صّياغتها اختلفتألا ـإالدولي،  التجاري طلان الحكم التّحكيمينسترال في تحديد أسباب بو النّموذجي للأ

المعروفة لبطلان حكم  الحالات الكلاسيكيةى جانب إل ن البعض منها أضافأكما  ،بلد إلى آخرمن 
جلسة المحاكمة و توقيعهم  المحكمين جسديا حضوركضرورة ك ،حالات خاصة التجاري الدولي التّحكيم

 الشريعةحكام لأ الحكم التحكيمي ةخالفمعدم  أو ،كالقانون الاماراتي على كل صفحات الحكم التحكيمي
 1.التّحكيم السعوديما إشترطه نظام كالعامة  الإسلامية والآداب

حالات الطعن  ، أنّ الخاصة بالتحكيم العربيةنّ المتفق عليه في جميع التّشريعات عة الحال، فإيوبطب
بغيره، فلا يجوز إضافة حالة إليها لا بالقياس ولا  المثال،وليس على سبيل  2 بالبطلان جاءت حصرية

 .3 القضائية العربية تطبيقاتلالعديد من اكذلك  عليه أكدت ما وهو
سردوا أسباب  الذين ،المشرع الجزائري والتّونسي والمغربيخلاف على  الشأن، أنههذا  ويلاحظ في

مسايرين في ذلك القانون  ،9 ىإل 5من ةمرقم قائمة شكلعلى  التجاري الدولي بطلان حكم التّحكيم

                                                 

    السعودي.نظام التحكيم  من   50المادة   1
م قامت من القانون اللّبناني تنص على ما يلي: "لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزا إلا في الحالات التالية ....."، ث 044المادة  2

 الحالات ممّا يعني أنّها حصرية. بتعداد
الفقرة الثانية على أنّه: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التّحكيم إلا إذا قدم  21نفس الحال بالنّسبة للمشرع القطري حيث نصت المكادة  -

 "، وقام بتعداد الحالات كذلك.التالية:طالب البطلان دليلا يثبت أي من الحالات 
، ص 41، محكمة التّحكيم العربية، عدد 45/49/2444، طعن تجاري، جلسة 2440سنة  115ز دبي، طعن رقم محكمة تميي 3

 .11، ص 02، مجلة التّحكيم اللّبنانية والدولية رقم 2442-12. محكمة استئناف القاهرة، تجاري، رقم القضية 290



 

12 

 

أو فئات على أساس  الى مجموعات هاأو تصنيف دون تمميز ،لقانون الفرنسيللأونسترال واالنموذجي 
 احكامها مثل منه ستلهمتوالتشريعات التي ا فإنّ التّشريع المصري بينها، عوامل مشتركة عناصر أو

    :1الى فئتين الحالات هذه والسعودي صنفواالقانون الأردني والقطري والإماراتي 
أن يقدم وعليه  دعواه، صحيفةيجب على المدعي إثارتها في  الات التيالفئة الأولى تشمل الح -

وتخص غالبا الحالات المتعلقة الدليل على توافرها أمام المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان، 
قة أو انقضاء مدّته، كما تخص الحالات المتعل هأو بطلان هالتّحكيم، سواء في حالة انعدام تفاقبإ

حترامخصومة التّحكيمية بإجراءات ال وأخير ا الحالة المتعلقة حقوق الدّفاع  كتشكيل الهيئة التحكيمية وا 
  .كعدم تعليله أو نقص مقتضياته الأساسية بالحكم ذاته
 وتشمل نفسهالثانية من حالات بطلان التّحكيم فهي التي يثيرها القاضي الوطني من تلقاء  الفئة -

إذا  ، أوالدولةعن طريق التّحكيم وفقا لقانون  الاتفاق فيه ممّا لا يجوز إذا كان موضوع النّزاع ما حالة
                                                      .للدولةلنّظام العام ل اكان حكم التّحكيم مخالف

 تجدر الإشارة إلى أمرين: ،وفي هذا الشأن 
 نفسه، إلاالحالتين المنصوص عليهما من تلقاء أنّ القاضي الوطني لا يمكنه إثارة  ،الأمر الأول 

، فوجد أنّ المنصوص عليها الحالات الأخرى احدى رفعت دعوى بطلان أمامه على أساس قدكانت إذا 
أو أنّ النّزاع يمس مسائل  ،ثارها المدعيأافة إلى الحالة أو الحالات التي هناك مخالفة للنّظام العام بالإض

                                                               .لا تدخل في إطار التّحكيم
جاءت  ،العربيةالمنصوص عليها في القوانين  النّظام العام مخالفة حالة نا الثاني، هوالأمر 

عدم مخالفة حكم التحكيم  اشترطوا والتونسيواللبناني  الجزائري ينفإن كان المشرع تلفة في مقصودها.مخ
المشرع  فإنّ المشرع المصري فرض احترام النّظام العام المصري، أمّا ،النّظام العام الدوليدئ الدولي لمبا

غرار المشرع على  النّظام العام الدّاخلي باستعماله عبارة النّظام العام للدولة كذلك القطري فيبدو أنّه يقصد
 النّظام العامالتحكيم الدولي لمبادئ  مخالفة حكم ما المشرع المغربي فأشار إلى عدمأ .الاماراتي والسعودي

في نفس الوقت، وهو أمر غريب نظرا للتناقض الذي قد يكون بين النظامين مما جعل  الدوليو  الوطني

                                                 

 ،من القانون الاردني 49المادة  ،من القانون المصري 53المادة  ،من القانون القطري 33المادة  موضوعهذا البخصوص نظر أ 1
 .من القانون السعودي 14 والمادةمن القانون الاماراتي  53 المادة



 

10 

 

النظام العام  يعتبر أن القاضي المغربي وفي إطار التجارة الدولية سيطبق لا محالة قواعد 1الفقه المغربي
 الدولي. 

تفاق على الفصل فيه عن النّزاع لا يجوز الإ موضوعن حكم التّحكيم لأنّ أنّ حالة بطلانلاحظ كما 
منفرة كحالة جعلتها والتي  المنصوص عليها في قوانين قطر ومصر والامارات العربية طريق التّحكيم

حكيم قابلية النّزاع للتّ  في النهاية التّحكيم، لأنّها تخص اتفاق حالة بطلان ايمكن أن تستوعبهبذاتها  وقائمة
 ".عدم القابلية الموضوعية للتحكيم2وهو ما يسمى " موضوعهلبالنّسبة 
 الحالاتهذه  لغالبيةمشترك  رابطهناك  ، أنّ الموضوعحول هذا  3لاحظ الأستاذ تراري ثانيوقد  

 نفس الحال بالنّسبة ،وهو النّظام العام، فعدم احترام الوجاهية يمس النّظام العام الإجرائي المنصوص عليها
 وكذا ،واهلية الاشخاص العمومية للتحكيم ،للخواص الاهلية بالنسبةوعوارض  لعدم احترام حقوق الدّفاع

 .النظام العامكلها حالات تمس ف للتحكيم،قابلية بعض المواد  عدم
عن معيار أو معايير أو الى البحث الفقه الحديث  بعض من دفعت ،وتعقيده صعوبة الموضوع
حكام عملية الرقابة القضائية على أ لتسهيل وتبسيط المذكورةعض من هذه الأسباب روابط مشتركة بين الب

رغم اعتراض البعض عليها  ،جديدةمقاربة  تاقترح وعلى هذا الاساس، الدوليةالتجارية  التحكيم 
 .4 أنفسهم عتراف مروجيهاإوب

على أساس  حالات بطلان حكم التّحكيمتقسيم وتصنيف  في ةالجديد لمقاربةهذا ا كمنوت 
 .صلحةالم

 ،فعليهم إثارتها بأنفسهم ،المصلحة الخاصة لأطراف الخصومةب فإن كانت حالات البطلان تتعلق 
تعلق نها تيثيرها من تلقاء نفسه لأ الذي هو الوطنيالقاضي فان  ،تخص المصلحة العامةكانت  إذاأمّا 

 ختصاصلامن االنّزاع للتّحكيم  يكون موضوع أنّ  للدولة أو تخالف النظام العام كأن هلبلدبالمصالح العليا 
 .الوطنية اكملمحالحصري ل

                                                 

1
 متّحكيمي في المغرب، مجلة التّحكي، سلطة محكمة الاستئناف عند النّظر في الطعن بالبطلان ضد الحكم العبد اللطيف أبو العلف 

 .510، ص 2455، سنة 54العربية، عدد 
2
 JAROSSON. (Ch), L’arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ Com, n° 96, p1 .  

الغرفة العربية الفرنسية  معهد العالم العربي، العربي،كام التحكيمية في العالم حلأاملتقى تنفيذ  شفوية،داخلة م ،مصطفى تراري تاني3 
 .2012جوان  7-6باريس  للتجارة،

4
 CLAY (Th), Préface de la thèse de JOURDAN-MARQUES (J), déjà cité, LGDJ, 2017. 
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خذ بهذا أالتي تاتفاقية نيويورك مرجعيته من  خذيأالمصلحة  أالتصنيف المعتمد على مبد اهذ
وجود اثبات اشترطت من المدعي  41المادة  من الأولىفالفقرة  ،نها لم تشر اليه علانيةأ رغم التقّسيم

بإثارة مخالفة  الوطني ، أمّا الفقرة الثانية من نص المادة فإنّها سمحت للقاضيلقبول دعواه حالات البطلان
 .و عدم قابلية النزاع للتحكيمأه النّظام العام من تلقاء نفس

حسب  ، سيؤدي حتمادعوى البطلان خلال معيار المصلحة المقصود حمايتها منإن إعتماد   
 ،طرافللأيتعلق بمصالح خاصة النزاع  كان إنابة قاضي البطلان رّق في حدةإلى إختلاف  1الفقه بعض

 مصالح عامة.ب أو
حكم  أسباب بطلانغة صياعادة إالمشرع على  2المختص لفقهبعض اإقترح  ،وفي هذا المقام

ق بالمصلحة لخاصة للأطراف من تلك التي تتعلالحالات التي تمس المصالح ا جهة، وتمييزمن  التّحكيم
قام به  مابمحاذاة  ،رىخأمن جهة  ،لتكرارل تفاديا المنصوص عليها تقليص الحالاتو ، ةالعامة من جه

 الحالات الجديدة تستوعب أن شرط ىعل ،2455سنة  تعديل له لقانون التّحكيمالمشرع الفرنسي في آخر 
م على حك القضائية الرّقابة في سبيل تسهيل لبطلان حكم التحكيم مكنةكل الأسباب المفي طياتها 

  .التّحكيم
ت الطعن بالبطلان قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول يخص حالا ،ساسعلى هذا الأو 
حالات البطلان المتعلقة بالمصلحة ب علقتللأطراف، أمّا المبحث الثاني فيخاصة ال ة بالمصلحةقلالمتع

 العامة.

                                                 

1
 JOURDAN-MARQUES (J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, LGDJ, 

2017, p7. 
2

 .08 ص ،مرجع سابق، طرق الطعن بالأحكام التحكيمية في القوانين العربيةسامي بديع منصور،  
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 افللأطر بالمصلحة الخاصة المبحث الأول: حالات البطلان المتعلقة

الخصومة  أطرافحالات بطلان حكم التحكيم المقررة لصالح التشريعات العربية  حددت بعضلقدد 
لا  نأ على نون القطريالفقرة الثانية من القا 33 نصت المادةفقد  ،وواضحة خاصةبصياغة  التحكيمية

، ثم سرد المذكورةالحالات ي من أن دليلا يثبت لاقدم طالب البط إذاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا 
 المشرع الحالات التي يمكن للمدعى إثارتها في دعواه.

دعوى  " لا تقبل:حيث نصت ،القانون الاردني من 49 ( من المادةأ) الفقرةتت بها أنفس الصياغة 
الاماراتي من القانون 01  فقرة  53 المادة ...."،ليةي من الحالات التاأ بطلان حكم التحكيم الا في

 لاإ عتراض" لا يقبل الانصت: حيث ،تعبيرا أكثر الذكر، ولكنهاة مماثلة للمواد السابقة بصيغ جاءت
ن أوعلى طالب البطلان الحكم  طلب المصادقة علىثناء نظر أرفع دعوى البطلان الى المحكمة و  بموجب
  ."......تيةسباب الآيا من الأأيثبت 

و أ ،ن تثيرهاأ أبد تملك المحكمة من حيث المولا ثارتها،إ اذا سباب يجب على المحكوم عليههذه الأ
 .1اء نفسها ما لم تكن من النظام العامتقضي بها من تلق

حترام إو بطلانه وعدم أم ختصاص هيئة التحكيتفاقي لإاس الإسنعدام الأإفي وتتمثل هذه الحالات  
 .جراءات التحكيمإخالفة و مأ طرافارادة الأ
 التحّكيمتفاق إول: حالات تخص المطلب الأ 

الذي تستمد منه عملية  أنّ اتفاق التّحكيم هو بمثابة الدستور تعتبر غالبية قوانين التّحكيم العربية
ز الطّعن فيه و ويج ،ها، وبالتالي أي عيب يؤثر على وجوده أو صحته ينال من حكم التّحكيميرعتشالتّحكيم 

تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء بالبطلان، ويتحقق ذلك إذا فصلت هيئة التّحكيم دون اتفاقية 
 .2مدّة التّحكيم

التّعريف  ثلاث صور لبطلان حكم التحكيم وسيتم شرحها بعد ويلاحظ أنّ هذه الحالة تجمع 
عملية التحكيم ومصير القرار  همية فيأالتحكيم من  تفاقيةلما لإ ،ود اتفاق التّحكيم وشروطه وآثارهمقصب

 .هابالصادر بسب

                                                 

 .125 عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التّحكيم التّجاري الدولي، دراسة مقارنة، مرجع سابق. ص 1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري تنص: "إذا فصلت محكمة التّحكيم بدون اتفاقية تحكم  5410الفقرة الأولى من المادة  2

 قضاء مدّة التّحكيم".أو بناء على اتفاقية باطلة أو ان
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 صورهتفاق الت حكيم وإ هيةما الأول: الفرع

 الت حكيم قافاتتعريف ولا: أ
ن لا يمكن أ فبدون هذا الاتفاق ،النّزاعكما تقدم، فإنّ إتفاق التّحكيم يعطي للمحكم شرعيته لفض 

من وجود اتفاق  به، التحققيام و القاضي القا ينبغي على المحكم أول من أفإ لذلك يتم،و يجري تحكيم أ
 1.القانون الواجب التطبيق للتاكد من صحته تحديدالتحكيم و 

واكتفى بالنّص على  ،في تعريف اتفاق التّحكيم، فبعضهم لم يعرفهوقد اختلفت التّشريعات العربية 
  أو منازعات معينة ومن ذلك المشرع القطري، حيث تنص المادة ز الاتفاق على التّحكيم في نزاع جوا
اص الاشخ منكانوا واء س هو اتفاق الاطراف التّحكيماتفاق  : "لى أنّ ن قانون التّحكيم القطري عم 07

للفصل  ،على الالتجاء للتحكيم ،شخاص الطبيعين الذين يتمتعون بالاهلية القانونية للتعاقدو الاأالمعنوية 
و أكانت تعاقدية  ،ن علاقة قانونية محددةأبينهم بش أقد تنش نشأت، أوعات التي و بعض المناز أفي كل 

 .و في صورة شرط تحكيم وارد في عقد"أ ،لآجوز ان يكون اتفاق التحكيم منفصوي ،غير تعاقدية
على جواز الاتفاق  التحكيم من قانون 41تنص المادة حيث  ،ردنيتبناه المشرع الأ ،نفس الحل

الخاص، أيا  على التّحكيم في النّزاعات المدنية والتّجارية بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون
 كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النّزاع.

الفقرة  21تنص المادة اذ بالنّسبة للمشرع الإماراتي الذي لم يعرّف اتفاق التّحكيم،  ،كذلك الحال
 عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي  للمتعاقدين بصفةعلى أنّه: "يجوز التحكيم الأولى من قانون 

ق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهم من النّزاع بتنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر، كما يجوز أو باتفا
 ."الاتفاق على التّحكيم في نزاع معين شروط خاصة

 حيث عرفته المشرع الجزائريك، تفاق التّحكيمإعرفت  خرى فقدالأ بعض التّشريعات العربيةما أ 
ض نزاع "الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عر  بأنّه والادارية ةمن قانون الإجراءات المدني 5455المادة 

 .مسبق نشوءه على التّحكيم"
الاتفاق الذي يلتزم بموجبه  "التّحكيم، بأنّه اتفاقالقانون من نفس  5449كما عرفت المادة  

ار بشأن لعرض النّزاعات التي قد تث أعلاه، 5441متاحة بمفهوم المادة  الأطراف في عقد متصل بحقوق
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المشرع الجزائري يتحدث هنا عن شرط التّحكيم وهو أحد أوجه اتفاق  الملاحظ أن، "هذا العقد مع التّحكيم
 التّحكيم.

بأنّه:  5فقرة  54 المادة شرع المصري اتفاق التّحكيم في نصعرّف الم ،على غرار المشرع الجزائري
ض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما اتفاق الطرفين للالتجاء إلى التّحكيم لتسوية كل أو بع"

 بمناسبة علاقة مباشرة عقدية كانت أو غير عقدية".
 ،عرفت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الدولي،على المستوى 

اه الأطراف أن يخضعوا اتفاق التّحكيم بأنّه: "تصرف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتض
للتّحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية 

 .1أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التّحكيم"
إتفاق التّحكيم بأنّه:  عرّفت اتفاقية عمان العربية للتّحكيم التّجاري فان على المستوى العربيما أ 

 . 2"اتفاق الأطراف كتابة على اللّجوء إلى التّحكيم سواء قبل نشوء النّزاع أو بعده"
محكمة  اعتبرت حيثقضايا، فرصة تعريف اتفاق التّحكيم في عدّة  كان للقضاء العربيوقد 

أو خلاف عن سحب( نزاع نوني الذي يسمح بنزع )اتفاق التّحكيم أنّه: " الأساس القا 3 ستئناف القاهرةإ
 و أو الاتفاق الذي منه يستمد المحكمون من سلطتهم ،ولاية )اختصاص( المحاكم الوطنية كل الخلافات

 '"اختصاصهم
اتفاق التّحكيم ينشأ التزام ا سلبيا أن  " ":تبنته محكمة النقض المصرية، حيث اعتبرت ،نفس الموقف

متبادل بين  وهذا الإلتزام ،القضاء للفصل في النّزاع على كامل الأطراف بالامتناع عن اللّجوء إلى
 .4"الأطراف

عقد ا ومن اتفق بموجبه على اللّجوء إلى التّحكيم ":عتبرت اتفاق التّحكيمإالمحكمة العليا في الجزائر 
 .5"العقد شريعة المتعاقدين القضاء، لأنّ  يمكنه اللّجوء إلى لا

                                                 

1
 .5910اتفاقية نيويورك لعام  من 5فقرة 2المادة   

 المادة الأولى من اتفاقية عمان للتّحكيم التّجاري. 2
 مي، ماهر إمام ضد عبد الوهاب عبد الرّحمان، المجلة اللّبنانية للتّحك29/45/2441بتاريخ  21/559محكمة استئناف القاهرة رقم  3

 .905، ص 2440سنة  ،العربي والدولي
 .295، ص 2454، سنة 40، مجلة التّحكيم العربية، عدد 991/2449المصرية، الدّائرة المدنية، النّمرة، مع/ط م/  محكمة النقض 4
5
، تعليق الأستاذ 49/40/2440، تاريخ الصدور 44/40، رقم الفهرس 002509ارية والبحرية، ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة التّج 

 .201، ص 2449، سنة 40تراري ثاني، مجلة التّحكيم العربية، عدد 
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بأنّه: "اتفاق الأطراف المحتكمون على الالتجاء إلى نظام ولقد عرّف غالبية الفقه اتفاق التّحكيم 
 التّحكيم للفصل في كل أو بعض النّزاعات التي نشأت فعلا بينهم لحظة إبرام الاتفاق على التّحكيم 
أو مشارطة التّحكيم أو يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير 

 1.كيم"عقدية "شرط التّح
 La clause" التّحكيم، إمّا شرط في أحد الصّورتين إذا تفاق على التّحكيم يتمثلإف وعليه

compromissoire ة التّحكيم "ط" أو مشارLe compromis على النحو الذي فيما يلي: 
 اتفاق الت حكيم ثانيا: صور 

اتفاق  3والقضاء العربي 2 يقسم الفقه العربي والدولي وكذا التّشريعات العربية ،كما سبق القول
وقت إبرام  جهة، علىمن  ،قسيمالت على هذا التّحكيم. ويعتمدشرط تحكيم ومشارطة  ،التّحكيم إلى صورتين

الاتفاق، فشرط التّحكيم يبرم قبل حدوث النّزاع في عقد جميع المنازعات النّاشئة عن تطبيق هذا العقد، أمّا 
  4خلال مدّة معينة. وفي هلفصل فياع للتّحكيم فتبرم بعد حدوث النّز مشارطة ا

من ناحية استمرارية اتفاق التّحكيم، فشرط التّحكيم يستمر مع  التقسيم يفسر هذا ،ومن جهة أخرى
استمرار العقد الأصلي ولا ينقضي بانقضاء الخصومة التّحكيمية، حيث أنّه قد تنشأ خصومات أخرى مع 

 انتهاء الخصومة التّحكيمية، أمّا مشارطة التّحكيم  رغم باقالشرط ثم فإنّ  استمرار العقد الأصلي، ومن
 المشارطةهذه الخصومة فقط، ودائما تحدد  تخصفتنتهي بانتهاء الخصومة التّحكيمية، لأنّ المشارطة 

 معينة تنتهي خلالها الخصومة التّحكيمية. لمحددة لمدّةا المسائل

                                                 

 .91، ص 2454، 0فتحي والي، الرّقابة القضائية على صحة اتفاق التّحكيم أثناء إجراءات التّحكيم، مجلة التحكيم العربية، عدد 1
 في صورة شرط تحكيم وارد في عقد" منفصلا، أومن القانون القطري نصت " ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم  02 فقرة 9المادة  2
قلا بذاته او ورد ستى قيام النزاع سواء اكان معل قايجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابمن نظام التحكيم السعودي تقضي"  09المادة  -

  ،في عقد معين
مت في شانه دعوى امام المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب أقييام النزاع وان كانت قد ققا لحز ان يكون اتفاق التحكيم لاكما يجو 

 .ان يحدد التفاق المسائل التي يشملها التحكيم والا كان التفاق باطلا"
الذي من خلاله يقرّر الأطراف طواعية إخضاع نزاعهم  اتفاق التّحكيمي كما يلي: "الاتفاق عرفت صورمحكمة النقض البحرينية  3

النّاجم عن تنفيذ عقد إلى محكمين بدل سلطات قضائية هو اتفاق مستقل عن العقد الأصلي ويؤخذ شكل الصورة مشارطة أو شرط 
، 34بنانية، عدد ، مجلة التّحكيم اللّ 25/41/2454، بتاريخ 110/2449نقض رقم  ". حكمتحكيم ومصيره غير عالق بالعقد الأصلي

 .525ص ،2454
4

محكمة نقض دبي، قررت أنّه: "اتفاق التّحكيم يمكن أن يكون ضمن العقد الأصلي أو تم الاتفاق عليه في وثيقة منفردة"، نقض دبي  
 .19، ص 2441، مجلة التّحكيم العربية، 20/54/2442، بتاريخ 204/2442رقم 
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اتفاق التّحكيم، فشرط التّحكيم  موضوع ىلع التّحكيم ومشارطة التّحكيم يصبختلاف شرط إ ان كما
مّا مشارطة التّحكيم وبما أنّها اتفاق أ يمكن له تحديد موضوع النّزاع، وبما أنّه يسبق قيام النّزاع فهو لا
 التّحكيم. لها اتفاقيشمى الأطراف تحديد المسائل التي لاحق على قيام النّزاع، فيجب عل

 م ونتائجهالت حكي اتفاق يةثالثا: إستقلال 
 1قوانين المعروفة في التّحكيم عن العقد الأساسي أصبح من المبادئاتفاق  يةلالإنّ مبدأ استق

 لا ينجر عنه إبطال شرط التّحكيم.الأصلي ن بطلان أو إبطال العقد أ ومعناه ة،والدّاخلي 2ةالتّحكيم الدولي
 ،1963/05/07في   Gosset3هذا المبدأ كرّسه القضاء الفرنسي على وجه الخصوص في قضية

ماعدا في ظروف -أنّ شرط التّحكيم"عتبرت محكمة النّقض الفرنسية أنّه في مادة التّحكيم الدولي إحيث 
وأنّ  ،د القانوني اللاصق به، ويكون دائما مستقلاعقمنفصلا أو ضمن السواء تمّ اعتماده  -جد إستثنائية

 ."بطلان العقد الأصلي لا أثر عليه
أنّ العيوب التي تشوب العقد الأصلي لا تؤثر على اتفاق التّحكيم نفسه، فإنّ شرط  ،4الفقها يعتبر نه ومن

متحصل على مناعة من المصير الذي يمكن أن يؤثر على العقد الرّئيسي،  ،حسب أحد الفقهاء ،التّحكيم
 سواء أبطل هذا العقد أو فسخ.

)الأساسي( لا يحول دون انتقاله  عقد الأصليشرط التحكيم عن ال يةأنّ استقلال ،كذلك البعضوقد اعتبر 
 .5إلى الخلف تبعا لانتقال العقد الأصلي الذي يتضمن هذا العقد

 قاعدة هامة  ن العقد الأساسي أدى إلى تبنيعشرط التّحكيم  يةالفقه أنّ استقلالكما ساند  
وهذا ما ذهبت إليه  ،ولةه عن النّظام القانوني للديتاتفاق التّحكيم وهي استقلال في التّحكيم بخصوص

اتفاق التّحكيم ليس  أن أقرّت، حيث 20/52/1993في حكمها الصادر في محكمة النقض الفرنسية 

                                                 

بعدم صحة اتفاقية التّحكيم بسبب عدم  حكيم الجزائري تنص على أنّه: "لا يمكن الاحتجاجمن قانون التّ  5404من المادة  41الفقرة  1
 صحة العقد الأصلي".

إمارة أبو ظبي لم تعترف كتعترف به،  إن كانت غالبية الدول العربية كرّست هذا المبدأ واعترفت به، إلا أنّ هناك بعض الدول لم 2
انت تشير إلى أنّ بطلان العقد الأصلي يؤدي إلى بطلان شرط التّحكيم اعتماد ا على ، حيث أنّ محاكمها ك2449بذلك حتى سنة 

، 2440، مجلة التّحكيم العالمية، 14/54/2449بتاريخ  10/2449أبو ظبي رقم  النقض)من ق.إ.م. الإماراتي  249نص المادة 
ه محكمة النّقض الكويتية في حكمها الصادر بتاريخ كما أنّ دولة الكويت لا تعترف بهذا المبدأ لحد الآن، وهذا ما أكدت .21ص 
 .100، ص 50رقم  2451، أفريل العربية ، مجلة التّحكيم49/41/2440بتاريخ  52491/2441)نقض كويتي رقم  49/41/2440

3
 Cass 1

er
 civ, 7 mai 1963, J.C.P/1963 II, note Goldman, pour plus d’explication, voir Trari Tani 

L’arbitrage commercial international, édition Bruylant 2011, p 47.  
4
 DIMOLITIS (A),  Le principe d’ autonomie kompetenz-kompetenz, Rev. arb, 1998, p 305. 

 .541ص ، مرجع سابقمعتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم،  5
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شرط التّحكيم يخضع لقانون الأطراف  وأن ،ةبل أيضا عن أي نظام قانوني للدول مستقلا من موضوع العقد
   .1اذ فيهبغض النّظر عن قانون الدولة التي صدر فيها أو التي سوف ينف

أنّه لا تقبل دعوى بطلان حكم التّحكيم  ،كذلك شرط التّحكيم عن العقد الأصلي يةستقلالإومن نتائج 
 عتبارإ، إلا إذا اتفق الأطراف على عدم نتيجة بطلان العقد الأصلي أو فسخه والمتضمن شرط التّحكيم

التّحكيم مصير ما يحدث للعقد وفي هذه الحالة يتبع شرط  ،لا عن العقد الأصليشرط التّحكيم مستق
 الأصلي.

إلا إذا اعتبر الأطراف  ،كما أنّ بطلان شرط التّحكيم لا يؤدي هو كذلك إلى بطلان العقد الأصلي
  ،أي أنّهم يعتبرون أنّ شرط التّحكيم شرط أساسي لإبرام العقد ،أن شرط التّحكيم شرط أساسي في العقد
 .2يم إلى بطلان العقد الأصليففي هذه الحالة يؤدي بطلان شرط التّحك

شرط التّحكيم عن العقد الأصلي ينتج عنه كذلك إمكانية خضوع كل منهما إلى قانون  يةستقلالإ
شرط التّحكيم عن العقد  يةبمعنى آخر يترتب على استقلال ،مختلف ما لم يتفق الأطراف عكس ذلك

قانون القاضي أو للقانون الذي تحدّده ختلاف في القانون المطبق، فالعقد الأصلي قد يخضع لإالأساسي 
 قواعد تنازع القوانين في دولة القاضي بينما يخضع اتفاق التّحكيم لقانون آخر اختاره الأطراف.

يعتبر الفقه إن استقلالية شرط التّحكيم عن العقد الأصلي تؤدي كذلك إلى اختلاف من جهة اخرى 
 .3القوانين المعتمدة لتفسير كل منهما

اتفاقية التّحكيم عن العقد الأصلي وعدم تؤثره بما يلحق به من بطلان أو فسخ  يةإنّ استقلالوأخيرا ف
ر اختصاصه أو عدم اّ قر إ الحق في لهتفاقية الإ هذه الذي يستمد شرعيته من أنّ المحكم تؤدي ،أو استبدال

 Compétence الإختصاصختصاص إيا بمبدأ موهو ما يعرف عال ،ختصاصه بالنّظر في النّزاعإ

compétence. 

ويتي الذي عدا بعض التّشريعات مثل التّشريع الك العربية، ماتقرّه غالبية الدول  ر،المستق هذا المبدأ
محكمة النّقض الكويتية أنّ: قضت ختصاص، حيث إختصاص لمبدأ الإثر الايجابي لا يزال لا يقبل الأ

                                                 

1 Cass, Ch civ 1,  20 décembre 1993, note  JP Ancel, Rev. arb, 1994, p 67. 

2
 Morreau(P), Arbitrage, Dalloz, 2010, n° 93, p 14, Trari Tani(M), l’arbitrage commercial 

international, déjà-cité, p.47.  
 .89، ص 2454، 0فتحي والي، الرّقابة القضائية على صحة اتفاق التّحكيم أثناء إجراءات التّحكيم، مجلة التحكيم العربية، عدد 3



 

222 

 

حكيم، فإذا أثارها أحد الأطراف، فإنّ "المحكم غير مختص في النّظر في بطلان أو صحة اتفاق التّ 
 .1الإجراءات تتوقف إلى حين يفصل فيها القاضي الوطني"

ختصاص في غياب نص لإاختصاص ااني لا يعترف بالأثر السّلبي لمبدأ كما أنّ القضاء اللّبن
ل غير أنّه وعلى عكس الموقف الكويتي فإنّ هيئة التّحكيم غير مطالبة بإرجاء الفص ،2قانوني خاص

نّ الخصومة أيعتبر القضاء اللّبناني  حيث الوطنية.وتوقيف الإجراءات إذا ما قد تمّ إخطار المحاكم 
فلا يستطيع القاضي الوطني وفي غياب نص  ينتومستقل يمية والخصومة القضائية مختلفتينالتّحك

 .3تشريعي خاص أن يأمر المحكم تعليق الإجراءات
 لمحكمة صلاحية النّظر ن قانون التّحكيم أعطت ل( م5) 22في مصر، فإنّ المادة  ماأ

 وهذا يعني النّظر في صحة شرط التّحكيم. ،هافي اختصاص
أنّ المحكم وحده المختص  ،Kompetenz kompetenzختصاصلإاختصاص إويقصد بمبدأ 

 اختصاصه. ه وحدودأو بشأن اختصاص ،4بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن مباشرته لمهمته
 كورني مبدأ الاختصاص بالاختصاص على الطبيعة القضائية للمحكم، حيث صرّح الفقيهويقوم 

 Cornu  الأولوية في وله ختصاصه، فهو المختص بتقرير سلطتهإأنّ المحكم ككل قاضي هو قاضي 
 .5التّحقق من اختصاصه

اتفاق  لإدعاء ببطلانمنع الأطراف سيئة النّية من التّهرب من التّحكيم وا ،من نتائج تقرير هذا المبدأ
، حيث أنّ توقف هيئة التّحكيم في الفصل في م الفصل في النزاعالمحك التّحكيم أو عدم صحة تولي

أو بطلان اتفاق التّحكيم يؤدي إلى تعطيل  حكم من القاضي الوطني في شأن صحةالمنازعة حتى صدور 
وال حكما أنّه يمكن في كل الأ ،ةالسّرعوهي  ويسلب من التّحكيم ميزته الخاصة مصالح الطرف الآخر

ير ذلك من جديد أمام القاضي الوطني سواء عند ثأن ي ،ر مسألة صحة اتفاق التّحكيمثاألطرف الذي ل
 .نفيذلوطني الرّافض للاعتراف والتّ ستئناف حكم القاضي اإ عند أو ،رفعه دعوى البطلان

                                                 

 .190، ص 50، رقم 2451، مجلة التّحكيم، أفريل 41/45/2440، 912/2449محكمة النّقض الكويتية رقم  1
2
 MAAMARI (M,) - L’exécution des sentences arbitrales étrangères en droit libanais, revue libanaise 

de l’arbitrage n°43, 2007, p 6.  
مجلة بطلان حكم التّحكيم في البلدان العربية،  عبيد، نالية قمر ، ذكر من طرف49/40/5999بل لبنان، محكمة استئناف ج 3

 .120 ص، 5990سنة  التحكيم اللبنانية للتحكيم العربي والدولي،
4
 GAILLARD (E), La jurisprudence de la cour de cassation en matière d’arbitrage international, 

Rev. Arb, 2007, n°04, p 697. 
5
 CORNU (G), Présentation de la réforme d’arbitrage, Rev. arb, 1980, p 58 .  
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ب التي تشوب اتفاق التّحكيم نظر كذلك في كل العيو ي ،إنّ المحكم عندما ينظر في اختصاصه
 ويصدر قرارا في ذلك، يكون محلا لمراجعة قاضي البطلان أو التنّفيذ فيما بعد.

 تحكيم، لهتخذ شكل شرط تحكيم أو مشارطة إ التّحكيم، سواءالقول أنّ اتفاق  وفي الأخير يمكن
الأثر  ماأ ،لهيئة التّحكيم ي منح الاختصاصإيجابي، يتمثل الأثر الإيجابي ف سلبي والآخرأحدهما  ،آثاره

 السّلبي فهو منع المحكمة المختصة من سماع الدعوى ما دام شرط التّحكيم قائما.
 اتفاق الت حكيم الثاني: بطلان حكم الت حكيم بسببالفرع 

ذا  ،أنّ اختصاص هيئة التّحكيم بنظر النّزاع ،من المسلم به يقوم على وجود اتفاق تحكيم صحيح، وا 
  عليها بطلانهأو تعرض اتفاق التّحكيم لسبب من الأسباب التي يترتب  ،تفاق تحكيمإلم يكن هناك 

  .ة يكون عرضة للطعن عليه بالإبطالفإنّ حكم التّحكيم في هذه الحال ،أو انقضائه
 ،أو إذا كان الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال ،التّحكيم باطلا إذا لم يوجد اتفاق التّحكيم حكم يكونو  
 بانتهاء مدّته. أو سقط

 أولا: عدم وجود اتفاق تحكيم
المنازعة في تكوين الاتفاق على  ةيمكن تصور مسألة عدم وجود اتفاق تحكيم في حالتين: في حال

 1وفي حالة ما يثور الشّك حول اعتبار اتفاق ما اتفاق تحكيمي. ،التّحكيم
غير المتوقع أن يرفع أحد الخصوم  هذه الحالة بعيدة الحدوث كليا، إذ من وهلة، أنّ وقد يبدو لأول 

في حين أنّ المعلوم أنّه لابد  ،تفاق على ذلكإوبين خصمه  ى هيئة التّحكيم دون أن يكون بينهدعوى إل
 .2أن تقع في مثل هذا الوضع سيناريوهات، يمكن ربعةأإلا أنّه  ،من اتفاق بين الأطرافللتّحكيم 
ابعة تبطرف آخر اتفاقات متعددة وعقود متلعقد هو أن تربط أحد أطراف ا ،السيناريو الأول -

ينشأ  .عض الآخر لا يتضمن مثل هذا الشرطوالب ،وعلاقات مشتبكة، يتضمن بعضها شرط اللّجوء للتّحكيم
 الخلاف في هذه الحالة حول ما إذا كان اتفاق التّحكيم يسري على العقد محل النّزاع أم لا.

                                                 

1
المشرع المصري في الفقرة كنصت غالبية التّشريعات العربية على بطلان حكم التّحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على التّحكيم،  

 المشرع الكويتيو  ،الفقرة الأولى من قانون التّحكيم اللّبناني 044مشرع اللّبناني في المادة الو  ،من قانون التّحكيم 11الأولى من المادة 
 من قانون التّحكيم القطري. 919/9المادة  في نص القطري المشرع و من قانون التّحكيم الكويتي، 11/5المادة  من خلال

 .168، ص 2454لعربية، طبعة أولى، القاهرة، أحمد رشاد محمد سلام، البنيان الفني لحكم التّحكيم، النهضة ا 2
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لتّحكيم خطابات متبادلة أو خطابات نوايا ويدعى بأنّها لهيئة ا دعيما يحدث كذلك أن يقدم المك
تصل  ولمشكل اتفاق تحكيم في حين أنّ المدعى عليه يعتبر هذه الأوراق تتعلق بمواصلة المفاوضات ت

 إلى مرحلة اتفاق تحكيم ملزم.
كيم افض للجوء للتّحويدعي الطرف الرّ  ،يقع في حالة كان هناك اتفاق تحكيمي ،السيناريو الثاني -

ثير صعوبة تذكر، فإذا ما ثبت أنّ اتفاق التّحكيم قد فسخ الحالة لا ت الأطراف، هذهفسخ باتفاق أنّ الاتفاق 
 .الحكم قابلا للطعن عليه بالبطلانفيكون 
ه اتفاق تحكيم أو وساطة السيناريو الثالث هو أن يثور الخلاف حول طبيعة الاتفاق من حيث أنّ  - 

 .1إلى خبرة فنيةعلى اللّجوء أو الإتفاق 
واسطة شخص غير الشّخص الذي نزاع قد تم تنفيذه بالأن يكون العقد محل  هو السيناريو الرّابع -

اتفاق  تدادممسألة االنّزاع حول سريان اتفاق التّحكيم عليه، في هذه الحالة يكمن الخلاف حول  وثار ،وقعه
برم أومثال ذلك الوارث الذي  ،اقع العملي كثيراتظهر هذه الحالة في الو و التّحكيم لمن لم يكن طرفا فيه، 

نّه لم يشارك في إبرامه ولم يوقع لأوجود اتفاق تحكيم تضمن شرط تحكيم ويصرح الوارث بنفي مورثه عقد 
 وبالتالي ليس طرفا فيه. ،عليه

في نفس  يحكم تحكيم ثان حالة عدم وجود اتفاق تحكيمي عندما يصدر المحكمين ،وتثار كذلك
  في النزاع ، فإنّه يفصل بدون اتفاق تحكيمي، وذلك لأنّ بفصلهالاول عقب صدور حكم التّحكيم النّزاع
 ولا يستطيع أن يصدر حكم تحكيمي ثان لاحق على الحكم الأول في نفس النّزاع. ،ولايته استنفذيكون 

 ،دّ موجودايع ولم ببطلان الحكم التّحكيمي لاستناده إلى شرط التّحكيم زالالعربي  القضاءوقضى 
 التنّازل عنه ضمنا بالمثول أمام القضاء وتقديم طلب عارض دون الدّفع بعدم القبول الدعوى لوجودنتيجة 

 .2شرط التّحكيم
سؤال آخر يثار هنا وهو ما الحكم لو بدأت إجراءات خصومة التّحكيم دون أن تثار مسألة عدم 

دون أن يدفع بعدم وجود اتفاق و أ ،التّحكيملتّحفظ على اختصاص هيئة يتم ا تحكيم، ولموجود اتفاق 
 تحكيم يصحح هذا العيب؟

                                                 

 .190، ص 2449الإسكندرية، ،منشأة المعارف، قانون التّحكيم في النّظرية والتّطبيق، فتحي والي 1
قانون التحّكيم في النّظرية  ،، ذكرت من طرف فتحي والي59/52/1995 تجاري، جلسة 9محكمة استئناف القاهرة، الدائرة  2

 .45 ، صسابقمرجع  ،والتطّبيق
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، فجانب منه يرى بأنّه إذا ما حضر طرفا النّزاع أمام هيئة التّحكيم 1مسألةحول هذه ال انقسم الفقه
دون أن تثار مسألة عدم وجود اتفاق تحكيم ولم يتم التّحفظ على اختصاص هيئة التّحكيم بنظر النّزاع فإن 

المادة ت كتابة اتفاق التحكيم في نيويورك اشترط اتفاقيةبأنّ  ،بينما يرى جانب آخر من الفقه ،يب يزولالع
 الشّكلية.فاق التّحكيم من العقود اعتبرت ات  2التّشريعات العربيةما ان كل ، ك01فقرة  02

 لإثباته. وقدا تفاق التّحكيم وليست شرطوالكتابة هنا شرط صحة لإ ،لزاميا  شرط الكتابة ضروري و و  
أو  ،أو في شكل رسائل متبادلة أو إيصال بالتأكيد أو برقيات ،تكون على شكل وثيقة موقعة من الأطراف

أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال )الإلكترونية مثلا(، والتي تعدّ بمثابة الاتفاق الذي يثبت وجوده، 
نّما يجب أن  ولا يمكن إثباته بغير هذه  ،يكون متفقا عليه كتابةبمعنى أنّه ليس فقط إثباته بهذه الوسائل وا 

 .3الوسيلة
نزاعاتهم إلى  الاطراف الفقه أن تكون الكتابة واضحة ولا لبس فيها عن نية إخضاعاشترط وقد 

  .التّحكيم
م قيد هذا اء نظر النّزاع من طرف المحكمة وتمن الحالات النّادرة أن يتم الاتفاق على التّحكيم أثنو 
 يم، يعدّ هذا القرار بمثابة إتفاقفي محضر الجلسة، وعندما تقرّر المحكمة إحالة النّزاع إلى التّحكالاتفاق 

لا كان الاتفاق  تحكيم مكتوب، ولكن يجب لصحة هذا الاتفاق أن يحدد موضوع النّزاع تحديدا دقيقا وا 
 .4باطلا

 ،قد تحكيميإلى عدم وجود ع أنّه نادرا ما يطرح طعن يستند ،الأحدب عبد الحميدالدكتور واعتبر  
ر وجود العقد التّحكيمي عند توقيع العقد من شخص ليس له أهلية التّوقيع، وكذلك وأنّه غالبا ما يطرح أم

برام مصالحة ،العقدعند تجديد  مكملة له أو إدخال تعديل على مادة منه أو حلول جهة محل أحد طرفي  وا 
على المهندس ليتخذ قرارا يعرض على التّحكيم، في هذه  يشترط عرض النّزاع أولا بالتوافق، أوالعقد 

 5الحالات يطرح التّساؤل هل أنّ الشرط التّحكيمي ما يزال ساريا؟

                                                 

 .399سابق، ص  مرجع ،والدوليةنبيل اسماعيل عمر، التّحكيم في المواد المدنية والتّجارية الوطنية  1
من قانون  1008 السعودي. المادةمن قانون التّحكيم  9المغربية، والمادة  من قانون المسطرة 251المادة  ،على سبيل المثال 2
 .يالجزائر  والادارية جراءات المدنيةالا

3
 LOQUIN(E), Arbitrage , Compromis et clause compromissoire, JCP Procédure Civile , côte 1-2008.  

4
 .500مرجع سابق، ص  ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني الطراونة، احمد مصلح   

 .121، ص مرجع سابقالثاني، الأحدب، موسوعة التّحكيم الدولي، الكتاب  عبد الحميد  5
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هذا الطعن أمام هيئة  تنظر أولا إن قد سبق وأثير سوف -حسب الفقه -الرّقابةمحكمة إن    
لتأكد من وجود عقد تحكيمي، إلى ا تالتّحكيم التي أصدرت الحكم التّحكيمي، ثم تراقب كيف توصل

والتي تظهر من ظروف  ،والأساس الذي يعتمد عليه في هذا الشأن هو دائما النّية الحقيقية للطرفين
 التنّازل عن العقد أو تعديله أو إجراء مصالحة بشأنه إلخ...

ح مسألة وموضوع وجود أو عدم وجود العقد التّحكيمي يمكن أن تطر  ، أنّ الفقهبعض من كما يرى 
 .انين تتطلب شروطا شكلية لانعقادهمن زاوية القانون المطبق على الشرط التّحكيمي، بحيث أن بعض القو 

من أجل ذلك يجب على المحكمين تحديد القانون المطبق ليس على العقد بل على الشرط التّحكيمي، لأنّه 
المطبق على الشرط انون يحصل أحيانا أن يكون القانون المطبق على العقد الأصلي هو غير الق

 1.التّحكيمي
 ثانيا: بطلان اتفاق الت حكيم

ختصاص المحكم والتي تعدّ سببا من أسباب من صور انعدام الأساس الاتفاقي لإالصورة الثانية 
فاتفاق التّحكيم باعتباره أساس  وفقا للقانون الذي يحكمه، تحكيمالاتفاق بطلان حكم التّحكيم هو بطلان 

الشروط الموضوعية والشّكلية  تتوافر فيهأي يجب أن  ،أن يكون صحيحا ختصاص المحكم يجبإ
 .2لصحته

مثله مثل أي اتفاق آخر من اتفاقات القانون الخاص،  ا،واتفاق التّحكيم لا يعدو أن يكون عقد
كما يجب أن يكون  ،فيستلزم توافر الأركان اللازمة لإنعقاد العقود وهي الرّضا والمحل والسّبب والأهلية

 .كما سبق القول تفاق التّحكيم مكتوباا
كالغلط والتدليس  عيب من عيوب الرّضا بطلانا مطلقا أو نسبيا إذا شابه ويعدّ اتفاق التّحكيم باطلا

اتفاق التّحكيم هو عقد كبقية  لأنّ  فيه،ا لا يجوز التّحكيم موكذلك إذا كان موضوعه م، والإكراه والغش
ويخضع للشروط الموضوعية العامة للعقد، إلا  ،التزامات تلزم الطرفينالعقود، فهو عقد رضائي تنشأ عنه 

 .مختلطة للتّحكيم عقدية أو قضائيةأنّ هذه الشروط تأخذ مظهرا خاصا نظر ا للطبيعة ال
 

  الت حكيمعيوب الر ضا في اتفاق 1-
                                                 

 .87ص  ،سابق مرجعأحمد شرف الدين، اتفاق التّحكيم الدولي،  1
2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà-cité, 

p210.  
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يجعله  اتفاق التّحكيم شأنه شأن أي تصرف قانوني أخر قد يلحق به عيب من عيوب الإرادة ممّا
 .1نسبيا مطلقا أو باطلا بطلانا

لتقاء إيجاب وقبول المتعاقدين على اختيار التّحكيم كوسيلة لفض المنازعات إوالرّضا هو نتيجة 
 كما سبقت الإشارة إليه. ،بينهم، ويجب أن يكون الرّضا خاليا من العيوب كالغلط والتّدليس والإكراه

لم تحدد القانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع، بما يطرح وبالرّجوع إلى القوانين العربية فإنّها 
 التّطبيق على مسألة وجود الرّضا وصحته وبطلانه؟ القانون الواجب معه السّؤال حول

 أنّه للإجابة على هذا التّساؤل يجب تحديد الجهة التي يتعين عليها الفصل 2يرى بعض الفقه
 نت الجهة المعروض عليها النّزاع هي الهيئة التّحكيمية، فإنّهاالرّضا، فإذا كا عيب فيفي مدى وجود  

 الموضوعية  الأطراف، وفي حالة عدم وجود الاتفاق، طبقت القواعد تطبق القانون المتفق عليه من لدى
 تصالا بالنّزاع مع مراعاة شروط العقد محل النّزاع والأعراف التّجارية إأنّه الأكثر  ىفي القانون الذي تر 

هي القضاء في حالة الطعن بالبطلان في  الجهة المعروض عليها النّزاع كانت إذا أمّا نوع المعاملة.في 
الحكم التّحكيمي فإنّها تطبق قانون الإرادة، وفي حالة عدم وجودها صراحة أو ضمنيا تطبق قانون دولة 

 المشترك أو قانون محل إبرام العقد. طنالمو 
بسبب عيب في الرضا حيث قضت  ببطلان اتفاق التّحكيموقد سبق للقضاء العربي أن قضى 

اتفاق التّحكيم على رضا غير معيب ومحله شرعي  يجب أن يؤسس ":بأنّهض المصرية قمكمة النمحكمة 
 .3ولا يخالف النّظام العام والآداب العامة

  الأهليةعوارض 2-
أن تكون  أوجبو  ،مدنيمن القانون ال 04عنصر الأهلية في المادة  نص المشرع الجزائري على

  كاملة في الأشخاص الطّبيعيين لمباشرة حقوقهم المدنية.
 اللّجوء شخص على أنّه: "يمكن لكل  المدنية التيمن قانون الإجراءات  5441المادة  وتنص

 إلى التّحكيم في الحقوق التي له مطلق التّصرف فيها".

                                                 

 .109، ص 2444، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة ثالثة، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام، المجلد الأول، الالتزام بوجه عام1
 .510مرجع سابق، ص  ،الطعن بالبطلان على احكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة، حفيظة السيد الحداد 2
، كيمنظام الطعن على حكم التّح، حكم ذكر من طرف معتز عفيفي، 1994/3/28 ، جلسةق 60 نةلس 52نقض مدني، طعن رقم  3

 . 519مرجع سابق، ص 
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ليس فقط أهلية التعاقد  المشرع الجزائريحسب  وهنا يعني أن تكون للشّخص الطّبيعي أو المعنوي 
نّما كذلك أهلية التّصرف في حقوقه المالية.  أو أهلية التقّاضي وا 

من القانون المدني المغربي، حيث أوجب أن  140نفس الموقف تبناه المشرع المغربي في الفصل 
 تكون الأهلية كاملة في الأشخاص المتعاقدين كانوا طبيعيين أو معنويين.

من نظام التّحكيم أنّه: "لا  54/45تجاه، حيث نصت المادة ع السعودي تبنى كذلك نفس الإالمشر 
 يصلح الاتفاق على التّحكيم إلا من يملك التّصرف في حقوقه، سواء كانت شخصا طبيعيا أو من يمثله 

ر غي عشرة عاما 50وتثبت أهلية التّصرف في المحكمة السعودية لكل من بلغ  أو شخصا اعتباريا.
 مصاب بعارض من عوارض الأهلية وهي الجنون والعته والسّفه والغفلة.

في عمومه أنّ القانون الذي يحكم مسائل الأهلية بالنّسبة للشّخص هو القانون  1ويجتمع الفقه
 ،يكون تصرفه قابلا للإبطال لمصلحته المتعاقد الشّخص فيالأهلية وفي حالة نقص  ،الشّخصي له

 مسك بالبطلان على صاحب المصلحة.في التّ ويقتصر الحق 
ر والمحجور عليهم لا الأهلية كالقصعوارض  ساس، فالأشخاص الذين تتوفر فيهموعلى هذا الأ

 يحق لهم إبرام اتفاق التّحكيم، كما لا يجوز للوصي القيام بذلك إلا بإذن من القاضي.
الأثر  فصر نو ي ،قاصرحل إرادة البأنّ: "إرادة الوصي تحل م المصرية ت محكمة النقضوقد قض

ر وجوب استئناف الوصي بمحكمة الأحوال الشّخصية بالنّسبة لبعض التّصرفات خيالقانوني إلى ذلك الأ
نّما هو مقرر لمصلحة ناقص الأهلية، فإذا كانت  تّصرفمومنها التّحكيم وليس بشرط للمتعاقد أو ال وا 

سها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت مشارطة التّحكيم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها من نف
محكمة الأحوال الشّخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التّصديق على حكم المحكمين عقب صدوره، فلا 

ويكون ذلك مقصورا على المحتكمين من ناقصي  ،يكون للطاعن الحق في التّمسك ببطلان حكم المحكمين
 . 2"شدم، وذلك بعد بلوغهم سن الرّ الأهلية الذي صدر حكم المحكمين حال قصره

شرط أن يكون  ،وتجدر الإشارة أن الوكيل الاتفاقي يمكن له أن يبرم اتفاق تحكيم نيابة عن موكله
، فالمحامي الذي يتوفر على وكالة تمثل موكله أمام القضاء لا تسمح له 3مفوضا في ذلك بتفويض خاص
نّما الآبإبرام اتفاق التّحكيم مع الطرف  إلا أنّ الوكالة الخاصة الممنوحة قصد ، لابد من وكالة خاصةخر وا 
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إبرام اتفاق التّحكيم لا تعطي للوكيل الحق في تمثيل الطرف خلال العملية التّحكيمية، هذا المبدأ أكدته 
 .29/41/59921 قرارها بتاريخ محكمة النّقض الفرنسية في

نّما الأشخاص الاعتبارية  أهلية إبرام اتفاق التّحكيم الصّحيحة لا تخص الأشخاص الطبيعيين فقط وا 
 الخاصة والعامة.

ن كان من الثابت أنّ الأشخاص الاعتبارية الخاصة تتمتع بأهلية الوجوب وأهلية الأداء معا  2وا 
وتأسيسا على ذلك تملك الشركة أن تتصرف في أموالها طبقا للنّظم المقرّرة في عقد التأسيس، وعليه تملك 

ذا كان الحال كذلك فإنّ الشركة تكون أهلا الشركة أن تتصرف  في كافة حقوقها وأموالها إلى غيرها، وا 
من قانون  5441وهذا ما أكدته المادة  ،لإبرام اتفاق التّحكيم التّجاري باعتبارها شخصا معنويا خاصا

نون ، حيث لم تفرق بين أشخاص القانون العام وأشخاص القاالجزائري المدنية والإدارية الإجراءات
علاقاتها بخصوص اتفاق التّحكيم  أن تبرم شخاص العامةلألفي فقرتها الثالثة  جازتحيث أالخاص، 

 .3أو في إطار الصّفقات العموميةالدولية الاقتصادية 
إذا كان هذا التّحكيم  ،للأشخاص الاعتبارية العامة إبرام اتفاق التّحكيم كذلك القانون المصري أجاز 

تحكيما دوليا يجري في الخارج، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون يجري في مصر أو كان 
" .... :على مايلي1994من قانون التحكيم الصادر سنة  1المادة  في هذا الإطار حيث نصت المصري،

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا 
ري في مصر أو كان تحكيما تجاريا ذا كان التحكيم يجهذه العلاقة التي يدور حولها النزاع إ كانت طبيعة
تفق أطرافه على إخضاعه لنظام هذا القانون". ما يعني سريان أحكام هذا االخ بين فيدوليا يجري  رج وا 

يعة أو بين شخص عام وشخص خاص مهما كانت طب عامين يجري أشخاصالقانون على التحكيم الذي 
وغير إدارية وسواء تعلق الأمر بعلاقة قانونية  إداريةعقود ب العلاقة موضوع النزاع حتى إن كانت متعلقة

  .4داخلية أم دولية
يملك حرية ممن لكل م من نظام التحكي 10 في نص المادة هو الآخر أجاز المشرع السعودي

الحكومية ما الهيئات أ التحكيم،وء الى حق اللج اعتبارياو أ اكان شخصا طبيعيالتصرف في حقوقه سواء أ
                                                 

1
 Cass. Civ., Rev. arb., 1991, p 633, note Goutel.  

2
، عدد جويلية 51ضي، أهلية الطرفين في اتفاق التّحكيم، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، سنة محمد عبد الحميد صيت القا 

 .259، ص 2445

 .2450اني مصطفى، أشخاص القانون العام والتّحكيم الدولي، المجلة الجزائرية للقانون المقارن، العدد الأول، ت تراري 3
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 إبرامقبل  مجلس الوزراءمسبقة من  اشترط عليها الحصول على موافقةسات العمومية( و بها المؤس ويقصد)
من قانون أصول المحاكمات المدنية 809 أما في التشريع اللبناني فقد نصت المادة  .ي إتفاق تحكيمأ

 لمعنويين العامين اللجوء إل التحكيم الدولي.على أن يجوز للدولة ولسائر الأشخاص ا
هذا، وقد أثار موضوع تمسك الدول العربية في بعض الأحيان لإستبعاد التحكيم بعدم أهليتها لتكون 

ستبعاد الدفوع ن النية لإوحس Estoppelفريقا فيه، مما يدفع بالهيئة التحكيمية غالبا للاستناد إلى فكرة 
في حال معنوية العامة المتعلقة بعدم أهليتها لإبرام الإتفاقيات التحكيمية شخاص الالمقدمة من طرف الأ

 .1نشوب نزاع مع الفريق الآخر بالرغم من وجود بند تحكيمي في العقد الأساسي
بالنسبة للأشخاص  التّحكيمتحديد الأجهزة التي لها صلاحية إبرام اتفاق  مسألةالفقه طرح  وأخيرا، 

يجب  أنّه البعض، ، اعتبرةالعربي اتوص صريحة في التّشريعغياب نصظل  . فيالإعتبارية الخاصة
 .ين شركات الأشخاص وشركات الأموالالتفّرقة ب
فإذا تعلق الأمر بشركات الأموال فتصرفات الهيئات المخولة له تمثيل الشركة تلزم هذه الأخيرة من  

جهزة التّسيير لها الصّلاحية في إبرام حيث المبدأ رغم أنّها لا تدخل ضمن عرفها، وهو ما يعني أنّ أ
اتفاقية التّحكيم باسم الشّركة التي يمثلونها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية خضوع تلك الصّلاحية 

 للتّرخيص.
مثالا معروفا عالميا عن بطلان عقد تحكيمي لوجود  2 الأحدبعبد الحميد وقد أعطى الدكتور 

  .ل في قضية هضبة الاهرامالمتمث عيب في الأهلية لشخص معنوي
أبرمت عقدا مع الهيئة العامة المصرية للسياحة  SPPوتفاصيل القضية أنّ شركة أوروبية تدعى 

دق وزير السّياحة اوص ،، حيث أحدهما في الأهراماتسياحيين" من أجل بناء مركزين EGOTH"والفنادق 
" وتضمن العقد شرطا تحكيميا يحيل إلى غرفة على العقد بتوقيعه مع كلمات "للموافقة والمصادقة والاعتماد

وأثار المشروع عاصفة في مصر لاسيما في البرلمان، وكان المأخذ أنّ هذا المشروع من  ،التّجارة الدولية
 على الحكومة المصرية SPP ورجعت الشركة فتخلت عنه الحكومة المصرية ،شأنه تشويه الأهرامات

الضّرر النّاجم عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذيها بدعوى تحكيمية تطالبها بتعويضها عن 
 للعقد.

                                                 

 .59، ص 2013، سنة59ريما شرف الدين الحوت، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي، المجلة اللّبنانية للتحكيم العربي و الدولي، عدد  1
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موضوع صحة العقد  "المعينة"غرفة التجارة الدولية بباريس أمام الهيئة التّحكيمية النزاع وطرح
تخول سلطة الوصاية  بموجبهشكلي إداري إجراء ومة المصرية بأنّ توقيع الوزير ورغم دفع الحك ،التّحكيمي

بأنّ هذا الإجراء  SPPوهو ما ردت عليه الشركة  ،التعاقد صلاحية الوزارة( هيئة السّياحة والفنادق )أي
للشركة  اتعويض تقبلت اختصاصها وأعط CCIيثبت التزام الدولة المصرية به، فإنّ المحكمة التّحكيمية 

SPP  مليون دولار 52بمقدار. 
محكمة استئناف ) امام المحكمة المختصة حكيميالحكومة المصرية بطلب إبطال الحكم التّ  قدمت 
محكمة  تحكيميا. فأصدرت اعلى أساس أنّ المحكمين نظروا بالدعوى دون أن يكون هناك عقد (باريس

متبنية الموقف المصري وأبطلت الحكم التّحكيمي لعدم  52/49/5900استئناف باريس حكمها في 
دان أهلية إبرام اتفاق التّحكيم من الهيئة المصرية اختصاص المحكمين لبطلان عقد التّحكيم نظرا لفق

 للسّياحة والفنادق.
فات التي قام بها المسير ر صأمّا إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، فإنّ الشركة تلتزم فقط بالتّ 

سمها، أمّا إذا كان إمكن إبرام اتفاق التّحكيم بوالتي تدخل ضمن الغرض الاجتماعي، وفي هذا الإطار ي
التّحكيم يتعلق بتصرف خارج الغرض الاجتماعي للشركة كبيع العقار المملوك للشركة، فإنّ مثل هذا  اتفاق

الاتفاق لا يعتدّ به، ويعتبر كأنّه لم يكن ويتعين على الهيئة التّحكيمية في هذا الحال أن تصرح بعدم 
 .الاختصاص

لة على التزامها التّعاقدي كما طرح الفقه كذلك إشكالية أثر خصخصة المؤسسات المملوكة للدو 
على ذلك بأن قضت:  1اسينومنها إبرامها اتفاق تحكيم قبل الخصخصة، وقد أجابت محكمة استئناف 

نّ خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لا يعفي الدولة من التزاماتها التّعاقدية المبرمة قبل "...إ
 .مخصخصة"الخصخصة ومنها اتفاق التّحكيم الذي تلتزم به المؤسسة ال

 ثالثا: اتفاق تحكيم انقضت مد ته
أركان وشروط صحة الإتفاق، لا يكفي لصحة حكم التحكيم ان يتم بناء على إتفاق الأطراف وتوافر 

لا كان حكم التحكيم التحكيم قد صدر بعد إنتهاء المد إنما يتعين ألا يكون حكم ة المحددة للتحكيم، وا 
 باطلا.

                                                 

1
، مشار إليه من طرف معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 21/41/2440بتاريخ  42-51151رقم ، قضية اءمحكمة استئناف سين 
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 تين: يسقط اتفاق التّحكيم في حالو  
إذا اتفق الطرفان على أن تبدأ إجراءات التّحكيم خلال مدّة معينة من حدوث  :الحالة الأولى -

 واقعة معينة مثل تاريخ بدأ المنازعة أو الإخطار بقرار مثلا ولم تبدأ الإجراءات خلال هذا التّوقيت.
النّزاع على إصدار الحكم  هي إذا تجاوزت هيئة التّحكيم المدّة التي اتفق أطراف :الحالة الثانية -

 المنهي للخصومة خلالها.
قانون التّحكيم الجزائري شأنه في ذلك شأن القوانين العربية الحق للمحاكم الاستئنافية  عطيوي 

تقضي ببطلان الحكم التّحكيمي أو ترفض أن يرتب آثاره إذا كان قد صدر  الجزائر( أن)مجلس قضاء 
 (.ق إ م إ من 5411بعد انقضاء اتفاق التّحكيم )م 

تفاق، فإنّ يه الأطراف وفي حالة غياب ذلك الإتفق علإالميعاد الذي  التّحكيم، هياتفاق  ةفمدّ 
وهي مدّة قصيرة  (،والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 5420المشرع الجزائري حدّدها بأربعة أشهر )م 

 .( شهرا52عشرة ) اثني 3والأردني 2وديوالسع 1التي أجاز بها كل من المشرع المصري مقارنة بالمدّة
  (41)كما سمحت القوانين السعودية والمصرية للأطراف بتمديد مدّة الخصومة التّحكيمية أكثر من  
 أشهر المسموحة بها للمحكمين بتمديدها.ستة 

من نصوص المواد المذكورة أنّه على هيئة التّحكيم أن تصدر حكمها خلال الفترة التي  دويستفا
ذا انقضت دون صدور حكم منهي للخصومة، فإنّ اتفاق الحدد تّحكيم ينقضي ويصبح ها أطراف النّزاع، وا 

  .كأنّه لم يكن
يجب على هيئة  التي مدّةالأن يتفق أطراف التّحكيم على  من النادرإلى أنّه  هنا تجدر الإشارةو 

ن يتم تحديد المدّة بطريقة غير ما يحدث غالبا هو أ التّحكيم أن تصدر الحكم المنهي للخصومة خلالها.
حكيم تحدد أو لائحة مركز من مراكز التّ  معين،قانون إجرائي  تفاق الأطراف على تعينإمن خلال  مباشرة

 ن السّلطة المختصة بتحديد الميعاد.ميعاد التّحكيم أو تعي
ها حكم يحدث أيضا أن يفوض الأطراف هيئة التّحكيم في تحديد المدّة التي يجب أن يصدر خلال

ذا لم يتفق طرفا التّحكيم على ميعاد معين وجب على هيئة التّحكيم أن تصدر الحكم المنهي  ،التّحكيم، وا 
 1للخصومة خلال الفترة المحدّدة بالقانون المطبق على اتفاق التّحكيم.
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 وفي حال سقوط اتفاق التّحكيم دون بدأ الإجراءات ومع ذلك بدأت خصومة التّحكيم، فللمحتكم ضده
ذا  ويكون من اختصاص هيئة التّحكيم الفصل في هذا الدّفع. ،التّمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدّته وا 

رفضت الهيئة هذا الدّفع واستمرت في نظر النّزاع وفصلت فيه، فإنّه يمكن التّمسك بهذا السّقوط كسبب 
 لبطلان الحكم أمام القاضي الوطني.

 إصدار حكمهمالمحكمين في  د بدء إجراءات التّحكيم لتماطليسقط اتفاق التّحكيم بع هكما يمكن أن
ضدّه إثارة هذا الدّفع أمام هيئة التّحكيم، فإن رفضت طلبه فعليه إثارته من  مدعىي للخصومة، فلللمنها

 جديد أمام القاضي الوطني ليكون سببا في إبطال حكم التّحكيم المبني على اتفاق انقضت مدّته.
 ،ولاية التّحكيمء ميعاد التّحكيم دون صدور الحكم المنهي للخصومة انقضاء يترتب إذا على انقضا

بعد ميعاد التّحكيم يكون باطلا، وفي حالة طلب من له مصلحة في تنفيذ حكم  والحكم الذي يصدر
التّحكيم الذي صدر بعد انقضاء ميعاد التّحكيم تنفيذ ذلك الحكم، فإنّ للطرف الآخر الحق في التّمسك 

 حكم التّحكيم. ببطلان
نّ القضاء العربيو  تمديد مدّة الخصومة  فقط بإمكانيةوخاصة محكمة النّقض بدبي لم تعترف  ا 

، حيث اعتبرت أنّ تمديد الآجال الضّمني به يكون ضمنيا ومعترفا التّمديد قداعتبرت أنّ  التّحكيمية وانما
 . 2هاء آجال النّطق بالحكم التّحكيميتنيكون عن طريق اجتماع الأطراف للتّحدث عن موضوع النّزاع بعد إ

أن مثول الأطراف أمام المحكم يوصف أن يكون قبولا ضمنيا نفس المحكمة  كذلك كما اعتبرت
 .3لتمديد آجال الخصومة التّحكيمية

محكمة التّمييز الأردنية اعتبرت من جهتها أنّ عدم احتجاج الأطراف على تمديد آجال الخصومة  
لمحكمين يمثل قبولا ضمنيا للتّمديد ولا يشكل هذا التّمديد حالة من حالات البطلان القضائية من طرف ا

 .4المنصوص عليها في القانون الأردني
 المتعلقة بهيئة التحّكيم بالبطلان الطعن حالات :المطلب الثاني

ة غير بصف ةحكيميالهيئة التّ  التّحكيمية، تشكيلن المتعلقة بالهيئة تتضمن حالات الطعن بالبطلا
وعدم احترام الهيئة  ،الفرع الثاني() وتجاوز الهيئة التّحكيمية حدود مهمتها ،الفرع الأول() صحيحة

 .)الفرع الثالث( -الوجاهية-كيمية لحقوق الدّفاع التّح
                                                                                                                                                         

 .152لان حكم المحكم، مرجع سابق، ص ابراهيم رضوان الجغيبر، بط 1
 .00/22/0224بتاريخ  871/0221محكمة نقض دبي، قضية رقم  2
3
 .05/22/2117، بتاريخ 278/2116محكمة نقض دبي، رقم  

4
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220 

 

 بصفة غير صحيحة ل الهيئة الت حكيميةيتشك :الفرع الأول

بين الاطراف بعض الشروط التي يجب  تفاق المبرمو الاأ المطبق على النزاعن قد يستلزم القانو 
وغيرها من  ،معينة فيهم صفات المحكمين، أوعدد معين من همها تحديد أ ، منالتحكيمتوافرها في هيئة 

ذا ،الشروط  .للإبطالقابلا ن ن الحكم الصادر عنهم يمكن ان يكو إخالفها المحكمون ف وا 
 كل الهيئة الت حكيمية بكيفية مخالفة للقانوني: تشأولا

وهذا منا  .ترجع هذه الحالة إلى عدم مراعاة الشروط القانونية التي يجب توافرها في المحكمين
كان تشكيل محكمة التحكيم  إذا" جراءات المدنية والادارية الجزائريمن قانون الا 1056 نصت عليه المادة

  .ن المحكم الوحيد مخالفا للقانون"و تعييأ
من القانون  (4)فقرة  33ل المادة ة التشريعات العربية مثعليها كذلك غالبي تهذه الحالة نصن

 .من القانون المصري ()ه فقرة 53والمادة ،القطري
لا تتوفر فيه شروط  ،كمن المحهيئة التحكيم وأ نسببه، أيكون  ببطلان حكم التحكيم ه فالطعنوعلي
جانب بعض الشروط الخاصة التي قد الى  ،هلية والخبرة اللازمة للتحكيم والكفاءة المطلوبة فيهالمحكم كالأ

 .خلاق المحكمسواء تعلق الأمر بجنس أو ديانة أـو أ ،تستلزمها بعض القوانين
 : أهلية المحكمأ

من الضّروري أن تتوفر في المحكم الشّروط القانونية لممارسة مهمته التّحكيمية، لأنّ هذه المهمة لا 
بق أن صدر ضده حكم نهائي بالإدانة من أجل لم يس ،يمكن إسنادها إلا إلى شخص كامل الأهلية

من أهلية ممارسة أو ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو الحرمات 
 .1 حق من حقوقه المدنية التّجارة أو
الإدارية الجزائري عدم إسناد مهمة التّحكيم و  المدنيةمن قانون الإجراءات  5450تفرض المادة و 
 .إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية طبيعي إلا لشّخص

أنّه يجب أن يكون المحكم أهلا  52حيث تنص المادة  ،المصري الحال بالنّسبة للتّشريعنفس 
لمباشرة حقوقه المدنية، فالأشخاص الخاضعين لنظام الوصاية أو القوامة لا يستطيعون أن يكونوا 

خر قانون الدولة التي آ الشّخصية، بمعنىذي يحكم حالته وتتحدد أهلية المحكم وفقا للقانون ال .محكمين
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ينتمي إليها المحكم بجنسيته، فإذا صدر الحكم التّحكيمي من محكم غير ذي أهلية، فإنّ الحكم يكون 
 باطلا.

من قانون التّحكيم التونسي على أنّه يجب أن يكون المحكم  54ت المادة نصفي نفس الإطار 
كما أجازت  ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. ،ئاكف ا،رشيد ،شخصا طبيعيا

نفس المادة للقاضي أو العون العمومي أن يكون محكما بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلية والحصول 
 على ترخيص مسبق من السّلطة المختصة قيل القيام بأية مهمة في التّحكيم.

ان يكون  ،الى جانب الاهلية الكاملة من نظام التحكيم 14المادة ي ف شترطإ المشرع السعودي
 و النظاميةأهادة جامعية في العلوم الشرعية قل على شومتحصلا على الأ ،المحكم حسن السيرة والسلوك

  .)القانونية(
ن لا أ ،الكاملة للمحكمالاهلية  جانب الى 11ستلزم كذلك في نص المادة أاما المشرع القطري ف

ن يكون محمود أو  ،و الامانةأي في جنحة او جناية مخلة بالشرف بحكم نهائ أدينخير قد ون هذا الايك
 .حسن السمعة ،السيرة

ذا عيّن في الاتفاق التّحكيمي  ويجب التأكيد على أنّ الشّخص المعنوي لا يمكن أن يكون محكما وا 
 .1 له إصدار أحكام تحكيميةلا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التّحكيم وحسن سيره دون أن يكون 

 قبلمن  وقد تساءل الفقه عن كيفية تعيين المحكمين الذين يعملون في ظل الشّخص المعنوي
 .أطراف النّزاع

قياسا بالقانون  ،2 الفقه الخصوصية، إعتبريعات العربية حول هذه غالبية التّشر  أمام سكوت 
اقتراح قائمة من المحكمين، وعلى الأطراف اختيار  بأنّه على الشّخص المعنوي المنظم للتّحكيم الفرنسي،

ذا لم يفعلوا أو لم يقبلوا فعليهم تعيين محكمين طبقا لمقتضيات المادة  من قانون  5144محكمين وا 
 الإجراءات المدنية الفرنسي.

 لمهمته : قبول المحكمب

                                                 

من القانون التونسي على ما يلي: "إذا عينت اتفاقية  54المادة  وتنص .مغربيالفقرة الثانية من القانون المدني ال 124الفصل  1
 التّحكيم شخصا اعتباريا، فإنّ هنا الشّخص الاعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التّحكيم".

2
 .71، ص 2454، سنة 11التحكيم العربية، عدد  مجلة التّحكيمية،ادي إلياس، تكوين الهيئة  
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ها، وهذا القبول يجب أن إلي للمهمة المسندةإنّ تشكيل الهيئة التّحكيمية يستلزم قبول هذه الأخيرة 
 أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة. 1 يثبت كتابة بالتّوقيع على اتفاق التّحكيم

من  52الجزائري والمادة  والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 5451وهذا ما نصت عليه المادة 
 مغربي.من القانون المدني ال 129/2قانون التّحكيم المصري والفصل

لمهمته يثبت كتابة أو بتوقيعه  نون التونسي على أنّ قبول المحكممن القا 55وقد نصت المادة 
المادة نفس  من 03الفقرة كما نصت ، على اتفاق التّحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة

ة نصوص عليها في المادحدى الوسائل المإع اتبإو من خلال أ ،قبول المحكم للتعيين يكون كتابةان  على
تتمم بوسائل الاتصال  ىخر أي صورة أ وفيو الالكترونية أالرسائل الورقية ة في والمتمثل ،البند الثالث07  

 .التي تثبت اثبات الاستسلام كتابة
وتتجلى أهمية القبول في احتساب أجل إصدار الحكم التّحكيمي وبالتالي انتهاء مهمة الهيئة 

شهرا( على اليوم الذي قبل فيه  52إلى  40ة بتاريخ معين مختلف حسب الأنظمة )من التّحكيمية والمحدّد
مّاإمّا بإتفاق  ،آخر محكم محكمته، ما لم يتم تمديده بنفس المدّة  2من طرف رئيس المحكمة. الأطراف وا 

 : قاعدة الوتر في تشكيل الهيئة الت حكيميةج
 واعلى هذه القاعدة صراحة عندما تحدث 3قطريوال من المشرع الجزائري والمشرع المصري نصّ كل

كذلك على أنّه في حالة  واعن تشكيل الهيئة التّحكيمية المكونة من محكم واحد أو عدّة محكمين، ونص
 (.تعدّد المحكمين وجب أن يكون عددهم وترا )منفردا

 هذه حكيمي، لأنّ وتؤدي مخالفة قاعدة الوتر إلى بطلان الحكم التّحكيمي وليس إلى بطلان اتفاق التّ 
تعلق بتشكيل الهيئة التّحكيمية بصفة غير قانونية والذي يعتبر سببا من أسباب بطلان الحكم المخالفة ت
 .4التّحكيمي

معتبرا أنّه في حالة اتفاق الأطراف على العدد المزدوج من المحكمين  ،هذا الاتجاه 1لقد انتقد الفقه
 صرع نص على طريقة لتدارك هذا النقوأنّ المش ،صحيحا في الاتفاق التّحكيمي، فهذا الأخير يبقى

                                                 

ويجوز أن يثبت القبول بتوقيع )...(  من القانون العراقي تنص على ما يلي: "يجب أن يكون قبول المحكم للتّحكيم كتابة 219المادة  1
 المحكم على عقد التّحكيم".

 .207  ص  ،ابقس مرجع ،حكم التحكيم بطلان، رضوان الجغيبرابراهيم  2
3

من القانون  10المصري، والمادةمن القانون التحكيم  29/2من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجزائري، والمادة  5459لمادة ا 
لا كان التحكيم باطلا" :القطري، نصت انه  ."إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وا 

 .190ص  ، مرجع سابق،التحكيمحكم  رضوان الجغيبر، بطلانابراهيم  4
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مّا من طرف  وتكميل تشكيل الهيئة التّحكيمية بمحكم يتم اختياره، إمّا طبقا لما اتفقت عليه الأطراف وا 
مّا م ،المحكمين المعنيين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق ر غير من طرف رئيس المحكمة بناء ا على أوا 

 قابل للطعن.
 سية وجنس وديانة المحكم: جند

صراحة  ما نصت عليه وهو ،إن كانت غالبية القوانين العربية لا تشترط جنسية معينة في المحكمين
" لا يشترط ان يكون المحكم من جنسية معينة ما لم يتفق :الثانية من القانون القطري الفقرة 11 المادة
تبناه المشرع التونسي حيث نص  الذي فنفس الموق وهو .و ينص القانون على غير ذلك"أ طرافالا

" لا يمنع أي شخص بسب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق التونسي:من قانون التحكيم  56الفصل 
إلا أنّ العرف السّاري يشترط أن يكون المحكم من غير جنسية الأطراف  ،الأطراف على خلاف ذلك"

 .لأحد الخصومإنحيازهم دم لإبعاد أي شبهة حول حيادية المحكمين وحرصا على ع
أو أنثى، فهذا لا يطرح إشكالا بالنّسبة لأغلب الدول العربية، لأنّ المرأة  ابالنّسبة لجنس المحكم ذكر  

 .لها أن تكون محكمة وبالتالي يحق واستحقاقدارة جلعربية تمارس وظيفة القضاء بكل ا
ن إيبطل الحكم التّحكيمي  الذي كان ين السعودالقانو  ، فإنّ المحكم لدّيانةنفس الحال بالنّسبة  

الجديد  التّحكيميتطرق في نظام  لممسلم، السعودية من طرف رجل غير  المملكة العربية صدر الحكم في
  .ن يكون المحكم حسن السيرة والسلوكأ 14واشترط فقط في المادة الى ديانة المحكمين 

حكيم التّجاري الدولي تفرض عدم ية التّ أنّ خصوص 2Lalive لاليف الأستاذ يرى وفي هذا الإطار 
أنّ على اساس  ،ينتقد هذا الموقف 3بين المحكمين على أساس الدين، إلا أن بعض الفقه العربي التمييز

نّه لا يمكن أن لأ ،خصوصية التّحكيم التّجاري الدولي لا يجب أن تهدم أصل من أصول الدين الإسلامي
 ،ةالقضاء ولاي قضاء، ولأنّ ا كان المتخاصمون مسلمين، لأنّ التّحكيم يتولى التّحكيم من غير المسلمين، إذ

يَجْعَلُ الَله لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ  ولن﴿ت ذلك بقول الله تعالى: بوقد ث ،ولا ولاية لكافر على مسلم

                                                                                                                                                         

 .81، ص التّحكيمية، مرجع سابقدي إلياس، تكوين الهيئة إ 1
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 LALIVE (P), Le choix de l’arbitre, mélanges en hommage à Jacques Robert,Montcherstein, Paris 
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حرا عدلا عالما  الشرعي يقضي" لا يولى القاضي حتى يكون بالغا وعاقلا ومسلما أكما ان المبد ،1سَبِيلًا﴾
  2".فقيها ورعا
تبر من النّظام الشروط المنصوص عليها قانونا والواجب توافرها في المحكم تعوللإشارة فإن   

 تفاق على مخالفتها لأنّها قواعد آمرة.لإاالعام، فلا يجوز 
 تفاق الأطرافهيئة الت حكيمية بكيفية مخالفة ل : تشكيل الايثان
طراف تفاق الالإو أ -كما سبق طرحه - نونوع للقاالتحكيم هو الرج ل هيئةساس في تشكين الأإ

 .ومن ضمنها تشكيل هيئة االتحكيم ،مالمنظم لكافة اجراءات التحكي
 أو مبدأ ،المحكمينختيار إ حرية سواء فيهذه المسألة، نصت كل التشريعات العربية على وقد 
 3التحكمية.تشكيل الهيئة  المساواة في

 ار: حرية الاختيأ
أو بالاستناد إلى  ،تشكيل الهيئة التّحكيمية في الاتفاق التّحكيمي طريقة للأطراف كامل الحرية في

، ة للنّظام العامفالة في الحالات غير المخنظام التّحكيم الموضوع من طرف مؤسسة التّحكيم المختار 
ا يجوز لهما الاتفاق على لطرفي النّزاع أو لأحدهما حسب الأحوال التنازل عنها صراحة أو ضمنيا، كمو 

  .4ذلك قبل صدور الحكم أو بعد صدورهخلافها، سواء تم 
ل الهيئة التّحكيمية والتي تضاف إلى الشروط القانونية يشكتفإنّ شروط الاتفاقية في  ،وبوجه عام 

 إذا ولكن ،ومثال ذلك اتفاق الأطراف على أن يكون المحكم من جنسية معينة 5ليست من النّظام العام
ذلك لا  على النّزاعاعتراض طرفا رى دون خاال له النّزاع محكما من جنسية التّحكيم المح مركز عين

حكم منفرد ولكن ملنّزاع بواسطة إذا اتفق الطرفان على تسوية ا جة تكونينفس النت ،الحكم التّحكيمييبطل 
  .أي طرف على ذلكيعترض  مثلاثة محكمين لتسوية هذا النّزاع ول ينع مركز التّحكيم المعين

تفاق الأطراف المنظم لكافة إجراءات التّحكيم هو الرّجوع لإ ،فالأصل إذا في تشكيل هيئة التّحكيم
من قانون الإجراءات  5405وهذا ما يستخلص من نص المادة  ،ومن ضمنها شكلية محكمة التّحكيم

                                                 

 141.الآية  ،اءسورة النس 1
 .460سابق، ص مرجع  ،التّحكيم في البلدان العربية، موسوعة التحكيم الاحدب،عبد الحميد  2
 .انظر في الملاحق الخاصة بالقوانين العربية 3
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وع إلى نظام التّحكيم، يعين المحكم أو الجزائري بما يلي: "...للأطراف مباشرة أو بالرّج مدنية والإداريةال
وفي حالة عدم حصول اتفاق بين  المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم".

الأطراف في نفس الهيئة التّحكيمية يتدخل رئيس المحكمة التي يقع في اختصاصها التّحكيم، إذا كان 
كم الذي تحعد أن رفع إليه الأمر من طرف الم( ب5-5405التّحكيم يجري في الجزائر )حسب نص المادة 

 الهيئة التّحكيمية. التّعجيل بتنصيبيهمه 
وقد أكدّ المشرع المصري على أهمية توافق إرادة الطرفين على تشكيل هيئة التّحكيم، حيث نص في 

 "تتشكل هيئة التّحكيم باتفاق الطرفين. "من قانون التّحكيم على أن 51/5المادة 
على ما يلي: "يتدخل رئيس  حيث نص 505/42 فصللموقف تبناه المشرع المغربي في نص النفس ا

المحكمة المختار بمقتضى أمر غير قابل للطعن في حالة عدم حصول الاتفاق بين الأطراف أو من لدن 
 ويتدخل ذلك في الحالات التالية: المحكمين المعنيين على تكميل تشكيل الهيئة التّحكيمية.

كانت هيئة التّحكيم تتكون من محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تعيينه ولا على كيفية إذا  -
 اختياره.
يوما التالية لتسليمه طلب بذلك من الطرف الآخر  51إذا لم يعين أحد الأطراف محكمة خلال  -

 إذا كانت هيئة التّحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين.
يوما التالية لتاريخ  51اختيار المحكم الثالث خلال أجل إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على  -

 "تعيين أحدهما.
 عكس ،ad hocرفي التّحكيم الح بالخصوص تيار المحكمينخإفي  الفرقاءتظهر حرية  في واقع الأمر،  

 .1 لديها قائمة محكمين معتمدين لوائحهتحدد حيث  ،ختيار المحكمينإالتحكيم المؤسسي الذي يقيد حرية 
 بدأ المساواة في تشكيل الهيئة الت حكيمية: مب

اواة بين االخصوم في تعيين المحكمين من المبادئ الهامة التي يجب ان تحترم في تشكيل المس أيعد مبد
 2.التحكيم هيئة

 الفرنسي فيكرّسه القضاء  قدو  ،هميتهأرغم  أعات العربية صراحة على هذا المبدالتشري لم تنص 
"إنّ المساواة بين الأطراف في تعيين محكمة النّقض الفرنسية بما يلي:  ، حيث صرحت Dutco1حكم 

  .والتي لا يمكن التنازل عليها إلا بعد بداية النّزاع" ،المحكمين من النّظام العام
                                                 

1
 LOQUIN(E), L’arbitrage commercial international, déjà cité, p 150.                                   

 .81، ص التّحكيمية، مرجع سابقادي إلياس، تكوين الهيئة  2
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حسب نظر الفقه  ،الأطراف في التّحكيم المتعددوتجدد حدودا لها  ،هذه المساواة غير مطلقة
أكدّ هذا و عاد  ،2455فرنسي في تعديله الأخير لقانون التّحكيم الفرنسي سنة ، إلا أنّ المشرع ال2الحديث

من قانون الإجراءات  5154المبدأ رغم كل الانتقادات الفقهية حول استحالة تطبيقه وهذا في نص المادة 
ضمن يئة التحكيمية تفان اله ت المختارة،كانت الاجراءا " مهما:نصت على مايلي والتي الفرنسي.المدنية 

 .الوجاهية" ومبدأالمساواة بين الاطراف 
نّ  ن  بين الخصوم في تعيين المحكمين من المبادئ العامة مبدأ المساواة وا  التي يجب أن تحترم وا 

مبدأ المساواة، فلا نتصار يكون لفالإ ،المساواة في تعيين المحكمين اصطدمت حرية الخصوم مع مبدأ
  .لمبدأ المساواة في تعيين المحكمين ةة لقواعد مركز التّحكيم مخالفالاتفاق بينهم أو بالإحاليمكن للخصوم 
هيئة بمخالفة مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة يعرض الحكم للبطلان، سواء أخل  إنّ تشكيل

 دولي تحكيم الأطراف بذلك مباشرة عند تعيين المحكمين أو عندما أحالوا شرط التّحكيم إلى قواعد مركز
 .3ساواة بين الخصوم في تشكيل هيئة التّحكيمخل بمبدأ المت

  مهمتها الت حكيمية حدودالفرع الثاني: تجاوز الهيئة 

خرج  بقابلية الحكم بالبطلان إذ 35)المادة ) والقطري 53) المادة)مصري الالقانون  يقضي كل من
صيغة شرط تحكيم أو في اتفاق التّحكيم سواء ورد في ا هو يقة والمقصود بالوثيقة هنالوث حدودعن المحكم 

تى في أما المشرع الاماراتي، فأ ،بعدهع النّزاع أو اتفاق منفصل عن العقد، وسواء أبرم هذا الاتفاق قبل وقو 
كانت اجراءات التحكيم  إذاحيث اجاز بطلان حكم التحكيم  ،بعبارة جامعة دون تحديد 53 نص المادة

 .في الحكم ثرأباطلة بطلانا 
 ىحدا هالمهمة الموكولة لالمحكم  عتبر مخالف إ لى غرار المشرعين العربالمشرع الجزائري ع 

على ما يلي: "إذا فصلت محكمة التّحكيم بما  5411المادة  40حالات البطلان، حيث نصت الفقرة 
 ."يخالف المهمة المسندة إليه

بطلان الحكم، بقوله عن أسباب  ،الصّياغة في ويأخذ القانون اللّبناني بالحكم ذاته مع اختلاف 
 .(4فقرة  800المادة )" لهخروج المحكم عن حدود المهمة المعينة "

                                                                                                                                                         

1
 Cass 1

ère
 civ.,Dulco 01/01/1992, note. Ch. Jarroson, Rev.arb 1992, p 47. 

 .14و 10، ص 2454، سنة 10، مجلة التحكيم العربية، عدد تعيين المحكم وصفاتهسهيل عبود،  2
3
 Fouchard(Ph), Goldman(B), Gaillard(E),  Traité de l’arbitrage commercialinternational ,déjà cité, p 

785. 
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سباب العامة التي تتسع لكثير من حالات البطلان حتى التي ورد النص ويعتبر هذا السبب من الأ
 .عليها كسبب خاص بل يفسح هذا السبب المجال للقاضي في ان ينظر في مهمة المحكم كلية

فقد يؤخذ هذا  ،يمكن ان يشملها تجاوز المحكم لنطاق المهمة المنوط القيام بها وتتعدد الصور التي
الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق  وأ ،و قواعد القانون المطبقأعليها عن القواعد المتفق  الخروج التجاوز
 .التّحكيم
 و قواعد القانون المطبقأالخروج عن القواعد المتفق عليها ولا: أ
قبل الهيئة التّحكيمية دون التقّيد بالمهمة المسندة إليها من  تفصلمكن تصوره عندما هذا السّبب ي 
 صومة التحكيمية.خجراءات الالجوانب الشكلية لإفي  الأطراف

 عدم الت قيد بالقواعد الجرائية المتفق عليها من طرف الأطراف:أ
ويمكن أن يكون  ،رف الأطرافالهيئة التّحكيمية ملزمة بتطبيق القانون الإجرائي المختار من ط

 لائحة تحكيم لمؤسسة التّحكيم تحت طائلة المطالبة ببطلان الحكم التّحكيمي.و نظام أقانون دولة أو 
رف عدم احترام الإجراءات المتفق عليها ضررا أن يلحق هذا التّص 1حالة حسب الفقهتتطلب هذه الو 

 قوق الدّفاع.بالحكم ذاته وهذه المخالفة الإجرائية يجب أن تمس بح
لحكم مستقل  إصدار المحكمكما يمكن إبطال حكم التّحكيم إذا نصت وثيقة التّحكيم على 

حكم أصدر حكما واحد ا يضم حكمه م، لكن الفي الموضوع بالاختصاص وبعد ذلك يصدر حكمه
وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في  ،بالاختصاص وحكمه بالموضوع

 . 59/52/59012بتاريخ  SOFIDIFة قضي
 أن على ،د(فقرة    33المادة) وقطر ،فقرة ز( 53المادة المتحدة )العربية  ين الإماراتقوان وتنص

ثرة في إذا كانت هذه الإجراءات مؤ  ،حكيمفي إجراءات التّ بطلان حالة حكم التّحكيم من أسباب إبطال 
التي تؤثر  جراءاتبالإشارة إلى مخالفات الإ (04فقرة  273المادة ) العراقيالقانون الحكم، وعبر عن ذلك 
 .في صحة هذا الحكم

جراءات ،الحكمإجراءات باطلة تؤثر في  التّحكيم تنقسم إلى قسمين: ن اجراءاتأوهذا يعني    وا 
يبقى الحكم صحيحا ولا الحكم، إذا لم يؤثر الإجراء الباطل في ف الحكم. وعليهباطلة ليس لها أثر في 

على ذلك كثيرة، كأن ينص الاتفاق على عقد جلسات التّحكيم في مكان معين  والأمثلة، للبطلانيخضع 
                                                 

1
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabes, déjà-cité, p 354.         

2
 CA. Paris, 19 déc 1986, Rev. arb 1987, p 359. 
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ينص الاتفاق على  نأ أو ،من هذه المدينةولكن تعقد هيئة التّحكيم الجلسات في مكان آخر  ،مدينة مافي 
سا  55.44عة من صباح يوم معين، فيقدمها على السا 49أن يقدم المحتكم عريضة دعواه على الساعة 

 من اليوم ذاته.
هناك أمثلة واضحة على الإجراءات التي يمكن اعتبارها مسبقا مؤثرة في الحكم، مثل  ،بالمقابل

رفض هيئة التّحكيم قبول المذكرة الجوابية والمستندات المرفقة بها والمقدمة من المحتكم ضده خلال الموعد 
 1ى قدم المساواة.أو عدم مقابلة أي طرفي التّحكيم عل ،المحدد له

      ه تطبيقهيو تشو أانون المطبق قيد بالقعدم الت  :ب
فق عليها ي يتزم الهيئة التّحكيمية بتطبيق القواعد القانونية التنّ غالبية التّشريعات العربية تلإ

ن كانت لم تخص الأطراف ولا بالقانون  ص كلّها لاستبعاد أو عدم التقّيدحق لها في استبعادها، حتى وا 
للطعن بالبطلان على حكم التّحكيم، بل يعالج القضاء و المختار من طرف المحكم سببا مستقلا المطبق أ

وج فيها هذا التّجاوز من قبل المحكم في إطار سبب آخر مستقل من أسباب الطعن بالبطلان وهو خر 
 .2يده بهاوعدم تق تهالمحكم على حدود مهم

ستعبد إبطلان على حكم التّحكيم إذا للطعن بال 11ادة في الم ني خصص سببا مستقلاالمشرع الأرد
 عليه، حيث نصت هذه المادة على أنّه: "المحكمين القانون المتفق 

ذا اتفقا على  انونية التي يتفقهيئة التّحكيم على موضوع النّزاع القواعد القتطبق  - عليها الطرفان وا 
 ه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية في

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد الواجبة التّطبيق على موضوع النّزاع، طبقت هيئة التّحكيم القواعد  -
 الموضوعية في القانون الذي تراه الأكثر اتصالا بالنّزاع.

نّزاع شروط العقد موضوع في جميع الأحوال يجب أن تراعي هيئة التّحكيم منذ الفصل في موضوع ال -
النّزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التّجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التّعامل 

 بين الطرفين".
بطلان حكم المحكم إذا تمّ استبعاد القانون  /د من قانون التّحكيم المصري على31نصت المادة كما 

 السعودي، عوهو نفس الموقف الذي إتخذه المشر  .على موضوع النّزاع الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
إذا  )د(: " لا تقيل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :على مايلي50  حيث نصت المادة 

                                                 

1
 403. ، مرجع سابق، صنبيل اسماعيل عمر، التّحكيم في المواد المدنية والتّجارية الوطنية والدولية 

 175.ص  ق،ساب التحكيم، مرجعحكم  رضوان الجغيبر، بطلانابراهيم  2
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استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي أتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع 
 "النزاع

كان القانون المطبق في موضوع إذا  لة، أنهالمسأ هذه في 1الأحدبعبد الحميد  الدكتور ويرى
 ،القانون المصريحكم إلى مواد في القانون الفرنسي وليس مستند الأهو القانون المصري و مثلا  النّزاع،

بطال الحكم إ ذلك سبب ترتب علىي ،ي مستوحى من القانون الفرنسيوأشار إلى أنّ القانون المصر 
 .التّحكيمي

عدم لمختار لعلة ة التّحكيمية حرية استبعاد القانون الهيئانّ هناك اتجاهات فقهية تمنح أ والإشارة
لأنّ هذا القانون أو القواعد  ،القانونية المعروضة أمامها من جهة، ومن جهة أخرى لحكم العلاقة ملائمته

إلا أنّ هذه الحرية تبقى مقيّدة على اعتبار أنّه  ،2لعابر للدولالمختارة تتعارض مع النّظام العام الدولي أو ا
بالرّجوع إلى نصوص قوانين التّحكيم العربية )المصرية أو غيرها...(، فإنّه يتعين على الهيئة التّحكيمية 

 النّزاع. موضوعطبيق القانونية المختارة على ت
خر غير المطبق آقانونا الى  نّ الاشارةأ" ، 3الأحدب عبد الحميددكتور د الفي هذا الصّدصرح وقد 

والتي تلجأ  ، ،فقد درجت مراكز التّحكيم الأوروبية كثير ما تحصل في التّحكيم الدولي وهي جداخطير 
إليها التّجارة العربية الدولية، حيث تكون القوانين العربية هي المطبقة على تعيين محكمين لا يعرفون من 

 الإنجليزية، أوفتترجم لهؤلاء المحكمين بعض المواد من القوانين العربية إلى  سمها،إالقوانين العربية سوى 
 ."القانون المطبق موادرون بالكاد إلى يفيطبقون قانونهم ويش ،من خلال ثقافتهم القانونية حكمهم رونديص

 وإبطال أحكام تحكيمية استبعدت القانون المشار أ فرصة امن جهته ةالعربي اتولقد كان للقضاء
ما أكدته محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في قرارها الصادر  المطبق على نزاع الموضوع، وهذ

حكم خرج من مهمته باستبعاده القانون اللّبناني مأنّ ال "، حيث اعتبرت المحكمة41/41/24514بتاريخ 
 ."لقانون الإنجليزياوتطبيقه 

  اتفاق الت حكيم. الفصل في مسائل لا يشملها ثانيا

                                                 

1
 .112مرجع سابق، ص  ،عبد الحميد الأحدب، التّحكيم في البلدان العربية، موسوعة التحكيم 

2
 .501مرجع سابق، ص الدولية، الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة  حفيظة السيد الحداد، 
 .112مرجع سابق، ص  ،ة، موسوعة التحكيمعبد الحميد الأحدب، التّحكيم في البلدان العربي 3

، 55، مجلة التّحكيم العربية، رقم 41/41/2451من تاريخ  140/2455محكمة استئناف بيروت، غرفة أولى، مدنية، قرار رقم  4
 .015، ص 2455
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تفق الاطراف المعنية أ والتيصل في المنازعة المعروضة عليها في الفتستمد هيئة التحكيم سلطتها 
الهيئة  هالذي تشتق من تعد المصدر الاصلي الطراف التيمن ارادة عليها للفصل فيها على عرضها 

صدار نزاع وا  كيم بالتقيد عند فصلها بالوبمقتضى ذلك تلتزم هيئة التح .1التحكيمية كل سلطة وسلطان
 .عن المهمة الموكولة لها تخرج فلا يجوز لها ان ،طراف عليهالحكم بموضوع النزاع الذي اتفق الأ

حيث  الحالة،غة هذه اختلفت في صيحتى ولو إ ،جميع التشريعات العربيةوهذا مانصت عليه  
 حكم التحكيم إذا فصل من قانون التّحكيم المصري، 09الفقرة  11لمادة طبقا ليكون حكم التّحكيم باطلا 

 .هذا الاتفاق"حدود في مسائل لا يشملها اتفاق التّحكيم أو جاوز 
نصت على هذه الحالة وبنفس عبارات وصياغة من قانون التّحكيم الأردني  09الفقرة "أ" من المادة 

 .السابقة الذكر من قانون التّحكيم المصري 09الفقرة  11نص المادة 
يجوز الطعن بالبطلان في حكم  ه/ج من القانون القطري للتّحكيم أنّ 11وتنص من جهتها المادة 

ومع ذلك إذا أمكن فصل  ،هذا الاتفاق ملها اتفاق التّحكيم أو جاوز حدودفصل في أمور لا يشإذا  التّحكيم
 أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتّحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع

 2البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة فقط.
ضم في طياتها كل الحالات السابقة الذكر جامعة ت الةبحتى فقد أ ،كما سبق القول، و ئريمشرع الجزاما الأ

 يخالف المهمةمحكمة التحكيم بما  فصلت إذا 3فقرة 1056 المادة  حسب نصفيكون حكم التحكيم باطلا 
 .اليهادة المسن

الحالة التي يخرج فيها المحكم عن موضوع  ،ت بطلان حكم التّحكيمة من حالاد بهذه الحالويقص
المنازعات الناشئة عن تفسير النّزاع الذي تحدد في مشارطة التّحكيم، فإذا نص شرط التّحكيم على خضوع 

 يبطل إذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذه. فإنّ الحكمللتّحكيم،  العقد
ت في مسائل لا يشملها اتفاق التّحكيم يصبح الحكم الصادر التي تب ئة التّحكيميةوعليه فإنّ الهي

 طرف الأطراف، فلا يجوز لها أن تبتعنها معرضا للبطلان، فهي مقيدة بموضوع التّحكيم المحدد من 

                                                 

 .186 سابق، صجع مر  ،الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية ،السيد الحدادحفيظة  1
2

 .2018 لسنةمن قانون التحكيم  12لمادة نفس الصياغة أتى بها المشرع الاماراتي في نص ا  
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في أمر لم يتفق عليه الأطراف على طرحه على التّحكيم حتى ولو كان يرتبط بموضوع التّحكيم المطروح 
 .1عليها

ة التّحكيم ليست بهيئة قضائية وبالتالي لا تنطبق عليها قاعدة أنّ قاضي الأصل هو قاضي هيئو  
الفرع، فإذا عرض عليها خلال إجراءات التّحكيم مسألة تخرج من اختصاص التّحكيم ورأت الهيئة 

 ن توقفأيجب عليها دائما  ،موضوع النّزاعالتّحكيمية أنّ الفصل في هذه المسألة لازم للفصل في 
 .2الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة

انتقادا، حيث أنّه قد يحدث وأنّ الأطراف لم  ق لصلاحيات الهيئة التّحكيمية لقيهذا الموقف المضي
تعليقه  عند بالقول 3يحددوا بدقة موضوع النّزاع في وثيقة التّحكيم، ممّا  دعى بالدكتور عبد الله درميش

ة النّقاش وذروته الذي يدور الآن في المغرب وخارجه، الأعلى بالمغرب: "وفي حمالى قرار المجلس ع
سواء على صعيد التّحكيم الوطني أو التّحكيم الدولي، حول صعوبة مسألة الخروج عن حدود أو نطاق 

أنّه نظرا  للطابع المسألة، ونرى في دقة ل الهيئة التّحكيمية، فإنّنا لا نخفي بالفعالتّحكيم من لدن 
الاستثنائي لدعوى الطعن بالبطلان والطابع الخاص لعملية التّحكيم، فإنّه يجب أن يكون هذا التّجاوز 

ن لم نقل صارخا، ضمن حكم إبطال الحكم )....( التّحكيمي بسبب الخروج عن المهمة ظاهرا واضحا، وا 
طراف كما هو الشأن في القواعد العامة لتأويل ومن هنا نؤكد أنّ هيئة التّحكيم من حقها أن تفسر اتفاق الأ

 ( وما يليه من قانون العقود والالتزامات.015الاتفاقات )الفصل 
أنّ الهيئة التّحكيمية من حقها أن تفسر الاتفاق  4وفي هذا الشأن اعتبر المجلس الأعلى بالمغرب
لس الأعلى بالمغرب جاء ويبدو أنّ موقف المج وليس في ذلك أي خروج عن الاختصاص الموكل لها.

، 41/41/5991متأثرا بالموقف الموسع الذي اعتمدته محكمة النّقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

                                                 

1
بما يلي: "إذا فصلت الهيئة التّحكيمية في مسألة لا يشتملها هذا الموضوع  54/49/2440قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ  

دا على غير محل من مضمونه التّحكيمي وصادرا عن جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وتجاوزت نطاقه، فإنّ قضاءها بشأنه يضحى وار 
ويكون حكم التّحكيم باطلا في أجزائه المتعلقة بالمسائل غير  ،لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره

محكمة استئناف القاهرة،  ئل الخاضعة للتّحكيم...".الخاضعة للتّحكيم وحدها متى أمكن فصل أجزائه هذه عن أجزائه الخاصة بالمسا
 .091، ص 5، عدد2449، مجلة التّحكيم 54/49/2440، صدر في 521/59)تجاري(، رقم  95دائرة 

 .252 مرجع سابق، ص ،الأردنيلطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون ا مصلح أحمد 2

، صادر بتاريخ 112، تعليق على قرار المجلس الأعلى )المغرب(، عدد محكم عن حدود اتفاق التحّكيخروج المعبد الله درميش،  3
 ، مجلة التّحكيم، العدد الخامس.21/41/2440
، ص 2449، مارس 11مجلة المجلس الأعلى، عدد  .292/1/2/1، ملف تجاري، عدد 290 المجلس الأعلى بالمغرب، قرار عدد 4

200. 
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ترى أنّ الشرط التّحكيمي الذي يمنح الهيئة التّحكيمية صلاحية النّظر في جميع النّزاعات المتعلقة  حيث
ع الطلبات المعروضة أمامها دون أن تكون مرتبطة فقط في جمي ترّابط بين الطرفين، بإمكانها الببالعقد ال

 .1بالمسائل المعبرة عنها في وثيقة التّحكيم بل يمكن تجاوزها
نّ  لا يشملها اتفاق التّحكيم تشمل بين  كيم لفصل هيئة التّحكيم في مسائلسبب بطلان حكم التّح وا 

 حالات: طياتها ثلاث
 الأطراف يطلبه  الحكم بشيء لم:أ

ا لو قضت هيئة ، كمpetit Ultra كم متجاوزا لمهمته إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوميعدّ المح
المهندس لباقي أتعابه من رب العمل، في حين أنّ اتفاق التّحكيم ينص على تفسير  التّحكيم باستحقاق

 2ندس ورب العمل.هنصوص العقد المبرم بين الم
ك أن يتمسك بذلك فور إثارة تل ،ثارةلمسألة الموعلى الطرف الذي يدعي عدم شمول اتفاق التّحكيم ل

لا سقط الحق فيها ،المسألة  وعليه فإنّ على هيئة التّحكيم أن تلتزم عند فصلها في النّزاع بما ورد  ،وا 
 .في طلبات الخصوم

 حددت الشركة المحتكمة تطبيقا لذلك بأنّ: " 3وقضت محكمة استئناف القاهرة 
اجهة المحتكم ضدها والتزام بذلك الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات في بيان دعواها طلباتها في مو 

)....(، فإذا قضى المحكم بشيء لم يطلبه الخصوم حتى ولو كان شاملا لاتفاق التحّكيم فإنهّ يعدّ متجاوزا 
لمهمته ويترتب على ذلك بطلان حكمه، ويرى الفقه أنّ البطلان يكون جزئيا بحيث يخص الجزء الذي 

 ".بغير ما يطلب منه قضى فيه
شرط التحكيم  إطاران المحكم يستطيع قبول الطلبات العارضة في  Loquin 4 ستاذ لوكانويرى الأ

في قرارها الصادر  5محكمة النقض الفرنسي كذلك ما ذهبت اليه ووه ،تعلقت بموضوع التحكيم إذا
حكيم، فللأطراف الحق شرط ت المحكم من"إذا كان انعقاد إختصاص  ث قضتيح  2009/03/25بتاريخ

قدمها الأطراف خلال الأجال  الأصلية، التيفي تقديم طلبات عارضة، شرط أن تكون مرتبطة بالطلبات 
 .المحددة"

                                                 

1
 .. تعليق جون جاك ازنولديز19، ص 5999لفرنسية، مجلة التّحكيم الفرنسية، محكمة النّقض ا 
 .112مرجع سابق، ص  ،التّحكيم في البلدان العربية، موسوعة التحكيمعبد الحميد الأحدب،  2

 .49/49/2449، جلسة 542، تجاري، الدعوى رقم 49محكمة استئناف القاهرة، النّشرة  3
4
 LOQUIN(E), l’arbitrage du commerce international, déjà cité, p 431  

5
 Cass 1 civ, 25 mars 2009,Rev.arb 2010,p.84.note Ph.Thér. 
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   الأطرافالحكم بأكثر ما طلبه  :ب
، ومن أمثلة ذلك Extra petita 1يعدّ المحكم متجاوزا لمهمته إذا قضى بأكثر ممّا يطلبه الخصوم

حكيم بفوائد عن العطل والضرر من تاريخ سابق للتاريخ الذي حدّده المدعي، فأعطته قضاء محكمة التّ 
من فالمحكم يعتبر تجاوز طلبات الخصوم، والقضاء هنا يبطل فقط الجزء غير المطلوب  ،أكثر ممّا يطلب

 .المدعي
 كثر مما طلبه الخصوم عندما يقضي للمدعي بمبلغ يتجاوز المبلغأكما يعتبر المحكم فصل ب

منه هذا  و عندما يحكم المحكم للمدعي بالتعويض عن الاضرار غير التعاقدية بينما طلبأ ،المطلوب
 .ضرار التعاقدية فقطالاخير تعويضه عن الأ

  الأطرافالحكم بأقل ما طلبه  :ج    
كأن يطلب المدعي  ،Infra petita  الخصومذا قضى بأقل ما يطلبه إ ،لا يعد المحكم مجاوزا لمهمته

ل الحكم له ويفص ،ضرار مكونة من إصلاح الآلاتهذه الأ به وتكونويضا عن الأضرار اللاحقة تع
أهم بكثير من الجزء الذي  بموضوع الرّبح والفائدة، فيكون قد حكم بجزء من المطالب وأغفل جزء ا قد يكون

  .حكم به
 ،صاحب هذا المطلب تجهي نأي ،وقد تساءل الفقه في هذه الحالة، أي حالة إغفال المحكم مطلبا

 .2إلى القضاء أو إلى المحكمة التّحكيمية التي أصدرت الحكم
يتوقف على نظام التّحكيم أو على القانون التّحكيمي المطبق، فإذا  3الأمر بالنّسبة للدكتور الأحدب

 كان به طالما هذه إرادةكان هذا النّظام أو هذا القانون يعطيان للمحكم فرصة إصلاح العيب الذي 
أمّا إذا كان النّظام المتبع أو القانون لا يتطرقان إلى الموضوع، فإنّه يرى أنّ المدعي يصبح  ،الطرفين

أو في حالة ما إذا كان الحكم التّحكيمي  قد صدر قبل انتهاء  ،مضطرا لمباشرة دعوى تحكيمية جديدة
 ،طالما أنّ مهلة التّحكيم لم تنقضي مهلة التّحكيم، فيكون بإمكان المدعي مراجعة المحكمة التّحكيمية ذاتها

 .فيه بالمطلب الذي أغفله خلال مهلة التّحكيم تويب ،وعلى المحكم أن يصدر حكما يغطي العيب
ما نصت  وهذا ،الاضافيةحكام تحت باب الأ ،الحالةهذه  على العربية نصتالتّشريعات غالبية 

هاء ميعاد تنإولو بعد ، من طرفي التحكيم يجوز لكل قضت" ن القانون المصري عندمام 51المادة عليه 
                                                 

1
 JOURDAN-MARQUES(Jérémy), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà 

cité, p 229. 
2
 .118ص  ،سابق ة. مرجعالعربيأحمد أبو الوفا، التّحكيم في القوانين  
 .114مرجع سابق، ص  ،الدكتور الأحدب، التّحكيم في البلدان العربية، موسوعة التحكيم 3
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حكم اضافي  صدارإ ،لال ثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيمة التحكيم خان يطلب من هيئ ،التحكيم
 .خر"الآ رفعلان هذا الطلب الى الطإويجب  ،غفلها حكم التحكيمأفي طلبات قدمت خلال الاجراءات و 

الحالة هذه  على يمن قانون التحكيم الامارات 52ي ومن النظام السعود 48المواد نصت كمت 
جاز في نص أ الجزائري فقدما المشرع ، أالمصريمن القانون  51به نص المادة ىتأوبصياغة مماثلة لما 

 .غفالات التي تشوبهتصحيح الحكم من الا 1030المادة 
  لمبادئ العامة لمحاكمة عادلةمخالفة ا :الفرع الثالث

 فلا يتصور وجود دولة قانون عادلة،نسان في محاكمة حق الا أة القانون مبديعد من ركائز دول
لتي اكدتها فراد اساسية للأكما يعد حق الانسان في محاكمة عادلة من الحقوق الا ،بدون قضاء عادل

 .1علانات والمواثيق العالمية لحقوق الانسانديان السماوية والإالأ
 بية لحقوق الإنسان لسنة و ية فقرة أولى من الإتفاقية الأور مادة الثانال في هذا الإطار نصت فقد
يهة يتم " لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته بعدالة أمام محكمة مستقلة و نز :مايلي على 1950

 2نسان و الشعوبإنشاؤها بمقتضى القانون"، كما نصت المادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإ
حق الدفاع بما في ذلك -ج :حق التقاضي مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق":على مايلي 1981 لسنة 
 .كمة محايدة..."مته خلال فترة معقولة و بواسطة مححق محاك -ختيار مدافع عنه، دحق إ

مبدأ  احترام في الاجراءات وتتمثلعدالة همها أمن  ،ضاء عادل عدة قواعدقويتفرع عن الحق في 
 3. هيةاحترام الوجا ومبدأحترام حقوق الدفاع إ مبدأ ،بين الخصومالمساواة  أمبد ،حيادالو  يةالاستقلال

م فهي تطبق على قضاء التحكيم ومن ثر، خآقضاء الى ولا تختلف ضمانات المحاكمة العادلة من 
ذلك  عن ترتب، لم تحترم إذالذلك  الدولي،التي هي من النظام العام  الآمرةعتبرها الفقه من القواعد إاذ 

 :ينتحال نتطرق في هذا الفرع الى ، وسوفالتحكيمن حكم بطلا
 حيادالو  يةمبدأ الاستقلال عدم احترام :اولا

، نظرا لأنّ المحكم هو محايداو  مستقلاكون المحكم تلزمات إجراءات محاكمة عادلة أن يإنّ من مس
يجوز قيام أحد الطرفين أو  الخصوم. فلاالشّخصية الرّئيسية في التّحكيم ويجب دائما أن يكون متمتعا بثقة 

                                                 

1
 .612ص  ،كم التحكيم، مرجع سابقحطعن على المعتز عفيفي، نظام  

2
 .1987سنة  6 ، ج ر عدد1987/02/03  مؤرخ في    87-37صادقت الجزائر على هذا الميثاق بموجب مرسوم رقم 

3
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabe,déja -cité, p 356.       
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 يةوالاستقلال تقلا عن أحدهما، ذلك أنّ الحيادأو مس حكم ليس محايداما بالاتفاق على تعيين حتى كليهم
  .1مبادئ أساسية في التّحكيم

لتزامات إلمهمة التي أعطيت له، فإنّه تلقى على عاتقه المحكم عندما يقبل اإن  ،الأصل فيأنّ  كما
ه وحياده، على اعتبار أنّه ليس وكيلا عن أحد الأطراف، يتلتزام باستقلالمن أهمها الإ ،فعدّة اتجاه الأطرا

نّما هو قاضي يفصل في  وأنّه في هذا الإطار يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها  النّزاع،وا 
 ،التّجريح في نفسهأو  أسباب الرّده، كما يجب عليه بأن يعلم بوجود أحد يتإثارة شكوك عن حياده واستقلال

 .2قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف له أي يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز
واجب الإفشاء أو الكشف عن أي علاقة مشبوهة بين المحكم وأحد أطراف النّزاع لا تكون لكن  

جوالتي لا تستلزم بحث ،امةالحالات غير المعروفة عند الع إلا عن ،حسب الفقه  هادا من أحد الخصومتا وا 
 3.كذلك

على العكس من الثاني  ،اتلمسهختلف عن الحياد، فالأول يتعلق بحالة واقع يمكن ت يةالاستقلال
ما يعني أنّ المحكم  خارجية، وهوقوم على مظاهر ت يةستقلال، وبمعنى آخر فالإ4الذي يتعلق بحالة نفسية

وأنّ رأيه نابع من ضميره ومن  ،إرادته لا تتأثر بإرادتهموأنّ  ،لا تربطه أي علاقة تبعية بأحد الأطراف
 .يةيتصور وجوده بغير وجود الاستقلال وفلسفية، ولافكره، أمّا الحياد فهو حالة نفسية 

الذي يجب أن  ،حكممعلى حكم ال انيؤثر  هماإلا أنّ ، يةهناك فرق بين الحياد والاستقلالان  ورغم 
على الحياد وهو  ةسابق ية، فالاستقلالعن اطراف النزاع مستقلاا كان يكون ذلك إلا إذ محايدا، ولايكون 

ولكن يصعب  يةوعند الطعن بالبطلان من السّهل على الطاعن إثبات عدم الاستقلال ،ركن مفترض فيه
التنّازل عن الإدعاء بعدم يعني  يةأنّ التنّازل عن الإدعاء بعدم الاستقلال الحياد. كماعليه إثبات عدم 

 5أمّا العكس فغير صحيح. حيادال
والتي التشريعات العربية على هذه الحالة ضمن الشروط المطلوب توافرها في المحكم وقد نصت 

 من القانون 50المادة  به وهو وما أتت ،و بطلان الحكم الصادر عنهن تكون سبب طلب رده أيمكن أ
 ."طرافوالمساواة بين الأ" يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد :تنصعندما  ،القطري

                                                 

1
LOQUIN(E), L’arbitrage commercial international, déjà cité, p 4. 

 2011. نةس ،11جوزف شاوول، المحكم وموجب الإستقلالية والحياد، مجلة التحكيم العالمية، عدد 2
3
 JOURDAN-MARQUES (J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationale, déjà cité, p 

321.      
4
 Clay(Th), L’arbitrage, édition Dalloz, 2001, p 231. 

 .216سابق، ص  التحكيم، مرجعبطلان حكم  رضوان الجغيبر،ابراهيم  5
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 "،التحكيم على قدم المساواة أطراف" يعامل ان من القانون الاماراتي26 المادة  تشترط امن جهته 
 .من نظام التحكيم السعودي 27المادة ه تاتخذ الموقفنفس 

رد  من بين حالات"شرط الاستقلالية "بالنّسبة للقانون الجزائري، فقد أدرج المشرع هذا المبدأ أما  
: "يجوز رد المحكم في مايلي على من ق إ م إ 5451المادة  المحكم، حيث نصت الفقرة الثالثة من

 الحالات التالية:
سيما وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية  لاو ستقلاليته إتتبين من الظروف شبهة مشروعة في عندما 

 أو عائلية مع الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط...".
ختيارفي التّحكيم الدولي على  وقد جرى العمل ن من غير جنسية الأطراف ضمانا يمحكم تعيين وا 

"عند تعيين محكم أو : 09وهو ما نص عليه نظام التّحكيم لغرفة التّجارة الدولية بباريس في مادته هملحياد
ي إليها تثبيته تأخذ الهيئة بعين الاعتبار جنسية المحكم ومحل إقامته وأي صلة مع البلدان التي ينتم

 .1طبقا لهذا النّظام..." إدارة التّحكيمالأطراف والمحكمون الآخرون، وكذا ما تفرغ المحكم وقدرته على 
" لا يجوز ان يكون :ى انهللتحكيم التجاري عل عمان العربيةمن اتفاقية  4/18 كما نصت المادة

 ".الطرفين أحدالمحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني 
ا للواقع، يصرح بذلك خلاف محكما، أوه قبل تعيينه يتستقلالإيصرح المحكم ب ن لاأ يحدثولكن قد 

 :2رينمأ وهنا فرّق الفقه بين
هذه الحالة  التّحكيم. ففيالمعني بذلك إلى حين صدور حكم  طرفاللا يعلم  الاولى، أنالحالة  

  .بصورة مخالفة للقانونالمحكم كان يجوز لذلك الطرف الطعن ببطلان الحكم على أساس أنّ تعيين 
  ،يعلم الطرف المعني بذلك أثناء إجراءات التّحكيم وقبل صدور الحكم الثانية، أنالحالة 

فإذا انقضت مدّة الرّد  في هذه الحالة يجوز رد المحكم حسب الأحكام والشروط المنصوص عليها قانونا.
ع دعوى بطلان حكم التّحكيم لهذا دون تقديم طلب الرّد يسقط الحق به، بل يسقط أيضا الحق في رف

 السّبب.
هذه الإشكالية، حيث صرحت محكمة استئناف  موقفه من بداءقضاء العربي فرصة إقد كان للو 

"استقلال المحكم يعني عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية "أنّ:  14/41/2440القاهرة في حكمها الصادر في 

                                                 

 .019ص ، 2449، الحقوقية، الطبعة الأولى منشورات الحلبي كيم في القوانين العربية،التّححمزة أحمد حداد،  1
2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité, p 

221. 
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م وجود روابط ذهنية ومادية تتنافى مع استقلاله بحيث خصوصا بأطراف النّزاع أو الدولة أو الغير، وعد
تشكل خطرا مؤكدا للميل إلى جانب أحد أطراف التّحكيم، فيتنافى مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح 
ذا كان ينتظر من أحد  مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أحد من طرفي الخصومة المعروض عليهـ وا 

 .1قية أو أن يكون خاضعا لتأثيره أو توجيهه أو وعده أو وعيده"الأطراف توضيحا أو تر 
 هيئةال يلشّكالمحكم يجعل ت يةستقلالا  فر حياد و اتو أنّ عدم  ،خلاصة القول في هذه المسألة

 .Thomas Clay2 ستاذ توما كلايلأما ذهب إليه ا الأطراف، وهذاتفاق للقانون ولإ مخالف التّحكيمية
 حقوق الدفاع( )الوجاهية  : عدم احترام مبدأثانيا

وهو ما يفرض  ،مبدأ الوجاهية إذا لم تحترم الهيئة التّحكيميةيمكن المطالبة ببطلان حكم التّحكيم 
وبالتالي إتاحة الفرصة لكل واحد منهم لتقديم دفاعه وأن تدعوهم  ،عليها بأن تستمع لجميع الأطراف

عطائهم المهلة الكافية ل  وأن تكون متساوية. ،ذلكلمناقشة جميع المستندات وا 
سببا موجبا لبطلان الحكم الوجاهية  ألمبد خرق هيئة الدّفاع العربية، أنعتبرت التّشريعات أوقد 
في جميع مراحل العملية  حترامهإيتعيّن  الدولي، وأنّهأو في التّحكيم  ،سواء في التّحكيم الدّاخلي ،التّحكيمي

 .3التّحكيمية من بدايتها إلى نهايتها
 ، حيثفي هذا الصدد العرب ينلدى المشرع مختلفة المستعملة جاءتحظ أنّ المصطلحات ويلا

ستعمل المشرع المغربي إ، بينما فقرة ثالثة 5411المادة  الوجاهية في صطلحملمشرع الجزائري ا ستعملإ
 49نصت المادة المشرع الأردني، حيث من طرف ستعمللما لمصطلحانفس  ، وهومصطلح حقوق الدّفاع

أو  إذا تعذر على أحدي طرفي التّحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا،" فقرة ثالثة: (أ) 
 ."إجراءات التّحكيمطلان يتعين الحكم ب ،لأي سبب آخر خارج إرادته

طرفا التحكيم " يعامل :من النظام السعودي للتحكيم على مايلي 29المادة في نفس السياق نصت 
 ."دعواه او دفاعه ما الفرصة الكاملة المتكافئة لعرضلكل منه ة، وتهيأالمساواعلى طرف 

من القانون القطري جاءتا متشابهتين من حيث  18ماراتي والمادة من القانون الإ 26المادة 
  .السعودي لنصلالصياغة والمضمون 

 

                                                 

1
 .14/41/2440، جلسة 20/2440تجاري، دعوى رقم  95محكمة استئناف القاهرة، د.  

2
 Clay(Th), l’arbitrage, déjà cité, p 373.  

 .178ص  ،مرجع سابق ،بطلان حكم التحكيم ،الجغيبر رضوانابراهيم  3
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 :مفهوم مبدأ الوجاهية-أ
في الإجراءات القضائية وفي  احترامهإجب او وال دولياالمعتمدة ئ مبدأ الوجاهية أحد المباديشكل 

كل الأنظمة القانونية والإتفاقيات الدولية في الحقلين القضائي  وأن سواء.الإجراءات التّحكيمية على حد 
 أو القضائية تجعل من إحترام هذا المبدأ أحد عناصر الرقابة الأساسية على صحة الأحكام والتحكيمي

 .1القرارات التحكيمية
من  ينافس ،بل واجب ،فحسب اة ليس حقيهاجمبدأ الو  Motulsky2 موتولسكي الفقيه برعتقد إو 
 الخصم خصمه في الأسس التي بنى عليها القاضي قراره.  خلاله

نّ و  كما سبق  ضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في أي تحكيمالوجاهية هو أمر تفر  مراعاة مبدأا 
أو أن يسند قراره إلى قاعدة قانونية لم  ،الفرقاء ع بهام يتذر للمحكم أن يستند إلى وقائع ل، فلا يحق الذكر
 ي في المحاكم التّحكيمية.لم يطرحها في المنافسة العلنية، وهذا هو الواجب الاساس أو ،هايدل ب

ا من الأحكام الإجرائية حيان نابضإنّ المضمون الصّحيح لمبدأ الوجاهية يكون في أغلب الأ
 .3ة والتّجارية أمام المحاكم الوطنية العادية في قواعدها الأساسيةالمطبقة على الدعوى المدني

مع حقوق الدّفاع، حيث في بعض الاحيان  أنّ مبدأ الوجاهية يمتزج ، إلىهنا الإشارةوتقتضي 
إنّ طالبي بين حق الدّفاع ومبدأ الوجاهية، فجاء في قرارها: " 4مزجت محكمة الاستئناف في بيروت

احترام الوجاهية لأنّه جرى إبلاغهم تقريرا مكتوبا باللّغة الفرنسية"، في الوقت الذي إالإبطال يدلون بعدم
 ".تحددت فيه لغة التّحكيم بالعربية، لكن تسليم مستندات باللّغة العربية ليس فيه انتقاص لحقوق الدّفاع

اللّبنانية في قرارها محكمة التّمييز  كذلك حترام حقوق الدّفاع اعتمدتها  مبدأ الوجاهية و  المزج بينهذا 
 .24415كانون الثاني  14الصادر في 

                                                 

1
 70-69، عدد 2014دراسة مقارنة(، مجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، سنة )عبده جميل غصوب، مبدأ الوجاهية في التحكيم  

 .3ص 
2
 MOTULSKY (H), Ecrits-Etude et notes sur l'arbitrage, éd Dalloz, 1974.p 35. 

 2012سنة  22عدد  والدولي،المجلة اللّبنانية للتحكيم العربي  ،مبدأ الوجاهية في التحكيم الداخلي والدولي ،سحر ديب شرف الدين3
 .26ص 

 .59، ص 105لتّحكيم، العدد ، المجلة اللّبنانية ل51/41/2440محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية، بتاريخ  4
 .02، ص 21، مجلة التّحكيم اللّبنانية، عدد 51/2441محكمة التّمييز اللّبنانية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  5
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 يقصد بحقوق الدّفاع  ":فقضت بأنّه 1 ه سارت محكمة استئناف القاهرةوفي السياق عين
يقدمه  التّحكيم فيماأو المواجهة في الخصومة التّحكيمية إبداء الطرف أو محاميه لوجهة نظره أمام هيئة 

 ."دعاءات تحكيمية حتى انتهاء جلسات المرافعةهو أو خصمه الطرف الآخر من إ
أنّ المبدأ الأساسي هو احترام حقوق الدّفاع الذي بدوره يحتوي على مبدأ  ،بعض الفقهاءويرى  

وبالتالي فإن الوجاهية تشكل بندا جزئيا في مجموعة اوسع من  الوجاهية وأنّ الأول أكثر اتساعا من الثاني
 . 2حقوق الدّفاع  هي المبادئ
 الوجاهية : عناصرب

تمكين الخصم من تقديم مادة دفاعه إلى المحكم، ولذا فإنّ  مضمونه، هوبأنّ  وجاهيةالمبدأ يتميّز 
نّما ،هذا الحق لا يقف عند تمكين الخصم من مباشرة هذا الحقحترام إبواجب المحكم  يمتد إلى وجوب  وا 

ة سة لما قدّمه الخصوم من دفوع وأدلالاعتداد به في الحكم، حيث يجب أن يتضمن تسبيب الحكم درا
 3مكن الخصوم من مناقشتها.إلا على العناصر التي ت ، كما لا ينبغي أن لا يبنى الحكمجوهرية

المبدأ يتضمن حق كل طرف في أن يوضح كل ما هو ان هذا  ،4الأحدب عبد الحميدالدكتور  ويرى
ه أحد الطرفين من سعي أو مستندات أو ضروري لنجاح طلبه أو دفاعه، كما يستلزم أنّ لكل ما يقوم ب

 إثبات يجب أن يبلغ للطرف الثاني وأن يناقش بحرية في جلسة المحاكمة.
أنّ  "وهذا ما جاء في أحد القرارات التّحكيمية الصادرة في المغرب حيث صرحت الهيئة التّحكيمية

ون المغربي في جميع المساطر مبدأ احترام حقوق الدّفاع من مقررات النّظام العام التي أخذ بها القان
القضائية سواء العادية أو الخاصة أو الاستثنائية، وهو بغرض تمكين جميع الأطراف من بسط آرائهم 

 .5"من وسائل الإثبات المختلفة يتوفرون عليهودفوعهم ودفاعهم والدّلالة عليها بما 
ة خرق هذا المبدأ أثناء وأهم تساؤل بخصوص هذا المبدأ يبقى هو معرفة ما إذا كان عدم إثار 

 العملية التّحكيمية يعتبر بمثابة تنازل عنه ولا يمكن إثارته بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف التي تنظر 
 .6في الطعن بالبطلان

                                                 

 .112، ص 2452أكتوبر  1، 1/51، مجلة التّحكيم العالمية، 0محكمة استئناف القاهرة، الدّائرة السابعة تجاري، دعوى رقم  1
 .04وب، مبدأ الوجاهية في التحكيم، مرجع سابق، ص جميل غصعبده  2
 .60مرجع سابق، ص  ،الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني مصلح3

 .111مرجع سابق، ص  ،الأحدب، التّحكيم في البلدان العربية، موسوعة التحكيمعبد الحميد  4
 .119، ص 29/عدد، شعاع، مجلة الاشيالكريم مشي العلمي وعبدحمد الإدريسي حكم تحكمي، صادر من المحكمين، م 5

 .27ص  ،مرجع سابق ،مبدأ الوجاهية في التحكيم الداخلي والدولي ،سحر ديب شرف الدين 6
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واعتبر في بداية الأمر أنّ مبدأ حقوق الدّفاع يتعلق  ،ختلف في هذه النّقطةإ 1القضاء الفرنسي
ن هذا لبطلان، إلا أنّه تراجع بعد ذلك عكن إثارته لأول مرة أمام قاضي اوبالتالي يم ،بالنّظام العام

 الموقف ليعتبر السكوت عن إثارته أمام الهيئة التّحكيمية بمثابة تنازل ضمني.
ه جزء لا توجعل ،مبدأ الوجاهية ضمن المبادئ العامة للمحاكمة التّحكيمية تأدرج ةالعربي اتالقضاء

في الشّمال: "إنّ المحاكمة  المدنية اللّبنانيةحيث أقرّت محكمة الاستئناف . لإجرائييتجزأ من النّظام العام ا
التّحكيمية تبقى خاضعة لقواعد ومبادئ لا يمكن استبعادها ومن ضمنها مبدأ الوجاهية ومراعاة حق الدّفاع 

 .2الذي يعتبر أمرا جوهريا يؤدي المساس به إلى خرق النّظام العام الإجرائي"
تبقى أهم مظاهر الإرادة  هاالوصف المعطى للوجاهية فإنالقول فإنه وبغض النظر عن صفوة  و

نه من صميم سبب إبطال الحكم التحكيمي لأهية ن مخالفة الوجاأ ويعتبر الفقه الحرة التي تميز التّحكيم
 3.ت المحاكمةالنّظام العام في إجراءا

 وإجراءات اصدارهفي حكم التحّكيم ذاته  : البطلان لعيبلثالمطلب الثا

موضوع النّزاع هو الهدف والغاية من التّحكيم، فالخصمان  فيالمحكم الحكم الذي يصدر عن إن  
حب الحق حقه، ولكن صا ىيعطلو  ،الخلاففي هذا  لفصل النّزاع بينهما ، إنماالمحكمإلى  عندما يلجأن

 ،كفي أن تكون الإجراءات سليمةشروط، فلا ي فيه رالحكم نافذا وصحيحا، لابد أن تتوف لكي يعتبر هذا
 صحيح، بل لابد من أن يكون تحكيم وعينت هيئة التّحكيم بطريقة صحيحة، وبني التّحكيم على اتفاق

 .4كذلك صحيحا الحكم
شخاص يستمدون صلاحياتهم الحكم القضائي في كونه يصدر من أ ويختلف الحكم التحكيمي عن

ن وليسوا منصبين لتولي مهنة القضاء، ولذلك فإ القضاء، باللجوء الى التحكيم بدل من ارادة الاطراف
حكام ومقتضيات الأ عليه شروطولا تطبق  أمير، ملك أوو يصدر بإسم رئيس دولة أ التحكيمي، لاحكمهم 

 .المرافعات قوانين وجراءات المدنية أالقضائية المنصوص عليها في قوانين الإ
اب بطلان حكم التّحكيم أن يكون الحكم بذاته باطلا، وتقضي غالبية القوانين العربية بأنّ من أسب

لم  من القانون الأردني على جواز بطلان حكم التّحكيم إذا 49الفقرة  09تنص المادة فعلى سبيل المثال 
                                                 

1
 C A. Paris, 13 Nov1980, Rev.arb. 1984,  p 129. 

2
، مجلة التّحكيم اللّبنانية للتّحكيم 2455يونيو  20، بتاريخ 095قم محكمة الاستئناف اللّبنانية في الشّمال، غرفة خامسة، قرار ر  

 . 49، ص 15، عدد 2452العربي اللّبناني والدولي، 
 .07عبده جميل غصوب، مبدأ الوجاهية في التحكيم، مرجع سابق، ص  3
 .220ابراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  4
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استند على إجراءات و أثر في مضمونه أتراع هئية التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو 
التي  نفس الصّياغة ،(ز)-5-11في المادة  يالمشرع المصر  استعملمن جهته  .ثرت فيهتحكيم باطلة أ

  .لاعادة ذكرها داعيولا  اتى بها النص الاردني
على  044/1أمّا القانون اللّبناني فهو أكثر وضوحا في هذه المسألة، حيث نص صراحة في المادة 

ة المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل جواز إبطال الحكم إذا لم يشتمل على جميع بياناته الإلزامي
 وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه، المؤيدة له، وأسماء المحكمين وأسباب الحكم ومنطوقه

في الحكم تّسبيب والتناقض ال عدم وجعل عن بقية المشرعين العربانفرد  المشرع الجزائري
 ر الحالات الأخرى الخاصة بحكم التّحكيم.دون ذكللبطلان سببا ( ق إ م إ 2 /5429)المادة  التحكيمي

تهم  وأسباب ،ذاته تتعلق بالحكم حالتين: أسبابالى  وقد قسم الفقه وقوع البطلان في حكم التّحكيم
 إجراءاته.

 الفرع الأول: بطلان حكم الت حكيم ذاته

ن تعيي لتيا لإجرائية )الشّكلية( والموضوعيةتنص كل القوانين العربية على مجموعة من القواعد ا
من نظام التّحكيم السّعودي على  42المادة على المحكمين إتباعها عند إصدارهم لحكم التّحكيم، فتنص 

أنّه: "يجب أن تشمل الحكم على وثيقة التّحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم 
 ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين...".

 01و 04من القانون البحريني والمادتان  291من القانون الإماراتي والمادة  251/1ونصت المادة 
ن اختلفت التحكيمي الحكم صحة من القانون القطري على شروط 242من القانون العماني والمادة   في وا 

 .تهاصياغ
لا كان أي  ،ما يعد جوهري الحكمشروط  منو  ومنها ما  ،عرضة للإبطالالحكم لابد من وجوده وا 

 .1لا يتأثر الحكم إذا خلا منه ثانوي وه
وقد صرّح في هذا الشأن الدكتور الطراونة: "يجب أن تتوافر في حكم التّحكيم شروط موضوعية 
وأخرى شكلية لكي يكون صحيحا، وبالتالي يتحقق بطلان الحكم إذا لم تتوافر هذه الشروط، ولكن هذا لا 

نّما لابد أن يؤثر يعني أنّ مجرد تخلف أي شرط من هذه الشروط يؤد ي حتما إلى بطلان حكم التّحكيم، وا 
 .2تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم"

                                                 

1
 .51، مرجع سابق، ص البنيان الفني لحكم التّحكيم أحمد رشاد محمد سلام، 

 .211مرجع سابق، ص  ،الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني احمد مصلح  2
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 :توفيما يلي بعض الشروط المبطلة للحكم التّحكيمي إذا تخلف
 الحكم على اتفاق الت حكيمفاق إر  عدم اولا:

ويقصد به صيغة  ،وكذا إتفاقية نيويورك وهذا شرط تتفق عليه غالبية الدول العربية محل الدّراسة
مستقلا، وذلك أن يذكر في الحكم ما تمّ الاتفاق عليه في  عقداسواء كان شرطا في العقد أو  ،اتفاق التّحكيم
نّ  التّحكيمالتّحكيم أو إرفاق الحكم بصورة اتفاق  إتفاقوذلك بنقل ما نص عليه حرفيا  ،وثيقة التّحكيم  وا 

  .إغفال ذلك يؤدي إلى اعتباره سببا للبطلان
لتّحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق هدف هذا الشرط هو او 

محكمة النّقض  حيث قضت المصري،ذهب اليه القضاء ما  وهذا، الخصومالتّحكيم ورعاية لمصالح 
 .1 هضي إلى بطلانقخلو الحكم التّحكيمي من صور اتفاق التّحكيم ي"بأن المصرية 
 في الحكماللازمة  بياناتذكر العدم  -ثانيا 

العامة، توافقا قي غالبية المبادئ  التحكيم، نلاحظ باستقراء النصوص العربية المنظمة لعملية
 اكبير  اوتشابه اكما تظهر هذه القراءة تطابق ،ؤثر على النصوصفي بعض الجزئيات التي لا ت واختلافا

ية لصحة يانات الضرور قام بخصوص البوهذا ما سنبينه في هذا الم ،العربي الخليج نصوص دولبين 
 .الحكم التحكيمي والتي قد تؤدي الى بطلانه في حالة تخلفها

يفتح باب الطعن  ،ن الحكم التّحكيمي لأسماء المحكمين الذين أصدروهإنّ عدم تضموهكذا ف 
ن انو قمن  129/20 للفصلو جراءات المدنية الجزائري من قانون الا 1027للمادة طبقا  عليه بالبطلان

 .على سبيل المثالانون القطري من الق 31 والمادة ،المغربي سطرةالم
ن شخص من أنّ الحكم التّحكيمي ليس صادرا مقق حالت هو ،المحكمينسماء من ذكر أ والهدف  
وهذه القاعدة من  هم وحيادهم.يتإستقلالء الهيئة التّحكيمية للتأكد من لأعضا فيضا معرفة الأطراامعنوي و 
 .2العام الحمائي والتي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتهاالنّظام 

                                                 

1
 .50/52/5999، محكمة نقض مصرية، نقض مدني، بتاريخ 0111طعن رقم  

"إنّ خلو  المحكمة:نفس  ، كما قضت941، ص 0مة التّحكيم العربية، عدد ، محك40/55/2440 جلسة محكمة إستئناف القاهرة،  2
، 40." مجلة التّحكيم العالمية، عدد 41/45/2449جلسة  "،إلى بطلانه وجنسياتهم يفضيالحكم التّحكيمي من بيان عناوين المحكمين 

 .090، ص 2449
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لمقتضيات  ، وفقاصدوره يتعرض للبطلانتاريخ و  مكان م التّحكيمي الذي لا يتضمنكما أنّ الحك
القانون  من 31والمادة  ،من القانون المغربي 129/20بينها الفصل  العربية، من النّصوص القانونية

 .دارية الجزائريمن قانون الاجراءات المدنية والا 1028/2القطري والمادة 
د أصدرت الحكم التّحكيمي داخل ق ،تكمن في إثبات ما إذا كانت الهيئة التّحكيمية ،وأهمية البيان

لأنّه يكتسب بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي به بخصوص النّزاع  لإصداره، كذلك ةل المحدداجالآ
 الذي تم الفصل فيه.

أعضاء يع الحكم التّحكيمي سببا للطعن بالبطلان، ومن الضروري قيام جميع قدم تو بر عتيعكما 
عضاء هيئة أوالواقع العملي يوضح قيام  .العربية غالبية التشريعاتوقد نصت عليه  ،بالتوقيع التّحكيم هيئة

مع وثيقة  وأنّ لأي محكمة أن يندب ما لديه من تحفظات في ورقة مستقلة ترفق ،التّحكيم بتوقيع الحكم
  1التّحكيم.

 ( من41( والمادة )31)المادة والتشريعات القطرية  42)) السعودية المادةكما تشترط التشريعات 
وخاصة قانون  تفاقيات الدوليةراف والإعة وجنسية المحكمين، وهذا مخالف للأماراتي ذكر صفالتشريع الإ

على أنّه: "لا يمنع أي شخص من العمل  55ته الذي نص في ماد ،الأونسترال النّموذجي للتّحكيم الدولي
 كمحكم بسبب جنسيته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".

 جنسيةالحكم التّحكيمي عند تخلف بيان  يترتب بطلان فلا ولبنانوتونس  ما في الجزائرأ
وفي  ية.الدول، وبالتالي فالأجنبي يمكن أن يكون محكما وفي ذلك انسجاما مع الاتفاقيات المحكمين
طراف للأ العائلية الشّخصية بالأسماءالمتعلقة  البيانات العربية ذكرالتشريعات  غالبية تستلزم المقابل

 .وموطنهم
 
 
 عدم تسبيب أو تعليل الحكم الت حكيمي-ثالثا 

                                                 

 .449مرجع سابق، ص التّحكيم في البلدان العربية،  ،حمزة أحمد حداد 1
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 ،ختيارتفاق والإاليه المتنازعون بالإ أيلج ،القضاء الخاصلتحكيم نوع من على الرغم من كون ا
 نألا إ طرفهم،عن هيئة التحكيم المختارة من  ةحكام الصادر لأمن ارتضائهم مقدما با رغمعلى ال وعلى

 . 1تعليله أو تسبيبه الحكم التحكيميحة تتفق أنّه من الشروط الشّكلية لص العربية غالبية التّشريعات
. كما ة قرارهاذكر الأدلة الرّافضة والقانونية التي تثبت عليها المحكم أو التعليل ويقصد بالتّسبيب

اف وتوضيح كيف أنّها أدت إلى ما أنّه مناقشة الوقائع والنّقاط القانونية التي أثارها الأطر البعض  هعرّفي
 .2من طرف الهيئة التحكيمية  ستخلص منهاإ

حيث يكون التّسبيب في حد ذاته وسيلة لظهور  محكمسبيب ضمانة للخصوم ضد خطأ الويعدّ التّ 
 لصّياغة الفعلية التي أدت إلى الحكم.الأخطاء الممكنة في ا

أنّه يجب تسبيب حكم التّحكيم، لأنّ غياب الحكم يعتبر تعدي على Loquin لوكان  3ستاذالأ ويرى
 حترام المحكم لحقوق الدّفاع وقواعد النّظام العام.إيان مدى يجب تسبيب حكم التّحكيم لبو حقوق الدّفاع، 
رة تسبيب حكم التّحكيم، فبدون تسبيب حكم التّحكيم لا إلى ضرو  Fouchardستاذ فوشار الا وذهب

يفرق هل المحكم راعى حقوق الدّفاع من عدمه، ومخالفة المحكم لواجب التّسبيب يقود إلى بطلان حكم 
 .4التّحكيم

اري الدولي ألزمت هيئة التّحكيم من القانون النّموذجي في التّحكيم التّج 12/2كما نجد أنّ المادة 
 باب التي قام عليها حكم التّحكيم ما لم يتفق أطراف التّحكيم على عدم ذكر أسباب التّحكيم.إثبات الأس

 أو استنادها  ،ويقصد بغياب التّسبيب عدم إسناد هيئة التّحكيم إلى أي أسباب تسوغ ما انتهى إليه
اقعة إلى أسباب خاطئة أو غير مجدية، ممّا يجعل الحكم الصادر عنها غير متضمن للعناصر الو 

 .5الضرورية لتبرير القواعد القانونية المطبقة
يختلف عن استخلاص  ،إلى استخلاص من الوقائعمثاله إستناد الهيئة التّحكيمية ف ،أمّا تناقض الأسباب 

انتهت إليه في موضع آخر من الحكم كأحد أسبابه، ممّا يؤدي إلى نسخ ما سبق وتوصلت إليه  ،آخر
 .اويجعلها تبدو متناقضة لنفسه

                                                 

 .662معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم، مرجع سابق، ص  1
 .222ص  ،مرجع سابق ،بطلان حكم التحكيم ،ابراهيم رضوان الجغيبر 2

3
 LOQUIN (E), L’arbitrage commercial international-Pratique des affaires,déjà cité, p 435. 

4
 FOUCHARD (Ph), note sous, Paris 15 mai 1997, Rev. Arb, 1998, p 558.  

 .42، ص 5991، 42حمزة حداد، تنفيذ قرارات المحاكم والتّحكيم الأجنبية في القانون الأردني، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد  5
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لم تجعل عدم التسبيب 1056) المادة) الجزائريماعدا المشرع  غالبية التّشريعات العربيةن أ ويلاحظ
شرط من شروط ك على ضرورة تسبيب حكم التّحكيم نصتوانما  ،لبطلان حكم التحكيم كحالة خاصة

تسبيب حكم  اتفقوا على عدم قد أوقفت تطبيقه على إرادة الخصوم، فإذا كان الخصوم كما، حكمصحة ال
 ولا يبطل حكم التّحكيم نتيجة عدم تسبيبه. ،تحترم ويعمل بها تهمالتّحكيم، فإن إراد

" يجب ان يكون حكم  2فقرة  31ث نصت المادة يالقانون القطري حومن أمثلة تلك التّشريعات 
أنه  راتيمن القانون الاما41   كما نصت المادة "،لى خلاف ذلكطراف عالتحكيم مسببا ما لم يتفق الا

تطبيق يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك او كان القانون الواجب ال
  .ام العامأن تسبيب حكم التّحكيم ليس من النّظمعتبرة  ،رط ذلكتعلى اجراءات التحكيم لا يش

ضت محكمة ، حيث قموضوعمن هذه ال اموقفه بداءعدّة فرص لإ ةالعربي اتوقد كان للقضاء
عدم تسبيب حكم التّحكيم يبطله إلا إذا  "بأنّ  50/41/2440بتاريخ  الصادر حكمهااستئناف القاهرة في 

 .1اتفق الأطراف على غير ذلك
بتاريخ في حكمها الصادر  كما قضت محكمة التّعقيب التّونسية أنّ تسبيب الحكم التّحكيمي

أن يكون التّسبيب  التّحكيم ويجب من مجلة 91دة ى المحكمين وفقا للمايشكل واجبا عل "27/11/2008
إذا خلا بشكل تام من التّسبيب أو  لاإ م،وليس جائزا إبطال حكم التّحكي ،النزاعرتباط بموضوع إ مقنعا وله
 .2"هذا التّسبيب متناقضا، الأمر الذي يجعل التّسبيب غير موجود إذا كان
 اءاتهحكم الت حكيم لبطلان إجر الثاني: بطلانالفرع  

حالة خاصة لبطلان حكم  حصرية، وجعلاهابصفة  ردنيوالأ السعوديالمشرع  ذكرهاالحالة هذه 
ما في الشروط إ ،تطرقوا الى الى إجراءات التحكيم العرب، الذينعكس بقية المشرعين  التحكيم، على

 .زاوية احترام حقوق الدفاعو ضمن لعامة لصحة الحكم، أا
لا تقبل دعوى  ":مايليعلى من نظام التحكيم السعودي في هذا المجال  (ز)فقرة  50 نصت المادةوقد   

 :بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتية
نه أو ثر على مضمو الواجب توفرها في الحكم على نحو ألم تراع هيئة التحكيم الشروط  إذا  -

 ثرت فيه"أ إجراءات باطلةاستنند الحكم على 

                                                 

 .2440/52/9ي ، مجلة التحكيم لعدد الثان2440-41-20محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة، تجاري القرار الصادر في  1

   .514، ص2009 ،1عدد  ،مجلة التحكيم ،ةمحكمة التّعقيب التّونسي2 
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السابقة  لنص المادة المفردات، ومطابقةبنفس  الإماراتي، أتتن القانون الفقرة السابعة م 49المادة 
 .حذف او زيادة وتغيير أ تماما، دونالذكر 

أن يكون لبطلان حكم التّحكيم الدولي في  تتطلب هذه الحالةالمادتين المذكورتين ان  من نص ويتبين   
 لى حكم التّحكيم.بإجراءات التّحكيم ذاتها على نحو أثر ع احقبطلانا لا هناك

للقول بأنّ معنى هذا النّص أنّ القانون لا يرتب البطلان كجزاء  1بالدكتور الطراونة وهذا ما أدى
يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية، أي كل إجراء باطل وفقا لاتفاق الأطراف أو وفقا للقانون الواجب 

دعي البطلان في هذه الحالة بأنّ هذا الإجراء الباطل نّما لابد أن يثبت ملتّطبيق على إجراءات التّحكيم، واا
 قد رتب ضررا أي قد غير وجهة الحكم أي أنّ الحكم لن يكون كذلك لولا هذا الإجراء الباطل.

يرتب الإجراء الباطل هذا الأثر على الحكم في الغالب عندما يؤدي إلى المساس بحقوق الدّفاع كما 
 من إجراءات التّحكيم تبليغا باطلا في غير عنوان ذلك الطرف المحدد لو تمّ تبليغ أحد الأطراف بإجراء 

في اتفاق التّحكيم مثلا ويترتب على ذلك عدم تمكن ذلك الطرف من الحضور والرّد على ما اتخذه من 
 .2إجراءات

وخلاصة القول أنّ كل القوانين العربية رتبت بطلان حكم التّحكيم في حالة عدم مراعاة بعض قواعد 
جراءات التي حدّدها القانون بشرط أن تكون هذه الإجراءات لها أثر على بطلان حكم التّحكيم، وبالتالي الإ

أو أي  ،بطلان الحكم يتعلق بمجالات عدم إعلان أحد الخصوم لطلبات خصمه أو المستندات التي قدّمها
اع جوهري للخصم، وكذلك إجراء من إجراءات الإثبات، كما يشمل هذا السّبب إغفال الحكم الرّد عن دف

يتطرق هذا البطلان إلى القواعد التي أوردها قانون التّحكيم في شأن إجراءات التّحكيم التي ألزم هيئة 
  .التّحكيم اتباعها، وتشمل المبادئ الأساسية كمبدأ الوجاهية وغيرها

 الحالة يمكن أن تستوعبها حالة عدم احترام حقوق الدّفاع  أنّ هذهونحن نرى  
وقد سبق أن  ،و الوجاهية، لأنّ أحد الأطراف تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاأ

 .النّزاعة واحترام حق الدّفاع في عالجنا مسألة الوجاهي
 العامةحالات البطلان المتعلقة بالمصلحة  الثاني: مبحثال

المقررة  الدولي ن حكم التحكيمقبول طلب بطلا العربية حالاتوردت غالبية التشريعات أن أبعد 
جازت فيهما أالتين نصت على ح ،يجب أن يثيرها صاحب المصلحة والتي الأطراف لمصلحة أحد

                                                 

 256. ص مرجع سابق، ،الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني ،الطراونةمصلح  1
 .405 ، ص، مرجع سابقنبيل اسماعيل عمر، التّحكيم في المواد المدنية والتّجارية الوطنية والدولية2 
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إذا كان ماحالة  العامة وهماالمصلحة  انا تخصمللمحكمة المختصة ان تثيرها من تلقاء نفسها لأنّه
   1.للنّظام العام امخالفة أن يكون حكم التّحكيم وحال فيها،موضوع النّزاع من المسائل التي لا يجوز التّحكيم 

من القانون الأردني على ما يلي: "تقضي  09الفقرة "ب" من المادة  في هذا الصدد نصت وقد 
فيما يتضمن ما  ،المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التّحكيم

ذا وجدت أنّ موضوع النّزاع من المسائل التي لا يجوز التّحكيم إ المملكة، أويخالف النّظام العام في 
 فيها".

من القانون المصري على أنّه: "تقضي المحكمة التي تنظر  11الفقرة الثانية من المادة كما نصت 
تضمن ما يخالف النّظام العام في جمهورية مصر  التّحكيم، إذاالدعوى من تلقاء نفسها ببطلان حكم 

 العربية".
من القانون القطري بما يلي: "وتقضي  11تنص الفقرة الثالثة من المادة في نفس السياق، و  

المحكمة المختصة ببطلان حكم التّحكيم من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النّزاع ممّا لا يجوز الاتفاق 
النّظام العام  أو إذا كان حكم التّحكيم يخالف ،على الفصل فيه عن طريق التّحكيم وفقا لقانون الدولة

 للدولة".
م المحكمة ببطلان حكم تحكمن القانون الإماراتي بأنّ  11ة لفقرة الثانية من المادانصت كما 

أن  أو ،فيهاأنّ موضوع النّزاع هذا من المسائل التي لا يجوز التّحكيم إذا وجدت  ،التّحكيم من تلقاء نفسها
 دولة الإمارات العربية.ة بلنّظام العام والآداب العاما خالف حكم التّحكيم

الدول العربية خصصت بند ا أو فقرة خاصة للمسائل التي لا يجوز  ل قوانينأنّه ليس ك ،ولاأ الملاحظ
في  ستوعبتبطلان اتفاق التّحكيم حالة  أنّ نها تعتبر لأ ،(2ولبنان ،وتونس ،الجزائر مثل)فيها التّحكيم 
أو عدم قابلية النزاع للتحكيم  لتي لا يجوز التّحكيم فيهاالمسائل ا منموضوع النّزاع  أن حالة طياتها

 .بالنظر إلى موضوعه
 هنو ممض نأ بطلانه، إلامن أسباب  اسببالتحكيمي للنّظام العام مخالفة الحكم جعلت كلّها  ،وثانيا

 ، بينماالدوليالى النظام العام  واشار أ واللبناني الجزائري والتونسي ، فالمشرعالتشريعاتهذه  بينمختلف 

                                                 

 .229ص  ،مرجع سابق ،بطلان حكم التحكيم ،رضوان الجغيبرابراهيم  1
المادة )النزاع وسع وهي اختصاص الهيئية التحكيمية للفصل في أسي الذي جعل هذه السبب ضمن حالة على غرار المشرع الفرن 2

 .من قانون الاجراءلت المدنية( 1520/1
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 والاردنيغرار المشرع المصري  الداخلي، علىالاخرى الى نظامها العام  العربيةالتشريعات شارت غالبية أ
 .، أما المشرع المغربي فجمع بين النظام العام الوطني والدوليوالقطري والسعودي

المبطلة الطائفة من الأسباب هذه جعلت أنّه ما دامت بعض التّشريعات العربية  ،ومجمل القول
مستقلا لدراسة  يص مبحثاتخصاء نفسه، رأينا أنّه من الأحسن لحكم التّحكيم والتي يثريها القاضي من تلق

 .هاتين الحالتين
 
 
 
 

 النظّام العام حكم التحكيم لمخالفته بطلان الأول: حالة المطلب

الأمر بالتّحكيم سواء تعرض  ،إنّ مخالفة الحكم التّحكيمي للنّظام العام يجعله معرضا للبطلان
 .الدّاخلي أو بالتّحكيم الدولي

غة الاتفاق التّحكيمي إلى مرحلة منذ صيا ،فالنّظام العام يهيمن على التّحكيم في جميع مراحله 
 .1مرورا بالمحاكمة التّحكيمية ،الحكم التّحكيمي ذفينت

تفاق على التّحكيم وتنظيم وما يبرر هيمنة النّظام العام هو أنّ التّحكيم مبني على حرية الأطراف للا
، لذلك كان من الطبيعي تدخل المشرع تجاوزات اهيصاحب وأا ستعمالهإوأنّ هذه الحرية قد يساء  ،راءاتهإج

 .2للمتخاصمين من أجل توفير ضمانات
، صراحةوقد نصت غالبية التّشربعات العربية على بطلان حكم التّحكيم لمخالفته النّظام العام  

بقوله: "إذا كان حكم التّحكيم  5411ئري نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة فالمشرع الجزا
يثير من تلقاء نفسه بطلان حكم  ان لقاضيل جاز من جهتهأالقانون القطري  مخالف للنّظام العام الدولي".

نفس الحال بالنسبة الفقرة الثالثة(،  11التّحكيم إذا كان هذا الأخير يخالف النّظام العام للدولة )المادة 
فقد  ،التّحكيميأحد أسباب بطلان الحكم  مخالفة النّظام العام المصريكذلك  يعتبرالذي  لمشرع المصريل

                                                 

1
 FADLALLAH. (I),  L’ordre public dans les sentences arbitrales, RCADI, 1994, n°2.1, LOQUIN(E), 

L’ordre public et l’arbitrage, Rev.de jurisprudence commerciale, 2018, n°4,p 1, SERAGLINI(C), Le 

contrôle par le juge de la contrariété de la sentence à l’ordre public international : la passé, le 

présent, le futur, Rev.arb, 2020, n°2,p.34. 
2
نانية إبراهيم النّجار، خواطر حول مفهوم النّظام العام الدّاخلي والنّظام العام الدولي في قضايا التّحكيم التّجاري الدولي، المجلة اللّب 

 .41، ص 55للتّحكيم العربي والدولي، عدد 
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على ما يلي: " وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان  03الفقرة  11المادة  الإطارفي هذا  نصت
 ".لنّظام العام في جمهورية مصر العربيةمن تلقاء نفسها ببطلان حكم التّحكيم إذا تضمن ما يخالف ا

ك عدم كذل شترطأ الأخير ن هذاألا إ ،بها المشرع الأردني والاماراتي والسعودي تىأالصّياغة نفس  
 .مع العلم هذه المبادئ هي من النظام العام كذلك ،مخالفة الحكم لمبادئ الشريعة الاسلامية

حكم التّحكيم للبطلان إذا خالف النّظام معرضا ري المشرع المغربي ساير المشرعين الأردني والمص
 .كما سبق الذكر (من قانون المسطرة المدنية 129-11الفصل ) والدولي العام الدّاخلي المغربي

نّ بعض الدول أعطت للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان حق إثارة مخالفة إف القول، وكما سبق
ر التّساؤل عن كيفية قضاء المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان حكم وهو ما يثي ،من تلقاء نفسها العام النّظام
ع دعوى وما مدى ضرورة رف ،عي بطلب الإبطالوهل يقصد بذلك أنّه لا يلزم تمسك المد ،التّحكيم
 ؟إن كان القاضي الوطني يثيرها من تلقاء نفسه من طرف المحكوم عليه البطلان

السّؤال الثاني، لأنّه لا مفر من رفع دعوى بطلان حكم أنّه من السّهل الإجابة عن  ،1يلاحظ الفقه
إذ بدون رفع الدعوى لا يتصل بالمحكمة أمر في النّظر في الحكم التّحكيمي، أي أنّ المحكمة لا  ،التّحكيم

هناك دعوى بطلان مرفوعة أمامها من أحد الأطراف، فسلطة  تإذا كان بالإبطال، إلاتملك القضاء 
دون  التّحكيم لا تخوله التّصدي من تلقاء نفسه لحكم التّحكيم لتقدير مدى صحتهالقضاء بالإشراف على 

 .ذلك أحد الاطراف أن يعرض عليه
انون المصري في المواد المذكورة بالق انه ،2التّساؤل الأول، فقد أجاب عليه بعض الفقه عن أمّا

 وجود اتفاقية تحكيم من طلب البطلان بأحد الأسباب الأخرى )عدم  ، لابديوالأردني والقطر 
(، إلا أنّ المحكمة التي رفعت دعوى البطلان أمامها، قد يتضح لها تضمن حكم التّحكيم بطلانها مثلاأو 

ودون أن يكون قد استند إلى ذلك في  ،ه إلى ذلكلعام، دون أن يكون المدعي قد تنبما يخالف النّظام ا
 فيما طلبههي التقّيد و م بها القضاء التي يلتز  عامةال القاعدةن ذلك يعتبر خروج عن أ البطلان، رغمطلب 

  .الخصوم

                                                 

1
 ANCEL. (J-P), J-CL. Procédure civile, Convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables. 

Fasc. 1024,1996.   
2

 .541، مرجع سابق، ص حمزة أحمد حداد، التّحكيم في القوانين العربية 
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على خلاف المشرع الخليج العربي أنّ المشرع المصري والأردني وغالبية بلدان  ،وما يلاحظ ثانيا
، ممّا لهذه الدول للنّظام العام الدّاخلي الدولي الجزائري والتّونسي اللّبناني، حصروا مخالفة حكم التّحكيم

 الفقه.حل انتقاد من جعلهم م
غير خصائص النّظام  أنّ خصائص النّظام العام الدّاخلي هي" :1إبراهيم نجار الدكتورصرح حيث 
ووظيفة النّظام  ،وأنّ ما هو من النّظام العام الدّاخلي ليس بالضرورة من النّظام العام الدولي ،العام الدولي

جتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو إواء كانت ، سالعام الدّاخلي هي حماية المصالح العليا للمجتمع
قتصر على العلاقات الدّاخلية الوطنية دون تد إلى آخر، لأنّ له صيغة داخلية وهو يختلف من بل ،دينية

ية للمجتمع تصادية والخلققجتماعية والامرتبط بالمصلحة العليا الإ فهو غيرها، أمّا النّظام العام الدولي
والحكم التّحكيمي يبطل إذا خالف النّظام العام الدولي ولا يبطل إذا  .بين جميع الدول فهو مشترك ،الدولي

خضاع  ،خالف النّظام العام الدّاخلي، مع العلم أنّ التّحكيم الدولي يتميّز باستقلالية عن القوانين الوطنية وا 
 ."لدولي لخصوصيته وفعاليتهالحكم التّحكيمي الدولي لكل نظام عام لأي دولة يؤدي إلى فقدان التّحكيم ا

: "أنّ النّظام  2 هذا الموقف لم يشاطره بعض أطراف الفقه العربي، حيث يرى الدكتور الطراونة
العام له طابع وطني يعبر عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية التي يرتكز عليها كيان 

غامضة تتمسك بها الدول المتقدمة لإهدار مصالح الدولة، ولا يصح تجاهل هذه الأسس تحت ستار فكرة 
الدول النّامية، فتكون هذه الأخيرة مفرطة في حقوقها إذا اعتمدت في رقابتها على أحكام التّحكيم على فكرة 

ت بصياغته بعيدا عن فيه إلا للدول المتقدمة التي قام النّظام العام الدولي، هذا المكان الذي لا مكان
ام الدولي إلا بعد أن تتلاشى  القبول بفكرة النّظام الع-يواصل الفقيه -امية، ولا يمكننا مصالح الدول النّ 

 ".بين الدول المتقدمة والدول المتخلفةالهوة 
أنّ فكرة النّظام العام الدولي وسيلة استعمارية تلجأ " :3رييرى الدكتور مختار بريوفي نفس الموقف  

 ."الدول النامية واستبعاد قوانينها الوطنية أمام هيئات التّحكيمإليها الدولة المتقدمة للسيطرة على 
الحكم التّحكيمي للنّظام العام سواء الدّاخلي أو الدولي نرى أنّه من  ةقبل التّطرق إلى صور مخالفو 

 الضروري إعطاء تعريف لهذا السّبب الرّئيسي في بطلان حكم التّحكيم.

                                                 

مرجع سابق، ص  ،وليإبراهيم نجار، خواطر حول مفهوم النّظام العام الدّاخلي والنّظام العام الدولي في قضايا التّحكيم التّجاري الد 1
07. 

2
 .219مرجع سابق، ص  ،الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون الأردني مصلح 
 .228ص  ،2007،القاهرة بهضة العربية ندار ال 3ط ،م التجاري الدولييالتحك ،حمد بريريأ مختار 3
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ظام العامالفرع الاول  : تعريف الن 

على نحو دقيق، حيث أنّ هذا  ن الغموض ويصعب تحديدهمفهوم النّظام العام الكثير م حطر ي
ذي قد يختلف من دولة وال ،ختلاف المكان والزّمانإب يعدّ من المفاهيم ذات الطابع المتغير المرن ،المفهوم

  1ي دولة أخرى.لا يعدّ كذلك ف ما دولةمع النّظام العام في  أو مخالفا ما يعدّ متعارضاإلى أخرى، ف
: "مجموعة القواعد القانونية هّ في شرح مفهوم النّظام العام بأن 2ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري

علق تقواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة وسياسية أو اجتماعية، ت العام، هيالتي تعبر عن النّظام 
على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و على مصلحة الأفراد، فتجيب لبنظام المجتمع الأعلى وتع

تفاقات فيما بينهم، حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح إيجوز لهم أن يناهضوها ب وتحقيقها، ولا
 فردية، فإنّ المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة.

خل منه العوامل الباب الذي تد هما ،ويضيف قائلا: "ونرى من ذلك أنّ النّظام العام والآداب
ورات الاجتماعية قتصادية والخلقية فتؤثر في القانون وروابطه، وتجعله يتماشى مع التّطجتماعية والإالإ

ورات وطريقة فهم دائرة النّظام والآداب أو تضيف تبعا لهذه التّط والبيئة، وتتسع لمجتمعوالخلقية في ا
كل هذا يترك للقاضي  ا لتقدم العلوم الاجتماعية.وتبع ،هم، وما تواضعوا عليه من آدابالنّاس لنظم عهد

ما يفسره التّغير الملائم لروح عصره، فالقاضي يكاد إذن يكون مشرع في هذه الدّائرة المرنة، بل هو مشرع 
 يتقيد بآداب عصره ونظم أمنه الأساسية ومصالحها العامة".

وعة الأصول والقيم التي تشكل مجم "إلى تعريف النّظام العام بأنّه: ،كما ذهب جانب من الفقه
كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلى فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها، سياسية كانت أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية، وهي بهذه المبادئ والقيم تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات 

ي لهذه لموالمظهر الع .قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ا في صورةتكون غالبالقانونية في الدولة، و 
القواعد والوظيفة التي تؤديها هي بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها، عقد ا كان هذا 
العمل أو عملا منفردا من ناحية وعدم جواز النّزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي يقرّرها بعض منهم 

 . 3"بل البعض الآخر ومن ناحية أخرىق

                                                 

1
 FADLALLAH (I), L’ordre public dans les sentences arbitrales, RCADI, 1994, n°21. 

 .091و 092ص  ،السنهوري عبد الرّزاق، نظرية العقد والالتزامات، مرجع سابق 2
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 ،"L’enfant térribleالولد الشّقي "ك النّظام العام 1الورفلي احمد سابقا لقاضيو محامي صف الو  قدو 
التّحكيم أحيانا أو  نكسار دعائمإالة من الهلع والفوضى، تؤدي إلى حلبة التّحكيم يحدث ح دخوله إلىلأنّ 

 ."وجدرانه مجتمعة في الحالات القصوىأحيانا وسقوط سقفه  انخساف أرضيته
 الفقيه، العام، يواصلعلاقة غريبة مبناها التنّافر والتوادد، فالنّظام  تحكيموبين الولد الشّقي وال 

وضع السّلطة  ولا يجد له سند إلا تلك السّلطة التي تنتقل من وضع الشبح إلى ،يحتاج إلى من يحميه
لفحص الظاهري الشّكلي الذي ينتهي بمنح تأشيرة عبور للحكم ر دورها على اصتيقالحقيقية التي لا 

 التّحكيمي ليصبح مكونا من مكونات النّظام القانوني الوطني. 
مدى صعوبة تحديد هذه الفكرة وأنّها تأبى على التّحديد  العام تظهرهذه التّعاريف لفكرة النّظام 

هي فكرة دائما في تطور وتغيّر  معينة، بلدود يكتب لها الاستقرار في ح ثابتة، لالكونّها متغيرة غير 
 .2مستمرين

دور هذه الفكرة وأثرها في تعطيل  فكرة النّظام العام، فهل يختلف تعريف ولكن إذا كان هذا هو حال
حكم التّحكيم فيما إذا كان الحكم وطنيا أو كان أجنبيا، وهل هناك ما يسمى بفكرة النّظام العام الدولي 

ذا كان هناك ف ؟الدّاخليوالنّظام العام  معيار للتفّرقة  ظام العام الدولي والدّاخلي فهل هناكرق بين النّ وا 
 بينهما؟

صور  و نواع النظام العامالى أ من خلال التطرق تساؤلاتال ذههعلى  جابةاول الانحف وسو 
 تاليا. مخالفة الحكم التحكيمي للنّظام العام

ظام العامالفرع الثاني  : أنواع الن 

لا فرق عملي بين النّظام العام الدولي  منه، أنّه 3اتجاه المسألة، فيرىسم الفقه حول هذه انق
إلى جانب  ،والوطني، لأنّ النّظام العام يبقى دائما وطنيا يقوم بوظيفتين، تنظيم وحماية التّضامن الدولي

دد باتفاق الأطراف إذا كانت يتم تطبيق القانون الأجنبي المحو حمايته للمصلحة الأولى في الحالة الأخيرة، 
 قاعدته تتفق ومصلحة التّجارة الدولية ولا تتفق مع المصلحة العامة في الدولة.

بالتفرقة بين النّظام العام الدولي والدّاخلي والأخذ بعين  من الفقه، خرآتجاه يدفع، إوفي المقابل 
 .دولي يالاعتبار النّظام العام الدولي عندما نكون بصدد حكم تحكيم

                                                 

 .129، ص 41، عدد 2449كيم العربية، مجلة التّح ،ضواء على الاجتهاد التّحكيمي التونسيأ الورفلي،أحمد   1
2
 LOQUIN (E), L’ordre public et l’arbitrage, revue de jurisprudence commerciale, 2018, n°4, p2. 

 .95، ص 5990أحمد قاسم الشيخ، التّحكيم التّجاري الدولي، طبعة أولى، مطبوعات جامعة دمشق،  3
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يم الدولي نّ التّحكيم الدّاخلي يتعلق بالتّجارة الدّاخلية والتّحكإف 1الأحدب عبد الحميدالدكتور  بنظرو 
أنّ ما و  د فيه الجنسيات والبلدان ويضع في الميزان مصالح التّجارة الدولية.يتجاوز حدود الدول وتتعد

ولي ن بلد إلى آخر، أمّا النّظام العام الديختلف مدّاخلي لكل بلد ولكل مجتمع نسبي يتطلبه النّظام العام ال
من هنا فإنّ هناك نظامين عامين، النّظام العام الدّاخلي والنّظام العام  .فهو مشترك بين كل دول العالم

لا يبطل حتما إذا خالف النّظام العام و دولي الدولي والحكم التّحكيمي الدولي يبطل إذا خالف النّظام العام ال
دخال النّظام العام الدولي لإالحكم التّحكيمي الدّاخلي فيبطله النّظام العام الدّاخلي ولا حاجة  الدّاخلي، أمّا
 في الموضوع.

م دولي لكل دولة ونظام اع ام، نظالعام الدولي الى نوعين البعض النظاموعلى هذا الأساس قسم 
اء وتجارة المخدرات سره، فالبغبأ نظرته شاملة وأحكامه عامة تشمل العالمتكون  يعام دولي حقيقي والذ

 .الحقيقي والرّشوة واستعمال النّفوذ من النّظام العام الدولي لبشروتجارة ا
شكلا  تأخذ ،الدوليةأنّ فكرة النّظام العام في مجالات العلاقات  ، يتبينهذه الآراءستعراض إمن 

الفكرة لا زالت طور النّمو والتأصيل  ن النّظام العام على مستوى العلاقات الدّاخلية، بيد أنّ هذهعفا مختل
ستمرار القضاء إوخير دليل على ذلك  ،سواء على المستوى القضائي أو التّشريعي في الدول المختلفة

 العام نظاملفرنسا مع المنظور الفرنسي لب المطلوب تنفيذه الدولي حكم التّحكيم مطابقةشتراط إ الفرنسي
 .2الدولي

ن تؤخذ فكرة النّظام العام بشيء من المرونة في صدد تطبيق الأحكام لب بعض الفقه أاومن هنا يط
عند تعليقه على القانون  ،3إبراهيم حمدأصرح الدكتور إبراهيم  ،نأهذا الش وفي الدولية.التّحكيمية 

أنّ فكرة النّظام العام يجب أن تكون فكرة مرنة في مجال تنفيذ أحكام التّحكيم الأجنبية،  المصري، من
إلا أنّ ذلك يجب أن لا يؤدي إلى التضحية  ،ة لواقع المعاملات الدولية، ورغبة في تنميتها وتنشيطهامراعا

 .بالمصالح العليا للدولة

                                                 

1
    . 360سابق، صمرجع  ،موسوعة التحكيم ،ان العربيةالتّحكيم في البلد عبد الحميد الاحدب، 

2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationale, déjà cité, p 

266. 
3
 .123ص  1997أـحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ابراهيم   
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ظام العام التحكيمي مخالفة الحكم: صور الفرع الثالث  للن 

ام النّظفكرة  معهذا الحكم تعارض مضمون  عندحكم التّحكيم والنّظام العام  بين لتعارضيتحقق ا
التّحكيم  مهذا التّعارض في حالة عدم احترام الإجراءات المشروطة في إصدار حك حققيت العام، كما

 وانتهاك حقوق الدّفاع.
    حكم الت حكيم لمخالفته للن ظام العام الموضوعي ولا: بطلانأ 

 ordre public de النّظام العام الموضوعي هو الذي يهم موضوع النّزاع، وبدوره قد يكون حمائيا "

protection"،  وهو يضم القواعد التي تحمي المصالح الخاصة ويمكن للخصوم التنّازل عنها، ويكون
القواعد التي تحمي مصلحة عامة ولا يمكن للخصوم  مجموعة يهو   ordre public de directionا يتوجيه

 .1التنّازل عليها
الموضوعية تتجلى في أيهما يمكن اعتبار  بين الصنفين من قواعد النّظام العام وأهمية التفّرقة

 .حكيممخالفته سببا للمطالبة ببطلان حكم التّ 
يرى أنّ مخالفة النّظام العام الحمائي أو  Loquin2 لوكان صدد، فالفقيهلااختلف الفقه في هذا  

أنّ مخالفة  برالعكس، ويعتفيرى  Mayer 3 مايار ن الحكم التّحكيمي، أمّا الفقيهالتّوجيهي يعدّ سببا لبطلا
 دون الحمائي. التي يمكن اعتباره سببا للبطلان النّظام العام التّوجيهي وحده

، قضت 4محكمة الاستئناف بباريسف ،غير أنّ القضاء الفرنسي لم يساير الاتجاه الفقهي الأول
 تهدف  التّجارية وهي قواعد محلاتد النّظام العام المتعلقة بالببطلان حكم تحكيمي لمخالفته لقواع

 )النّظام العام الحمائي(. ستغلي المحلات التجاريةإلى حماية م
 خالفالمنسي قضى ببطلان الحكم التّحكيمي وبخصوص النّظام العام التّوجيهي، فالقضاء الفر 

 وقواعد النّظام العام للشركات. 5لقواعد المنظمة لعمليات البورصةل
ببطلان حكم  40/41/2441ادر بتاريخ قضت محكمة الاستئناف بالكويت في حكمها الصوقد 

 "بيع أسهم شركات مدرجة في سوق الكويتتحكيم لمخالفته للنّظام العام الموضوعي، حيث قررت ما يلي: 

                                                 

 .745ص الطعن على حكم التحكيم، مرجع سابق،  يفي، نظامعفمعتز  1
2
 LOQUIN (E),L’arbitrage comercial international,  déjà-cité p 440. 

3
 MAYER (P), La sentence contraire à l’ordre.public du fond, Rev. arb 1994, p 615. 

4
 LOQUIN(E), L’arbitrage commercial international, déja cité, p 440.  

5
 C. A. Paris, 09 Juin et 20 Déc 1977, Rev. arb, 1978, p 476. 
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قائمة السّوق والغير وسطاء مقيدين وبدون إخطار وحصوله على للأوراق المالية بدون تسجيل هذا التّعامل 
 ".نّظم الاقتصادية للكويت وللنّظام العام ممّا يفضي إلى بطلان العقدلجنة السوق بالأسهم )....( مخالفا لل

 الن ظام العام الجرائيلمخالفته  بطلان حكم الت حكيم ثانيا:
وتضمن  ،القواعد التي تضمن صحة تشكيل هيئة التّحكيم عموما، تلكيتضمن النّظام الإجرائي 

مرافعة وسير الوجاهية والمساواة بينهم، فقد يطعن الحفاظ على حقوق الطرفين المتنازعين أثناء إجراء ال
تفاق الأطراف أو وفقا للقواعد كيم عندما لا يتم تشكيلها وفقا لإالخصم في كيفية تشكيل هيئة التّح

أو وفقا للقواعد الإجرائية الواجبة التّطبيق في  ،التّحكيمية التي اختارها الطرفان لسير عملية التّحكيم
ور الإجرائية التي يمكن الاستناد إليها للطعن في الحكم التّحكيمي عدم إجراء التبّليغات ومن الأم ،التّحكيم

 للأطراف في وقتها.
حترام إمنها عدم  ،ربية وبصياغات مختلفةوهذه الأسباب قد نصت عليها غالبية التّشريعات الع

ة بالتفّصيل في المبحث السابق هذه المسألتطرقنا لة المسندة إليه، وقد مللمه الوجاهية أو مخالفة المحكم
 ولا داعي للتّكرار. ،المتعلق بالأسباب الخاصة بهيئة التّحكيم

لا يمكن التنّازل عن هذه القواعد الإجرائية لأنّها وضعت لحماية الطرف  بالذكر، أنّهوالجدير 
 من المسطرة المغربية. 11/129في الفصل المغربي الضعيف وهو ما أكده المشرع 

 موضوع النزّاع من المسائل التي لا يجوز التحّكيم فيهاثاني: المطلب ال

ة الاتفاق بة لصحو طلأحد الشروط الأساسية المتعدّ قابلية المنازعة للفصل فيها عن طريق التّحكيم 
ويطبق المحكم على مسألة مدى قابلية المنازعة  ،نعقاد الاختصاص للمحكم بالفصل فيهلإو على التّحكيم 
 .1دولة المقر بصفة عامة للتّحكيم قانون

 قابلية المنازعة للفصل فيها عن طريق التّحكيم إلى نوعين: 2ويقسم الفقه
وتخص أطراف  ،"L’arbitrabilité subjective " 3قابلية التّحكيم بالنّظر إلى الأشخاص :النّوع الأول 

تمّ التّطرق  وقد، إلى التّحكيم عتباريين باللّجوءالنّزاع والمقصود بها هو أهلية الأشخاص الطّبيعيين والا
 إليها سابقا في حالة بطلان حكم التّحكيم لبطلان اتفاق التّحكيم.

الموضوعية ة قابليبال وتعرف تحكيمأن يكون محل  النزاع موضوعقابلية  الثاني: وهيالنّوع 
L’arbitrabilité objective"هذا المطلبموضوع  ، وهي. 

                                                 

1
 JAROSSON. (Ch), L’arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ Com, n° 96, p1. 

2
 LEVEL (P), L'arbitrabilité, Rev.arb,1992, n°2, p 21. 

3
 TRARI TANI (M). droit algérien L’arbitrage commercial international,déjà-cité, p 79. 
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ق المسائل أو المنازعات التي يمكن أن تكون محلا لاتفاحديد تفي  عربيةال التشريعات وتختلف 
، ومنها دول كبر من الموادللتحكيم وبالتالي توسع من نطاقه ليشمل العدد الأمشجعة  الأطراف، فمنها دول

منافسا للقضاء العام الخاضع لسلطتها، ممّا ينعكس و ستثنائيا إطريقا  هعتبار إب التّحكيممن  تتخذ موقفا حذرا
 .ائل التي يجوز التّحكيم في شأنهانطاق المس على

وقابلية النّزاع للتّحكيم موضوع في غاية الأهمية، لأنّ الفكرة من ورائه هي رسم الحدود التي يضعها 
النّظام العام للتّحكيم كنظام لحسم الخلافات، فكل دولة لها سياستها ونظامها الاقتصادي والاجتماعي 

 .1فيها التحكيم وزتي يجال اللّذان يحددان المسائل
في نظر تّشريعات االدول كل العلاقات التّجارية الدولية قابلة للتّحكيم  ، تعدعلى العمومولكن 

وهو ما يعبر  الدولية التجاريةلحل المنازاعات  لهذه الوسيلةروج التي ت لميةاالع تماشيا مع الموجة ،العربية
la favor arbitrandum أو تفضيل التحكيم "بصالح التحكيم" عنه

2.     

وتتفق التّشريعات العربية أنّه لا يمكن اللّجوء إلى التّحكيم إلا في الحقوق التي للأشخاص مطلق 
 .والتي لا تمس النظام العامالتّصرف فيها 

أنّه: "لا  في هذا الإطار من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 5441وقد نصت المادة 
ولا يجوز التّحكيم في  ،اللّجوء إلى التّحكيم في الحقوق التي له مطلق التّصرف فيهايمكن لكل شخص 
 هم".تيلظام العام أو حالة الأشخاص وأهالمسائل المتعلقة بالنّ 

من قانون التّحكيم المصري على أنّه: "لا يجوز الاتفاق على التّحكيم إلا  55كما تنص المادة 
ولا يجوز التّحكيم في المسائل التي لا  ،ذي يملك التّصرف في حقوقهللشّخص الطّبيعي أو الاعتباري ال

 يجوز الصّلح فيها".
المصري  المدنيالقانون من  115والمسائل التي لا يجوز فيها الصّلح هي تلك الواردة في المادة  

لزّوجة حق ا الطلاق،المتعلقة بالأحوال الشخصية كحق الزّوج في و  ،حسب الدكتور حفيظة السيد الحداد
 . 3في النّفقة أو إثبات الزّواج

، أشترطت كذلك لصحة حكم التحكيم، المصري بالقانونتأثرت  التي العربي تشريعات دول الخليج
من المادة  02ونذكر على سبيل المثال الفقرة  ،صلحالأن يكون موضوعه من المسائل التي يجوز فيها 

                                                 

1
 LOQUIN(E), J-CL Procédure civile, convention d’arbitrage, litiges arbitrales, Fasc 1024, 2009. 

2
 HANOTIAU (B): L'arbitrabilité et la favor arbitrandum: un réexamen, JDI N° 4.1994, p 899. 
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ما يلي: "لا يجوز التّحكيم في المسائل على  نصت لتياالتّحكيم من القانون القطري الخاص باتفاق  49
 .التي يجوز فيها الصّلح"

 دون 2450من قانون التّحكيم  40المادة  92نفس الصّياغة أتى بها المشرع الإماراتي في الفقرة 
  .نقصانأو إضافة 
المتعلقة بحالة  في المسائلإلى عدم جواز التّحكيم  اأشار  فقدالتونسي المشرع و المشرع الجزائري أما 

وكذا كل النّزاعات المتعلقة  المتعلقة بجنسيته والنّزاعات(، بسم واللقلإالأشخاص والمقصود بها هويتهم )ا
 بالأهلية.

تتفق غالبية الدول العربية على عدم قابلية النّزاعات المتعلقة بعلاقات العمل إلا فيما يخص كما 
، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض البحرينية في حكمها رقم جوانبها المادية لأنّها تمس النّظام العام

، حيث اعتبرت أنّ المنازعات الجماعية في قانون العمل تخضع 25/52/2449بتاريخ  212/2440
 .1للنّظام القانوني الإجباري

في الإمارات العربية، حيث قضت محكمة النّقض بدبي بتاريخ القضاء ه تخذإ ،نفس الموقف
"نزاعات قانون العمل وخاصة المتعلقة بحقوق العمال ترتبط )تخضع( للنّظام العام أنّ: ب 52/41/2454

 .2"وبالتالي كل اتفاق تحكيمي في هذا الشأن باطل
إخضاع نزاعاتها المستقبلية إلى التّحكيم حسب  كنر كذلك من العقود التي لا يموتعتبر عقود الإيجا

أنّ النّزاعات المتعلقة بالإيجار "النّقض بدبي، حيث اعتبرت وهذا ما قضت به محكمة  ،ةالعربي اتالقضاء
من قانون الإجراءات المدنية والمراسيم  45هي من الاختصاص الحصري للمحاكم الوطنية طبقا للمادة 

 ."المتعلق باختصاص اللّجان القضائية الخاصة 5999لسنة  45و 42/5991رقم 
ذا كان الأصل في أنّ كل نزاع تجاري بالمع أنّ التّشريعات  للتّحكيم، إلانى الواسع يجوز إحالته وا 

ومثال ذلك النّزاعات الناشئة عن عقود  ،تحظر إحالة بعض النّزاعات للتّحكيم ،الوطنية لبعض الدول
التّمثيل التّجاري أو الوكالة التّجارية في الأردن والإمارات العربية، حيث قضت محكمة النّقض بأبو ظبي 
 أنّ: "النّزاعات المتعلقة بعقود الوكالة التّجارية والمسجلين في سجلات الوكالات التّجارية يخضعون

                                                 

1
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabes, déjà-cité, p 380. 

 .56 ، ص2010بي والدولي، المجلة اللبنانية التحكيم العر  ،52/41/2454بتاريخ  521/2449محكمة نقض دبي، رقم  2
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وبالتالي لا  5992لسنة  50لقانون رقم  المعدل 5990 لسنة 50ن رقمللقانو للاختصاص الحصري طبقا 
 .1يمكن إخضاعها للتّحكيم"

لها علاقة بالسياسة الاقتصادية للدولة ومنها  التي فيها تلك كذلك ومن المسائل لا يجوز التّحكيم
اعية والمسائل المتعلقة القضائية، نزاعات براءة الاختراع والملكية الفكرية والصّن تسويةنزاعات الإفلاس وال

لأنّها تمس  الوطنيلقضاء ال الحصري ختصاصلامن ا ىبالمنافسة وحقوق المستهلكين، حيث تبق
 .2بالمصلحة العامة للمجتمع

تتفق  كانت التّشريعات العربية غالبية ، فإنقابلية النّزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية للتّحكيماما عن  
ن لم تنص كلها على ذلك مب حكيم حتىجواز إخضاعها للت على عدم والسبب اشرة في قوانينها الداخلية وا 
يرجع الى اعتبار تلك المنازعات التى تحكمها قواعد القانون العام، تندرج ضمن النظام  المنع في ذلك
هي الى قضاء مشروعية القرار الاداري، تلذي لا يجوز التحكيم بشأنه حيث ان هذه المنازعات تنالعام ا

 ن اختصاص المحاكم الادارية بهذه الدعوى يتعلق بالنظام العام.وا
تماشيا  العربية وهذاهذا الموقف المتشدد عرف ليونة بعد صدور قوانين التحكيم الحديثة في البلدان 

ر والمنع بقي قائما بالنسبة ظفإن كان الح الدولية،مجال التجارة  العمومية فيتطور دور الاشخاص  مع
حادية بالنسبة للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بإختصاصات للتصرفات الا

م ان المشرع العربي اجاز التحكي لاإجوء الى التحكيم، لالسلطة العمومية وهي المنازعات التي تتنافى مع ال
 .عن العقود العامة سواء كانت ذو طابع داخلي أو خارجيفي النزاعات المالية الناجمة 

 ة وهي من العقود العامةيمحكيم الدولي في عقود الصفقات العمو بالتالجزائري المشرع فقد سمح  
قانون الصفقات  في أو والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  3 فقرة 1006سواء في نص المادة 3

متعاقدة، ويخضع لجوء لجوء المصالح ال" :على مايلي 153المادة حيث نصت    2015العمومية لسنة 
تسوسة النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية مع متعاملين اجانب الة هيئة تحكيم  في إطار

 كومة."حء إجتماع الالمسبقة اثنا المعني للموافقةدولية بناء من الوزير 

                                                 

1
 .45 ، ص.2452، مجلة التّحكيم اللّبنانية، سنة 25/52/2455، الصادر بتاريخ 050/2455محكمة النّقض بأبو ظبي، قضية رقم  

2
 ANCEL (J-P), JCL. Procédure civile, Convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables. 

Fasc. 1024, 1996. 
3
 TRARI TANI (M), Arbitrage et marchés publics : nouvel acquis pour l’amélioration du climat des 

affaires en algérie, revue de droit des affaires internationles, 2019, n°6, p 769. 
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نص  بالتحكيم في المنازعات الإدارية وحتى الداخلية في بمشروعية اللجوء المشرع المغربي أقركما 
 .2008قانون المسطرة المدنية سنة  من 310 المادة 

باللجوء الى التحكيم الدولي لحل ق الذكر للاشخاص العامة المصري بدوره سمح كما سبالمشرع 
في ظل  د ذات الطابع الاداري التي تبرمها مع متعاملين أجانب أو مصريينو النزاعات التاجمة عن العق

جاز هو الآخر فض النزاعات التي يكون فيها طرف أون السعودي القان1994. قانون التحكيم لسنة
 1شرط الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. عن طريق التحكيم عمومي
 partenariat public privé الشراكة التي يطلق عليها اختصارا تعبير عامد و خصوص عقبما أ 

ي والتي خاص انشاء وتمويل وتسيير مشروعات عامة و صميم طريقة حديثة لإشراك القطاع الخاص في ته
تُعدّ الشراكة بين كما  .تحويلها الى الدولة في نهاية العقد مع ،هائلة)مرافق عامة( تتطلب استثمارات 

عادة النظر في دور الدولة   في  تطوراالقطاعين العام والخاص  أسلوب تمويل التنمية االقتصادي وا 
لم ترد اي اشارة لها في القانون الجزائري حسب الاستاذ  العامة،لخدمات ومسؤولياتها وكيفية إدارة شؤون ا

، ولكن باستقراء قانون الصفقات العمومية الذي نص على تفويضات المرفق العام واشكال 2تراي تاني
هذا نتظار صدور قانون خاص بفي إكن القول أنه مهد لهذا النوع من العقود العامة ، يماخرى من الشراكة

عض وكذا من العقود الذي يلقى رواجا كبيرا في الدول المتقدمة ككندا و فرنساالنوع    .العربيةالدول    ب
بين القطاعين العام  الذي تطرق الى هذا النوع من العقود العامة ردنيلأالمشرع ا عرفوقد 

بأنه:  2450(لسنة  15)من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم  2والخاص بموجب المادة 
اتفاق الشراكة الذي يبرم بين أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو "

مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها الجهة الحكومية بنسبة ال 
وحقوق  جراءاتالإحكام و الاالخاص والذي تحدد فيه الشروط و ،%وأي من جهات القطاع  14تقل عن 

 ".نظمة الصادرة بمقتضاهالاو حكام هذا القانون لاوالتزامات الطرفين وفقا 
نزاعاتها  سند حلعامة الا انه ا دعلى أنها عقو العقود لهذه النوع من  ورغم تصنيف المشرع الاردني

ل بالنسبة للمشرع الحانفس  عنها. عات الناجمةللقضاء العادي وسمح كذلك باللجوء للتحكيم لفض النزا

                                                 

 اجة للتكرار.لقد سبق تناول هذا الموضوع عند دراسة اهلية الاشخاص العمومية للتحكيم ولا ح  1
2
 TRARI TANI (M), Arbitrage et marchés publics : nouvel acquis pour l’amélioration du climat des 

affaires en algérie,déjà cité, p 770 et s. 
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الوسائل  أحدويعتبر التحكيم  ،2006سنة صدر قانونا خاصا بهذا النوع من العقود منذ أالمصري الذي 
 .المقبولة لفض النزاعات الناجمة عن هذه العقود كذلك



 

 

 

 
 

 الباب الثاني

 على التحكيم التجاري الدولي الرّقابة القضائية

 عبر مسار الصّيغة التنّفيذية
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يغة  على حكم التحكيم التجاري الدولي اب الثاني: الر قابة القضائيةالب عبر مسار الص 
 الت نفيذية

ن هيئة التّحكيم التي لا تعتبر من سلطات القضاء في الدولة وليس لها عحكم التّحكيم يصدر 
نّما لها ولاية خاصة  حكام تحكيمية بناء ا عليها أ ومؤقتة، تصدربالتالي ولاية قضائية أصلية ودائمة، وا 

 .حتفاظ ببعض الخصوصيات التي تفرقها عن أحكام المحاكممحاكم التابعة للدولة، لكن مع الإكأحكام ال
بعد صدورها وعند الرّغبة في  على هذه الأحكام من هذه الخصوصيات ضرورة إعمال الرّقابة القضائية

 .1تنفيذها
ختصاص قضائي، ذلك لأنّ حكم إذات  يةمن سلطة إدار  الدولة أون قضاء هذه الرّقابة قد تصدر م

المحكم يصدر ممن لا يملك سلطة الأمر أو ولاية القضاء العامة، وهذه الرّقابة تجعل الحكم صالحا 
للشروع في تنفيذه جبر ا.

2 
اتفاقية  حكامأ إلىضافة بالإغالبية القوانين العربية هذه الرّقابة غير المباشرة بأحكام خاصة تنظم 

  .التي انضمت لها 5910نيويورك 
في نطاق دعوى البطلان لممارسة رقابته  إذا كان القضاء الوطني يستدعى ،نّهويعتبر الفقه أ

ثارها مدعي البطلان في لائحة دعواه، أوافر أسباب البطلان التي المباشرة على حكم التّحكيم للتّحقق من ت
ضد المحكوم عليه الممتنع عن  ييمالتحك عندما يستدعى لطلب تنفيذ الحكم بته يضيقفإنّ نطاق رقا
من موانع  مانع وجود ما لم يتبين للقاضي  ،وعليه يكون الأصل هو الأمر بتنفيذ الحكم ،تنفيذه طواعية

نّما قد تكون سببا لرفضه، ولهذا  ،فالرّقابة هنا ليست مقصودة بذاتها .التنّفيذ أي ليست سببا لطلب التنّفيذ وا 
 .3رّقابة غير المباشرة على حكم التّحكيمفإنّ البعض يفضل تسميتها بال

الدولي غير قابل التجاري  على أنّ حكم التّحكيم  ،جهةل الدّراسة من تفق القوانين العربية محتو 
نّما يجب إكساللتّ  ولا تختلف المبادئ   .ة المختصةه الصّيغة التنّفيذية من الجهة القضائيءنفيذ بحد ذاته، وا 

بأنّ المحكمة المعروض عليها الحكم  ،ق من جهة أخرىنفيذ هذا الحكم، كما تتفبت المتعلقة فيهاالأساسية 

                                                 

، 1عدد  الدولية،م العربية رأفت الميقاتي، الاتجاهات الحديثة في سلطة القاضي المختص بمنح الأمر بالتنّفيذ، المجلة اللبنانية التّحكي 1
 .45 ص،  5991

العدد  ،اللبنانية للتحكيم العربي والدولي المجلة التنفيذية،على القرارات التحكيمية عبر مسار الصيغة  غانم، الرقابةغالب  2
 .11 ، ص5991،الاول
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نّما تنحصر ثانية مرةللمصادقة( والتنّفيذ ليس لها البحث في أصل النّزاع )لاعتراف ل على  رقابتها، وا 
لم تصادق على الحكم، ما  تعترف أو ، والأصل أنالإعتراف به  عدمب مع الأمر بتنفيذه أوالإعتراف به 

نّزاع لا يجوز وأنّ موضوع ال ،نّظام العاملل الحكم التحكيمي يتبين لها أنّ هناك ما يمنع تنفيذه مثل مخالفة
تخص مصالحه  التي موانع تنفيذ الحكم التحكيمي أحد راثأن المحكوم عليه أو أ ،فيه التّحكيم أصلا

 .الخاصة
تت بها اتفاقية نيويورك المتعلقة ألتي تنفيذ حكم التحكيم الدولي ا موانع أن ،ويجب الاشارة هنا

الحالات التي تؤدي  لوطنية في العالم العربي هي نفسا جنبية والقوانينالأبالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم 
تحريك دعوى تكون نتيجة ي قد تال ،لزامية الحكمإما عدا حالة عدم  ،لتحكيمي الدوليالى بطلان الحكم ا

 .خرى في نفس الاطروحةأجدوى التطرق اليها مرة  اشكاليةمما يطرح  ،البطلان
حالات البطلان ك ذا الباب الثاني بعد ان تمت دراستهادراسة موانع التنفيذ في ه في مقاربتنا دعمل

 من الإعتباراتك ان هنا الأسباب، إلا هذهدراسة في  هناك تكرار فعلي القول أن يمكننا الأول،في الباب 
 .هابرر يما

البطلان، يختلف بالضرورة عن قاضي  ،سبابفيذ الحكم التحكيمي من هذه الأتن موقف قاضيف 
 التحكيمي الرقابة المسلطة على الحكم وشدةحدة ن أكما  ان،تمختلفمن الرقابة  وغايتهما نظرتهما لأن

فيما  جراءات طلب التنفيذ سواءإجراءات دعوى البطلان تختلف عن إن بالإضافة إلى إ ،مختلفة بينهما
  .و طرق الطعنأالمواعيد  المختصة أوبالمحكمة تعلق 

الدولي في القوانين  التجاري التحكيم على الحكم القضائية الرقابة دفعتنا لدراسة سبابالأ كل هذه
الصيغة طلب  ومسار (كما سبق الذكر والتي كان محل الباب الأول) من زاويتي دعوى البطلان العربية
 ختلاف بين صورتي الرقابة القضائيةإبراز عناصر التطابق والإ محاولين، وهي محل الباب الثاني التنفذية

 .المذكورتين
 على حكم التحكيم التجاري الدولي الرّقابة القضائية الى الثاني وسوف نتطرق في إطار هذا الباب

جاري الت تنفيذ حكم التّحكيم  ماهية فصلين، الفصل الأول نتناول فيه في عبر مسار الصّيغة التنّفيذية
 التجاري تنفيذ حكم التّحكيم موانع ما الفصل الثاني فسندرس فيهأ ،الطعن فيه وطرقالدولي، إجراءاته 

  .الدولي الأجنبي



 

 

 

 

 
 الفصل الأول

 وطرقالدولي، إجراءاته  التجاري تنفيذ حكم التحّكيم ماهية

الطعن فيه 
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 هفي الطعن وطرقاته الدولي، إجراء التجاري تنفيذ حكم الت حكيم ماهية الفصل الأول:
الحق لطرف آخر،  على أحد أطراف النّزاع إعطاء الحكم التجاري الدولي يتضمن القرار التّحكيمي

ولابد من الطرف الذي صدر القرار  ،إلزام الطرفين كما لو قسمت المصاريف بينهماوقد يتضمن أيضا 
تّعويضات بسبب الإخلال ضده أن ينفذ القرار لمصلحة خصمه، وغالبا ما يتضمن القرار دفع ال

 .1بالالتزامات النّاتجة عن العقد المتفق عليه بين الطرفين أو عدم تنفيذها
تياريا من الطرف الخاسر، أمّا اخ الأطراف، وتنفيذهوالقاعدة هي احترام القرار التّحكيمي من قبل 

ويتخذ  .2تنفيذ القرارستثناء فيكون الرّفض والمماطلة في التنّفيذ من قبل الطرف الذي يجب عليه الإ
 الطرف المذكور يلجأ إلى الطعن  أو أنّ  ،الرّفض أشكالا عدّة منها الامتناع عن التنّفيذ دون الطعن بالقرار

 القرار بالطرق القانونية )دعوى البطلان(.في 
أمّا الطرف الذي تمّ الحكم لصالحه بموجب القرار التّحكيمي، فإنّه يلجأ في حالة تقاعس الطرف 

خر أو امتناعه عن التنّفيذ إلى طلب التنّفيذ الجبري من الجهات المختصة، ويكون ذلك أولا بإضفاء الآ
القوة  محكم تفتقدالصّيغة التنّفيذية على القرار التّحكيمي، ذلك لأنّ القرارات والأحكام التي يصدرها ال

 عليه بالتنّفيذ. التنّفيذية لكي تقوم السّلطات العامة باستعمال سلطتها لإجبار المحكوم
 الموجودةالمختصة المحكمة الى  نفيذية على القرار التّحكيميطلب إضفاء الصّيغة التّ يقدم  ماوعادة 

 المدين المطلوب تنفيذ القرار ضده. صولأالمكان الذي توجد فيه في 
قوانين خاصة سواء في إطار الدول العربية بموجب قوانينها الوطنية،  المسألة، تنظمهاوهذه 
تنظم مسائل  التي المرافعات قوانين قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والتّجارية أوإطار  وفيأبالتّحكيم، 

 .التجاري الدولي التّحكيم وكيفية تنفيذ حكم التّحكيم
تنفيذ ن ألا إبموجب أحكام القانون الوطني، وعليه فإن كانت أحكام التّحكيم المحلية أو الوطنية تنفذ 

التّحكيمية الأجنبية يكون أيضا وفقا للقوانين الإجرائية الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار نصوص  الأحكام
الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها ما إذا كانت دولية أو جهوية في حالة  ،الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية

 .أم لا تلك الاتفاقياتعلى ت صادق

                                                 

1
 BRAHIM- ZOUAOUI(N), Les Etats arabes face à l’arbitrage international-Bilans et perspectives- 

Revue libanaise d’arbitrage, 2016, n°74, p 2. 
2

كندرية، هندي أحمد، تنفيذ أحكام المحكمين، الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإس 
 .13ص  ،2444مصر، 
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تخضع في الدول  دوليةنفيذ الأحكام التّحكيمية الإجراءات ت بأنّ  ،إلى القول يدفعناالأمر الذي  
 في غالب الأحيان.  5919العربية إلى نظامين، نظام وطني ونظام اتفاقي تتمثل في اتفاقية نيويورك 

أن نلقي نظرة على الاختلاف بين مصطلحي الاعتراف هذا الفصل  في المفيدمن أنّ  ولا شك
التحكيمي كيفية تنفيذ الحكم إلى ثم نتطرق  ،في المبحث الأولع الحكم التّحكيمي انوا وكذاوآثارهما والتنّفيذ 
من خلال  الحكم ومدى نطاق رقابة القاضي الوطني على هذا  الثاني المبحث وطرق الطعن فيهالدولي 
  .الثالثالمبحث 
 هنواعوأ الدوليالتجاري  عتراف وتنفيذ الحكم التحّكيمي الإ مفهوم: ولالأ بحثالم 

 لحكم التّحكيميا تنفيذل يفمن تعر ، ع الجزائرييشر التبما فيها  العربية،لقد خلت نصوص التشريعات 
وكلها  ،لتنفيذ الحكم التحكيملتعريفات الفقهية اوتعددت أرت ثك به، وبالعكسالدولي أو الإعتراف  التجاري

نظره على  فقيه يسلطكل  يم، فإنالتحكنه نظرا لتعدد زوايا ا الواقع أنما  و  متناقضة فيما تصرح به، تليس
 .على الاقل لا يأتي تعريفه لتنفيذ الحكم وأنواعه شاملا لكل جوانبه وأزاوية من هذه الزوايا 

عتراف وتنفيذ حكم وسنحاول في المطلب الأول من هذا المبحث إعطاء تعريف لمصصطلحي الإ
 حكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية.الثاني نتناول أنواع  م ومدى التمييز بينهما وفي المطلبالتحكي

 وتمييزه عن الاعتراف به التحكيم تعريف تنفيذ حكم :المطلب الاول 

 ،يعدّ التنّفيذ أهم مرحلة من مراحل التّحكيم، فمن خلاله يتم تنفيذ حكم التّحكيم على أرض الواقع 
 الأمر بأهمية بالغة، سواء تعلق ةلدولي، لهذا يحظى تنفيذ أحكام التّحكيم ا1والفصل الواقعي لموضوع النّزاع

 ، أوتخصص له أحكاما خاصة ضمن قوانينها ،بالتّشريعات الوطنية للدول، حيث نجدها كما سبق القول
 الاتفاقيات الدولية والجهوية الخاصة بالتّحكيم التّجاري الدولي التي تنص عليها وتضبط أحكامه.ب

 جهود ية الدولية أهمية بالغة، فهي مرحلة يتضافر فيهاعتراف وتنفيذ الأحكام التّحكيمويكتسي الإ
عتراف بحكم أي مدى يمكن اعتبار مرحلة الإ المطروح، إلىالسّؤال لكن  ،كل من القضاء والتّحكيم

 ؟الدوليالتّحكيم وتنفيذه تكاملا بين كل من نظام القضاء والتّحكيم التّجاري 
وة حجية الأمر المقضي به فور صدوره، لكن نفاذه يتمتع بق ،من المعلوم أنّ حكم التّحكيم الدولي

سلطة الأمر يحتاج إلى إجراءات معينة، لأنّه صادر من قضاء خاص لا يتمتع أعضاؤه )المحكمون( ب
ها لإعطاء القوة الاحتجاجية قليماولة المراد تنفيذ الحكم في يتدخل قضاء الد لذلك ةقضاال احكام مثل

                                                 

 .23حمزة حداد، تنفيذ قرارات المحاكم والتّحكيم الأجنبية في القانون الأردني، مرجع سابق، ص 1
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عتراف يقتصر على مراقبة ثانوية والإ ،عتراف بهجل تنفيذه لابد من الإولكن لأ ،والتنّفيذية لهذا الحكم
تؤدي إلى قبول القرار الصادر عن الهيئة التّحكيمية في النّظام القانوني المعترف به عن طريق سلطتها 

 1دون إعطاء التنّفيذ الجبري أو إرغام القاضي على إعطائه الصّيغة التنّفيذية. ،القضائية
فيثير الطرف الذي  ،هو إجراء دفاعي يتعلق بنزاع سبق أن عرض على التّحكيم ذاإ عترافلإفا

د صدر بشكل ، وبعبارة أخرى جاء الاعتراف بمعنى أنّ الحكم ق2صدر الحكم لصالحه قوته القطعية
إقرار القضاء الوطني المختص بصحة ما صدر في  وهذا يدل كذلك على ،صحيح ومفهوم للأطراف

حينئذ في النّظام  الوطنية، ويدخلئة التّحكيم في النّزاع المعروض على المحكمة الموضوع من قبل هي
 القانوني لدولة القاضي مطابقا لقواعدها.

كما يهدف طلب الاعتراف بعض الاحيان إلى الحيلولة دون تقديم دعوى جديدة في الموضوع الذي 
ذا كان حكم التّحكيم قد رفض ، كما يمكن أن يرفعه المدعى عليه إتحكيمي حكم حسمه بموجبسبق 

 .3طلبات المدعي في الخصومة التّحكيمية، فهنا الاعتراف يعطي قوة احتجاجية للمدعى عليه
عتراف بالحكم لا يعني المدين على الوفاء بالتزامه، فالإفهو يهدف إلى إجبار  ،أمّا طلب التنّفيذ

أن يكون قد تمّ الاعتراف به من الجهة فمن الضّروري  ،الأمر بتنفيذه، عكس ذلك لو صدر أمر بتنفيذه
 القضائية التي أعطته القوة التنّفيذية.

إضفاء صيغة التنّفيذ الجبري من طرف الجهات أنه  ،الأمر بتنفيذ القرار التّحكيمي 4فقهالويعرف 
ء إجرا هنا هو القضائية بطلب من الطرف الذي يهمه التنّفيذ، فإن كان الاعتراف إجراء دفاعي فالتنّفيذ

 فلا تنفيذ الأحكام التّحكيمية إلا إذا أمرت دولة التنّفيذ بتنفيذه. ،هجومي
الإجراء الذي يصدر عن القاضي المختص قانونا ويأمر بمقتضاه بتمتع الحكم ب 5البعض هكما يعرف

 .عاموالقضاء الالتّحكيمي وطنيا كان وأجنبيا بالقوة التنّفذية، فهو يمثل نقطة الالتقاء بين القضاء الخاص 
هو "قضت محكمة النّقض المصرية بأنّ المقصود من الأمر بتنفيذ حكم المحكمين  السياق وفي هذا

وأنّ الحكم قد راعى الشكل  ،مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود شرط التّحكيم

                                                 

 5991، 1عدد  الدولية،المجلة اللبنانية التّحكيم العربية  العربية، مجلةطوارئ تنفيذ القرارات التحكيمية في البلدان  ،بشير البيلاني 1
 .42 ص

2
 EL-HAKIM (J), L’exécution des sentences arbitrales, Etudes Weill, Dalloz, 1983, p 227. 

3
 AUDIT (M), Le contrôle des sentences arbitrales internationales : Comparaison entre le nouveau 

droit algérien et le droit français, Arab law Quarterlry , 25 (2011) 445. 
4
  FADLALLAH. (I), L’exécution des sentences arbitrales dans les pays arabes, CCI, 1989, p 87. 

 .113ص  ،مرجع سابق، تنفيذ أحكام المحكمين، الأمر بالتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية أحمد،هندي  5
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أن يخول القاضي الفصل في دون  ،الذي يتطلبه القانون، سواء عند الفصل في النّزاع أو عند كتابة الحكم
 1 ."يةالنّزاع من النّاحية الموضوع

من  هتمكن التي بقوة التنّفيذ التنّفيذ، ويتمتعبصدور الأمر بالتنّفيذ يصبح حكم التّحكيم واجب فوعليه 
 تنفيذه جبر ا، كما أنّه يصبح سندا تنفيذيا.

ة لفرض رقابة قضائية لاحقة على أدا القضاء، يعدوهكذا فإنّ إصدار أمر بتنفيذ حكم التّحكيم من 
وينصرف أمر التنّفيذ إلى أحكام التّحكيم القطعية وهي أحكام الإلزام الصادرة عن  ،هذا الحكم وقت تنفيذه

قول في لاكما سبق  دية أو الأحكام الإجرائية فلا تقبل التنّفيذ الجبرييالأحكام التمه م، أماهيئة التّحكي
 يدي.هالفصل التم

 التحّكيم كمعيار لنطاق الرّقابة القضائية حكامأ: أنواع يالمطلب الثان

لقد نتج عن التّطور في اللّجوء إلى التّحكيم وتنوع مواضيعه وأطرافه ظهور أنواع من التّحكيم لم 
قوانين وأحكام  وأخذت القوانين العربية نتائج هذه الأنواع بصفة مباشرة، فسنت ،تكن معروفة في السّابق

 .2اعتؤطر هذه الأنو 
 5990القانون المصري للتّحكيم لسنة كفبعض الدول نصت على تشريعات خاصة بالتّحكيم  

م في المواد المدنية المتعلق بالتّحكي 2459والقانون القطري سنة  2001سنة  للتّحكيم الأردنيالقانون و 
قوانين و مدنية الدول نظمت أحكام التّحكيم ضمن تشريعات الإجراءات الخر من الآ بعضال. والتّجارية

الباب الثاني منه  الذي خصص ،2440ية الجزائري لسنة الإجراءات المدنية والإدار  المرافعات، كقانون
 التّحكيم الدّاخلي وأخرى للتّحكيم الدولي، كما وضع أحكاما مشتركة للنّوعين من التّحكيم.  لقواعدللتّحكيم و 

صادقت غالبية الدول العربية على اتفاقيات دولية  بالإضافة إلى القوانين الوطنية المنظمة للتّحكيم،
غالبيتها إلى اتفاقية  فأنضمت الوطني.تهتم بالتّحكيم الدولي وأصبحت هذه الأخيرة جزء ا من قانونها 

أقرّها مؤتمر الأمم المتحدة وهي  التي وتنفيذهاعتراف بأحكام التّحكيم الأجنبية قة بالإنيويورك المتعل
نضمت الدول العربية إلى اتفاقية الرّياض العربية للتعاون إلتّجاري الدولي، كما بالتّحكيم االخاصة 
 .5901تفاقية عمان العربية للتّحكيم سنة ا  و  ،القضائي

                                                 

1
أبو الوفا،  من طرف، مشار إليه 092، ص 5999نة ، س21، مجلة المحاماة، عدد 59، سنة 51/42/5990نقض مصري بتاريخ  

 .291مرجع سابق، ص 
 .99، ص 2454، 41م حسين الخولي، تنفيذ أحكام التّحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد، مجلة التحكيم العربية، عدد ثأك 2



 

262 

 

ق الأنظمة العربية بطبيعة الحال بصدد إعمال قانون الرّقابة القضائية أثناء مرحلة تنفيذ الحكم وتفر 
موضوع )الدولية أحكام التّحكيم و  التّحكيم الدّاخلية هي: أحكاممية كيالتّحكيمي بين نوعين من الأحكام التّح

 .دراستنا(
اخلية تعريفالأول:  الفرع   أحكام الت حكيم الد 

عرفته  الأردني، حيثالتحكيم الداخلي ماعدا المشرع يف حكم لم تتطرق التشريعات العربية لتعر 
ن يجري في المملكة وكان النّزاع لا يتعلق بالتّجارة إذا كا ،كما يلي: "يعتبر التّحكيم داخليا 41المادة 
جراءات تنفيذه في أبوضع شروط صحته اكتفتو  1،الدولية" كما  ،حكام مشتركة مع حكم التحكيم الدولي، وا 

وهذا  ول المتعلق بالتحكيم بصفة عامةخصص القسم الثالث من الفصل الأ الجزائري، الذيقام به المشرع 
 والإدارية. من قانون الاجراءات المدنية 1018مواد ال الى1014 الموادمن 

ماهية الفارق بينه وبين غيره  اخلي لا يثير أي التباس حول بيانأنّ حكم التّحكيم الدّ  ،يتفق الفقهو  
هو الذي ينتمي بكل عناصره، سواء من حيث طبيعة  ،من أنواع أحكام التّحكيم، فحكم التّحكيم الدّاخلي

 تكييفه ت أو القانون الواجب التّطبيق إلى دولة بعينها، وهذا لا يثير مشكلة من حيثالمنازعة أو الإجراءا
 .2أو تحديد القانون الذي يسري عليه

التّحكيم الدّاخلي المحكمون  في حول هذا الموضوع بأنّ  3الأحدب عبد الحميدوصرح الدكتور 
المطبق هو قانون البلد الذي يجري فيه الأطراف كلهم من أبناء البلد الذي يجري فيه التّحكيم والقانون و 

للقضاء الرّسمي فوضع به أحكاما  ااستثنائي اموازي اولأنّ المشرع جعل من التّحكيم الدّاخلي إجراء التّحكيم.
 مختلفة وخاصة في مسألة التنّفيذ مقارنة بأحكام التّحكيم الدولية.

 الاجنبية/أحكام الت حكيم الدولية مفهوم الثاني: فرعال

الدّاخلي لم يطرح إشكالا أو صعوبة لا على المشرع  التجاري كان إعطاء تعريف ومفهوم للتّحكيم إنّ 
تحكيمي دولي أو حكم  تجاري ولا الفقه، فإنّ إعطاء تعريف موحد لمصطلحين يمتزجان )حكم تحكيم

 .ختلافاإ ثارأأجنبي(  تجاري
، حيث 5910ة نيويوؤك لسنة يوقد كان هذا الموضوع مثار جدل وخلاف عند وضع مشروع اتفاق

ستخدام مصطلح "حكم التّحكيم إيس والتي أعدت مشروع الاتفاقية، غرفة التّجارة الدولية ببار  اقترحت
                                                 

 ،اللبناني القانون الإماراتي، مجلة التحكيم العربية دراسة مقارنة بين القانون– يةطرق الطعن بالقرارات التّحكيمعبد جميل غضوب،  1
 .07، ص 2451، سنة 11عدد 

2
 .25، ص 2441دور القضاء في التّحكيم التّجاري الدولي، دور الثقافة للنشر والتّوزيع، عمان،  ،عامر فتحي 

 .11 ص العربية، مرجع سابق،عبد الحميد الاحدب، موسوعة التحكيم في البلدان  3
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الدولي"، إلا أنّه تم استبعاد هذا الاقتراح بقصد أن تحظى الاتفاقية بقبول الدول التي لا زالت تتمسك 
 .صّفة السّائدة في دول عديدةها البالصّفة الأجنبية لحكم التّحكيم باعتبار 

 فالمشرع اللّبناني يستعمل مصطلح الأحكام .ده على مستوى التّشريعات العربيةهذا الخلط نج 
على ما يلي: "تعتبر أجنبية بالمعنى المقصود بهذا  51التّحكيمية الأجنبية، حيث نصت المادة  التجارية

بينما تفضل  ستناد إلى قانون أصول محاكمات أجنبي"،القانون القرارات التّحكيمية الصادرة في لبنان بالا
من القانون القطري  04الفقرة  41المادة نصت  حيث ،الدوليغالبية التّشريعات العربية مصطلح التّحكيم 

على ما يلي: "يكون التّحكيم دوليا في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كان موضوعه يتعلق بالتّجارة الدولية، 
 وال التالية:وذلك في الأح

الرّئيسي لكل أطراف اتفاق التّحكيم واقعا في دول مختلفة، فإذا كان أحد الأطراف  إذا كان المقر - أ
ذا لم يكن لأحد  أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التّحكيم، وا 

 أطراف اتفاق التّحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته.
إذا كان المقر الرّئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التّحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق  - ب

 التّحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة مكان التّحكيم كما حدّده اتفاق التّحكيم 
 الأوثق بموضوع النّزاع. تحديده. المكانأو أشير فيه كيفية 

 ع النّزاع الذي يشمله اتفاق التّحكيم متعلقا بأكثر من دولة.إذا كان موضو  -ج
 إذا اتفق الأطراف على اللّجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها. -د

 ،بها المشرع القطري تقريبا ىجاءت تعريفاتهم بنفس الصّياغة التي أت ،والسعودي المشرع الإماراتي
في المادة الثالثة، حيث أعطى صفة الدولية على الأحكام  ةاراتي أضاف خصوصيلمشرع الإمإلا أنّ ا

 الصادرة في الإمارات العربية إذا تعلقت بالتّجارة الدولية.
يكون  ":الدولي كما يلي التحكيم 1994 لسنة التحكيم المصريقانون  من المادة الثالثةمن جهتها عرفت  

 ذا كان موضوعه نزاعا  يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:التحكيم دوليا  في حكم هذا القانون إ
أولا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام 
اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا  بموضوع اتفاق 

ذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.  التحكيم وا 
ثانيا : إذا اتفق طرفا  التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل 

 جمهورية مصر العربية أو خارجها.
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 م يرتبط بأكثر من دولة واحدة.ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكي
رابعا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق 

 التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا  خارج هذه الدولة.
 )أ( مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

 ن تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.)ب( مكا
لم يفصل العمليات التي  والمصري المشرع الجزائري على خلاف المشرع القطري والإماراتيويلاحظ ان 

وم هذا على ما يلي: "يعدّ التّحكيم دوليا بمفه 5419من خلالها يعتبر التّحكيم دوليا، حيث نصّ في المادة 
 ."النّص التّحكيمي الذي يخص النّزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

ولقد طرحت طريقة تحرير هذه المادة إشكالية، حيث تساءل البعض من مفهوم المصالح الاقتصادية، وهل 
لمعنى الوارد في قانون تدخل تحت تعريف التّحكيم التّجاري ولو لم تكن تلك المصالح من طبيعة تجارية با

 التّجارة.
أنّ المشرع الجزائري أتى بمعيار أو مصطلح المصالح الاقتصادية وهو  ،1يعتبر البعضعلى هذا التّساؤل 

غير  الات أخرى كالنّشاط المهنيأوسع من مصطلح النّشاط التّجاري بمفهومها التقّليدي حيث يشمل مج
لفرنسي عند تعديله القانون المدني، واعتبر شرط التّحكيم ل المشرع اكما فع التجارية بالمعنى الضيق

صحيحا في العقود المبرمة بهدف القيام بنشاط مهني، باعتبارها تمس بمصالح اقتصادية مثل الشّركات 
 المدنية والمحامين والموثقين والمهندسين والنّشاطات الفلاحية.

نّ المقصود بالمصالح الاقتصادية لأشخاص من دولتين ع لى الأقل كل النّشاطات التي تمس وا 
قد وسع إلى أقصى حد  5419القطاع الاقتصادي والتي تتجاوز حدود الدولة، وهكذا يكون نص المادة 
 ة أو التي ستقوم بشأنها للتّحكيممن مجال النّشاطات الاقتصادية التي يمكن على إخضاع النّزاعات القائم

 والصناعية الأنشطة الزّراعية والحرفية. بحيث يشمل بالإضافة إلى الأنشطة التّجارية
أراد منح الضّمانات الضرورية  ،الجزائري وبتوسيعه مجال التّحكيم الدولي ان المشرع 2الفقهاعتبر  كما

جانب من أجل جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الجزائر في مناخ أكثر ملائمة للمستثمرين الا
 للبيئة الدولية.

                                                 

1
 .90ص  ،مرجع سابق سين الخولي، تنفيذ أحكام التّحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد،م حثأك 
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إنّ طبيعة النّزاع هي التي تؤخذ بعين الاعتبار، ي لمعاصر والشّراح لتحديد نوعية التّحكيم فويتفق الفقه ا
مكان التّحكيم أو قانون إجراءات بدون أخذ  ،فيعتبر تحكيما دوليا، ذلك الذي يتعلق بمصالح تجارية دولية

 المحاكمة المطبق أو جنسية الفرقاء بعين الاعتبار.
وطرق الطعن  التجاري الدولي حكم التحكيم تنّفيذلاعتراف وإجراءات ا: نيالمبحث الثا

 فيه

المحكم يفتقر سلطة الأمر بالتنّفيذ أن باعتبار أنّ الحكم التّحكيمي يصدر بعيدا عن ساحة القضاء، و 
كان من الضّروري تدخل القاضي الوطني لتكملة عمل المحكمين وتكوين السّند التنّفيذي، وذلك من خلال 

 هذا العمل أثناء مباشرة إجراءات الاعتراف من حيث توافر الشّروط المنصوص عليها قانونا. الرّقابة على
عتراف أنّ الأحكام المتعلقة بالإ ،من جهةنلاحظ  ،وباستقراء النّصوص العربية في هذا المجال

يذ، التنّفوكذا من حيث سلطات قاضي  ،والتنفيذ حيث شروط الاعتراف جد متشابهة من والتنّفيذ جاءت
غالبية البلدان العربية انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف ان  نلاحظ ،جهة أخرى ومن

الأجنبية  التّحكيمأحكام ما يجعل تنفيذ م ،وتنفيذ الأحكام الدولية وخصوصا اتفاقية نيويورك واتفاقية الرّياض
 .حظى بمرونةي

يمية الدولية الصادرة في الأحكام التّحك مقصود بها، تخصجراءات التنّفيذ الأنّ إ هنا ويجب التّذكير 
المادة يه إل اشارت وهذا ما  .تحكيمية المنعقدة بإقليم الدولة الأحكام الدولية الصادرة من هيئاتو الخارج 
يتم الاعتراف باحكام  الجزائري، حيث نصت على ما يلي: " والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1051

عتراف غير مخالف للنظام العام اثبت من تمسك بوجودها وكان هذا الا إذالدولي في الجزائر التحكيم ا
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط بامر من رئيس المحكمة التي صدرت احكام ، الدولي
 .طني"كان مقر التحكيم خارج الاقليم الو  إذال التنفيذ يم في دائرة اختصاصها او محكمة محالتحك

نغالبية التّشريعات تبنته نفس الموقف  كما  ة،ختلفمونصوصها  موادها غةاصيجاءت  العربية، وا 
  :من القانون القطري 34المادة  نصت عليه

، حكام هذا القانونلأ وفقا وتكون واجبة النفاذ ،مر المقضي بهتحوز احكام المحكمين حجية الا  -
 ،بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها

الى القاضي المختص مرفقابه صورة من اتفاق التحكيم واصل  يقدم طلب تنفيذ الحكم كتابة،  -
كان  إذا، الحكم موقعة منه بالغة العربية التي صدر بها وترجمة الحكم الى الغة العربية من جهة معتمدة

 .وذلك ما لم يتفق الاطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم" ة،صادرا بلغة اجنبي
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ئناف في غالبية و رفضه الطعن فيه بالاست، أمر الصادر عن قاضي التنفيذ سواء بقبول الطلبالأ يقبلو 
من المحكمة التي تنظر في طلبات مر يصدر الدول العربية أمام محكمة الاستئناف، مثله مثل أي أ

 ،كم الاستئنافمن محاكما تجيز غالبية التشريعات العربية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة  .وامرالأ
 .و راجعتهيدت الأمر أسواء أ

القرارات الثاني لطرق الطعن في  والتنفيذ، والمطلبعتراف ول لدراسة إجراءات الإسنخصص المطلب الأ
 .قرارا قضائيا أمرا، أوأكان  بالتنفيذ، سواءالمتعلقة 

 بالتنفيذ إجراءات استصدار الأمرالمطلب الأول: 

يصدر القاضي المختص  المعنية، ولاإجباري بقضاء الدولة  يذ هو مرورإجراء طلب الأمر بالتنّفإنّ 
( هذا الأمر من تلقاء نفسه فهو مقيد بمبدأ الطلب، فهو لا يقضي بشيء لم يطلب منه الثاني )الفرع

ها للحصول على القوانين العربية شروطا يجب استفاؤ وقد اشترطت  .1بواسطة صاحب الصّفة والمصلحة
 (.الأوللتنّفيذ )الفرع أمر الاعتراف وا

نفيذ   وشروطهالفرع الأول: تقديم طلب الأمر بالاعتراف والت 

طلب التنّفيذ أمر بديهي لأنّ مهمة المحكم تنتهي بصدور الحكم ويجب على من يريد وضع حكم 
 المحكمين بوضع التنّفيذ الفعلي بإتباع الإجراءات اللازمة لذلك.

 :عل مايلي ،داريةالإمدنية و الجراءات الإمن قانون  1541دة ولذلك نصّ المشرع الجزائري في الما
عتراف غير حكيم الدولي في الجزائر، إذا أثبت من تمسك بها وجوبها وكان الإيتم الاعتراف بأحكام التّ "

يثبت حكم التّحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية  ":5412وأضافت المادة  .الدولي مخالف للنّظام العام
 هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية صحتها، وتودعو بنسخ عنها، تستوفي شروط التّحكيم أ

 ."القانوننفس  من 5411نصت المادة  المختصة من طرف الطرف المعني بللتعجيل حسب نص
 من القانون الأردني للتّحكيم على أنّه: 11كما نصت المادة 

 ،ىفع دعوى البطلان قد انقضن موعد ر لا يقبل تنفيذ حكم التّحكيم إذا لم يك" -
أصل الحكم  ،صورة عن اتفاق التّحكيم يقدم طلب التنّفيذ إلى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي: -

 ".ترجمة معتمدة للحكم إذا كان صادرا بغير اللّغة العربية ،أو صورة عنه

                                                 

 .127ص  ،مرجع سابق ،التحكيمية في البلدان العربية طوارئ تنفيذ القرارات ،بشير البيلاني 1



 

266 

 

المشار إليها  من قانون التّحكيم المصري فتنص على أنّه: "يختص رئيس المحكمة 11أمّا المادة 
( من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم 49في المادة )

 طلب تنفيذ الحكم مرفقا به بما يلي: 
 ،أصل الحكم أو صورة موثقة منه  -
 ،مصورة من اتفاق التّحكي  -
 ،حكيم إذا لم يكن صادرا منهاترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة إلى اللّغة العربية لحكم التّ   -
 من هذا القانون". 09صورة من المحضر الدال على إيداع الخصم وفقا للمادة   -

 نصت حيث ،البطلاننقضاء ميعاد دعوى إوهو  ،خرآمن نفس القانون شرطا  11المادة  وأضافت
 يم قد انقضى".: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التّحكيم إذا لم يكن رفع دعوى بطلان حكم التّحكعلى أنه

 .صريمالمن القانون  11شروطها للمادة  مشابهة في من القانون القطري  34المادة جاءتو  
المحكمة العربية السعودية، الاجنبية في تنفيذ أحكام التّحكيم لأمّا بخصوص الشروط الإجرائية 

طالب  في قيام   2012 الصادر سنةالسعودي الصادر  من نظام التّحكيم 50حسب نص المادة  مثلتفت
الأصل من اتفاق  التنّفيذ بتقديم أصل الحكم الرّسمي أو صورة منه مصادق عليها وهي صورة طبق

ة الحكم التّحكيمي إلى اللّغة العربية إذا صدر بلغة أخرى مع ضرورة التّصديق عليها من التّحكيم، وترجم
يتم تقديمها إلى قاضي و  هائية الحكم.الجهة المترجمة المعتمدة، كذلك لابد من تقديم شهادة تدل على ن

 التنّفيذ المختص، حيث يقوم بالتحقق من استيفاء السّند شروط التنّفيذ ويضع عليه خاتم التنّفيذ.
ونظام الأوامر  تقديمه بوسيلة بالتنّفيذ، يتمنّ طلب الأمر أنستخلص  السابقة،باستقراء النّصوص 

وهو  دولة،الوطنية لكل  عاتأوقوانين المراف جراءات المدنيةعليها في قوانين الإ عرائض، المنصوصالعلى 
والمواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  151إلى 306 الموادما تنظمه على سبيل المثال 

 وذلك ما لم تنص قوانين التّحكيم على غير ذلك. ،المصريةمن قانون المرافعات  244إلى  590
م المحكوم له طلب الحصول أمر التنّفيذ بعريضتين متطابقتين وأن تكون وبناء ا على ذلك يقد

، كما يجب أن ضده الأمر ل من الطالب والمطلوب استصدارمشتملة على البيانات اللازمة لتحديد ك
 .1الذي قدمت فيه والتاريخ ،هتشمل العريضة على وقائع الطلب وأسانيد

                                                 

1
 والدولي، عددالبنانية للتحكيم العربي  التنّفيذية، المجلةخالد عبد الحميد، الرّقابة القضائية على القرارات التّحكيمية عند مسار الصّيغة  

 .55، ص 5991، 41
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 ،يقوم بتبليغ الحكم التّحكيمي إلى المحكوم عليه أن له،يجب على المحكوم  ،وقبل التقّدم بالطلب
لا إفع بعد ير  التّحكيمي والذين الحكم بطلا حتى يبدأ سريان ميعاد دعوى تمامه طلب تنفيذ حكم التّحكيم وا 

يوما من إعلان الحكم للتقدم بطلب  94ويشترط المشرع المصري ضرورة مرور  ،كان الطلب غير مقبول
يوما من تبليغ الحكم للمحكوم عليه للقيام بطلب التنّفيذ في  مرور 14ع الأردني فاشترط التنّفيذ، أمّا المشر 

قبل طلب تنفيذ حكم التّحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان يعلى ما يلي: "لا  5-11المادة  نص
المادة  نفس الآجال التي اشترطها المشرع الجزائري لتقديم طلب التنّفيذ حسبوهي  الحكم قد انقضى".

 .نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 5419
ع أن يطلب تنفيذ حكم التّحكيم الدولي إلا بعد نتمم له يالمحكو  المقدمة، أنّ صوص ويتضح من النّ 

  .فوات ميعاد بطلان الحكم
الأمر بالتنّفيذ أو  طني المنظمة لإجراءات شروط إصدارإلى جانب نصوص القانون الو للتذكير فانه 

عتبار كذلك الشروط يؤخذ بعين الإ ،فإنّ القاضي الوطني في العالم العربي التّحكيمي،عتراف بالحكم الا
  .ي ينتمي إليها إلى هذه الاتفاقيةنضمام الدولة التإفي حالة ك، المنصوص عليها باتفاقية نيويور 

عتراف والتنّفيذ . على من يطلب الا5تنص على ما يلي: " تفاقية نيويوركإمن  40حيث أن المادة  
 المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقوم على الطلب:

   ،السّندأصل الحكم الرّسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية  - أ
 ،أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السّند - ب
إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محررين بلغة البلد  ،ف أو التنّفيذوعلى طالب الاعترا - ج

ويجب أن يشهد على التّرجمة  الرّسمية، المطلوب إليها التنّفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللّغة.
 "مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السّلك الدبلوماسي أو القنصلي.

المستندات المطلوبة لقبول طلب الاعتراف أو التقّيد للحكم الدّاخلي الدولي  أنّ  1وقد أجمع الفقه 
وهذا من أجل تسهيل إجراءات تنفيذ حكم التّحكيم الدولي تماشيا مع التّرحيب والتّشجيع  ،بسطةمجاءت 

 الذي يحظى به التّحكيم الدولي في المعاملات التّجارية الدولية. 
راف أو في إلزامية هذه الشروط عند تقديم طلب الاعت موقفهإبداء  العربي، فرصةوقد كان للقضاء 

أفريل  50في قرارها الصادر في  بالجزائر ، حيث قضت المحكمة العليان صاحب المصلحةمالتنّفيذ 
 :بما يلي 015991، ملف رقم 2449

                                                 

1
 RAHAL (A), L’exécution des sentences arbitrales dans les pays du Moyen Orient, déjà cité, p 3. 
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ضوع قد خرقوا "حيث أنّه بالرّجوع إلى مستندات القضية والقرار المطعون فيه يتبيّن بأنّ قضاة المو 
في الإجراءات لما قضوا على المطعون ضدها بإيداع أصل قرار التّحكيم الدولي إلى غير  قاعدة جوهرية 

ذلك من الوثائق، بحيث كان على قضاة الموضوع قبل إصدار أمر بالتنّفيذ أن يلزموا طالب التنّفيذ 
مكرر من قانون  010ها بالمادة المطعون ضدها أن تقدم ملفا يتضمن الوثائق اللازمة والمنصوص علي

الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التّحكيمية  0الإجراءات المدنية وكذا المادة 
المؤرخ في  211-00الأجنبية وتنفيذها والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

41/55/5900. 
 دة السّالفة الذكر، لأجل الحكم بالأمر بالتنّفيذ يتمثل وأنّ هذه الشروط المنصوص عليها بالما

في إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة نسخة أصلية أو نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها قانونا لقرار 
التّحكيم ونسخة أصلية أو نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها قانونا من اتفاقية التّحكيم وأن يتم تحرير 

لوثائق، كما أنّه يتم تسليم نسخة منه لطالب أمر تنفيذ القرار التّحكيمي كما تنص محضر عن إيداع تلك ا
 من قانون الإجراءات المدنية وأن يتم تبليغ القرار التّحكيمي للمراد التنّفيذ عليه. 59مكرر 010عليه لمادة 

، فإنّ تبين حيث أنّ هذه الوثائق والمنصوص عليها يجب مراقبتها من طرف القاضي الآمر بالتنّفيذ
 له أنّها مستوفية لتلك الشروط المنصوص عليها قانونا يحق له أن يصدر أمر بالتنّفيذ.

حيث أنّ قضاة الموضوع لما انتهوا إلى أمر بإيداع تلك الوثائق لدى كتابة الضّبط، فإنّهم قد خرقوا 
 من قانون الإجراءات المدنية. 59و 50مكرر  010المادة 

 .1"ما فعلوا فإنّهم قد عرضوا قراراهم للنقض والإبطالحيث أنّهم لما قضوا ك
عمليا يتم طلب الأمر بالتنّفيذ بإيداع عريضتين من طرف المحكوم لصالحه، ولكنّه لا يوجد مانع 
من أن يتم من طرف المحكوم عليه، حيث أنّ المشرع الجزائري ترك الأمر مفتوحا ولم يحدد صراحة 

وهو من يقوم بإيداع  ،ه التّعجيلبل ذكر فقط الطرف الذي يهم ،يمتّحكبإيداع حكم الالمكلف  الطرف
 الوثائق بأمانة الضّبط.

ويكون الطلب مصحوبا باتفاقية التّحكيم كي تطلع المحكمة عليه وتتأكد من استيفائه الشروط 
اللّغة  الأساسية، كما يجب إيداع ترجمة للحكم إذا صدر بلغة غير البلد المطلوب التنّفيذ فيها، وبما أنّ 

                                                 

1
، قضية الشركة الجزائرية للصّناعات الغذائية "سالينا" ضد ترادينج أند 50/40/2449، بتاريخ 015991ق.م.ع.، ملف رقم  
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العربية هي اللّغة الرّسمية في البلدان العربية، هذا يفترض ترجمتها إلى اللّغة العربية إذا صدرت من هيئة 
 تحكيمية غير عربية أو عربية واستعملت لغة أجنبية كالفرنسية مثلا.

شرع القطري إلا أنّ الم ،وبما أنّ الأمر بالتنّفيذ أمر ولائي فإنّ شرط التّكليف بالحضور غير مشروط
انفرد عن غالبية التّشريعات العربية واشترط الوجاهية عند طلب تنفيذ حكم التّحكيم وهو ما يفهم من نص 

، وعليه فإنّ استدعاء المحكوم عليه 2017من قانون التحكيم الصادر سنة  الفقرة الأولى 11المادة 
 ضروري لقبول طلب الأمر بالتنّفيذ.

نفيذ وسلطاتهاالثاني: المحكمة المخ الفرع  تصة بإصدار أمر الت 

نّما  كما تقدم، فإنّ غالبية الدول العربية تتفق على أنّ حكم التّحكيم غير قابل للتنّفيذ بحد ذاته وا 
 .فيذية من الجهة القضائية المختصةيجب إكساؤه الصّيغة التنّ

  .تندات ضروريةه مرفوقا بوثائق ومسأن يقدم طلب ذلك من المحكوم له سبيل تحقيق اشترطت في 
مستندات من تقديم  اتفاقية نيويورك بما نصت عليه أخذت وفي غالبية الأحوال ،ما وتتشابه فيها إلى حد

وكذلك الوسيلة  ،بإصدار أمر التنّفيذ المختصة ختلفت في تحديد المحكمةإإلا أنّها  وأوراق ووثائق
 41في المادة  تركتاتفاقية نيويورك  ، على أساس أنّ المختصة المستعملة في إخطار المحكمة أو الجهة

طار المحكمة المختصة، حيث نصت على ما خفي إ 1 ختيار الوسيلة الملائمةإللدولة المتعاقدة حرية 
يلي: "تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بحجية حكم التّحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا  لقواعد المرافعات 

 نفيذ للشروط المنصوص عليها في المواد التالية".المتبعة في الأحكام المطلوب إليه التّ 
شروط تنفيذ "بأنّ  27/07/2003في حكمها الصادر بتاريخ  2 وقضت محكمة استئناف القاهرة

لتزام إ ، لم تفرض اتفاقية نيويورك ضرورةالحكم الأجنبي أمر متروك لكل دولة بموجب اتفاقية نيويورك
ق أو تنفيذها مثل سلوك طري ،ف بأحكام المحكمين الأجنبيةالدول الموقعة سلوك إجراء معين للاعترا

أو فرض رسوم أكثر ارتفاعا بدرجة  ،ت فقط فرض شروط أكثر شدّةعالدعوى أو الأمر على عريضة، من
 "لكل دولة عضو تحديد الطريق القانوني لتنفيذ أحكام الاتفاقية. توترك ،ملحوظة

 أوامر الت نفيذأولا: تحديد الجهة القضائية المختصة بإصدار 
 ،تركت للدول الأعضاء حرية تحديد الجهة القضائية المختصة بإصدار أوامر التنّفيذ يويوركنلأنّ اتفاقية و 

كما سبق القول، فإنّ استقراء النّصوص القانونية العربية المتعلقة بالتّحكيم أو بقوانين المرافعات )مصر( أو 
                                                 

1
 .34ص  ،كمية الدولية في التّحكيم العربي الأوروبي، مرجع سابقإبراهيم نجار، إشكاليات تنفيذ القرارات التّح 
 .01ص  11، المجلة البنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد 9رقم  95محكمة استئناف القاهرة، الدائرة  2
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 تنوعا واختلافا في هذه المسألة لكنّها تتفق  ظهريالإجراءات المدنية والإدارية )الجزائر(، 
لأنّها سمحت بالتّظلم من هذا الأمر عن  ى،في غالبيتها في إعطاء الاختصاص لقاضي الدرجة الأول

 لتانال 1وتونس والذي يكون أمام محكمة الاستئناف بطبيعة الحال، ما عدا دولة الأردن ،طريق الاستئناف
 .مة الاستئناف هذا الاختصاص إلى محكمنحتا 

جعله  ،أنّ ما يؤخذ على المشرع الأردني"، حيث صرّح 2 الطراونة مصلح أحمد نتقده الدكتورإوهو ما 
من المفروض أن يحصره في رئيس المحكمة أو  بالتنّفيذ وكانستئناف هي المختصة بالأمر محكمة الإ

بالتنّفيذ في فحص الصّحة  الأمر يقتضي قصر بالتنّفيذ،لولائي للأمر ا فالطابع .قضاتهمن ينوبه من 
ستغلال هيئة من هيئات إلأمر بتنفيذه، وهو ما لا يستلزم والمشروعية الظاهرة لحكم التّحكيم المطلوب ا

 ."محكمة الاستئناف للقيام بهذه المهمة
ن ساير المشرع التونسي والأردني في جعل محكمة الاستئناف  ،أمّا المشرع الإماراتي  فإنّه وا 
المادة ة أو المحلية  الجهة القضائية المكلفة بإصدار الأمر الرّافض أو المانح للصيغة التنّفيذية )الاتحادي

 ،ستئنافيةلإاستحدث إلى جانب المحاكم ا هإلا أن ،2018من قانون التحكيم الاماراتي لسنة  45 ولىالا
تطبيق القوانين  ستثني منأالذي و  ،دبي المالي العالمي مركز ا خاصا بالتّحكيم التّجاري الدولي يدعى مركز

تحادية المدنية والتّجارية لدولة الإمارات، حيث خولت له كذلك صلاحية إصدار أوامر تنفيذ أحكام الإ
عترافا في محاكم إلحكم التّحكيمي الأجنبي قد تلقى تحكيمية أجنبية والمصادقة عليها شرط أن يكون هذا ا

 .3الدولة التي صدر فيها الحكم التّحكيمي
المتخصصة  الرباط، الهيئةالمشرع المغربي جعل من رئيس الغرفة التّجارية بمحكمة استئناف 

 .4م الأجنبيةيحكتبإصدار أوامر التنّفيذ لأحكام ال

                                                 

لصيغة التنّفيذية تونس العاصمة الجهة المختصة الوحيدة في إعطاء ابمن القانون التونسي جعلت من محكمة الاستئناف  99المادة  1
 أو رفضها لأحكام التّحكيم الأجنبية.

  .264مرجع سابق، ص  الأردني،أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التّحكيمية في القانون مصلح 2
 دبي المالي العالمي، خليل مشتنفق، تنفيذ الأحكام التّحكيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات التّحكيم في محاكم مركز 3

 .211، ص 2451، سنة 24مجلة التّحكيم العربية، عدد 
4

، المنظم للتّحكيم والوساطة والاتفاقية، مجلة التحكيم 40-41قانون التّحكيم المغربي الجديد، قراءة للقانون عبد الرحمان المصباحي،  
 .549، ص 2449، 41العربية، عدد 
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ا القانون المصري فإنّه جعل محكمة استئناف القاهرة صاحبة الاختصاص في إصدار الأوامر أمّ 
أو خارجها، إلا أنّه سمح للأطراف باختيار محكمة استئناف بالتنّفيذ سواء كان التّحكيم جرى في مصر 

 من القانون المصري(. 11و 49أخرى في مصر )المادة 
 التّجاري الدولي من القانون الفرنسي المتعلقة بالتّحكيمالجزائري ورغم أنّه استلهم النّصوص  المشرع
إعطاء الصيغة التنّفيذية للأحكام  ، إلا أنه في موضوع تحديد الجهة القضائية المخولة لهاوالسويسري

 ،أخذ موقفا مغايرا وغير منسجم مع النّصوص الأخرى التي تؤطر العملية التّحكيمية ،التّحكيمية الدولية
 .متماشية مع تطورات ومستلزمات التّحكيم التّجاري الدولي تعتبروالتي 

التنّفيذ عبر سائر  م محلمحاكالى رؤساء صلاحية إصدار أوامر التنّفيذ والاعتراف وكل أ حيث
خول  هأمّا إذا كان التّحكيم الدولي قد جرى بالجزائر فإنّ  القطر إذا كان التّحكيم قد جرى خارج الجزائر

 1051)المادة هذه الأوامر  صلاحية إصداررئيس المحكمة التي صدرت أحكام التّحكيم في اختصاصها 
جعل من المحكمة الابتدائية الكبرى  ، الذيرنسيالمشرع الفمخالفا بذلك  وما بعدها من ق إ م إ ج(

ومن محكمة  ،التراب الفرنسي المخولة بإصدار أوامر التنّفيذمستوى المحكمة الوحيدة على  ،بباريس
 التحكيمي سواء كان الحكم ،للنّظر في استئناف تلك الأوامر كذلك استئناف باريس المحكمة الوحيدة
 .1الدولي صدر في فرنسا أو خارجها

إعطاء صلاحية إصدار أوامر الاعتراف بالتنّفيذ إلى رؤساء  الجزائري كانت نية المشرع ذاوا  
لأنّ التّحكيم الدولي يستلزم و  ،المحاكم أو رؤساء المجالس القضائية لأنّهم قضاة الأمور الاستعجالية

جهة الى  لأوامرإصدار هذه ااسناد مهمة  – حسب رأينا - من الأحسن كان فإنّه ،السّرعة في التنّفيذ
ستئناف لإللنّظر في الطعن با ( وحيد كذلكاستئناف مجلس قضائي )محكمةتخصيص و  واحدة،قضائية 

  أهمها: اعتبارات منلعدّة  ناء المحاكمفي الأوامر الصادرة من رؤس
 ، موضوعجتهادات القضائية في هذا التوحيد الإ- 
هيئة مع  التعامل ويفضلون ونالذين يحبذ ،نبجابة للمتعاملين الأتسهيل عملية التنّفيذ بالنّس -
 .المطلوبة في مجال التجارة الدوليةع بالكفاءات اتمتتو معروفة واحدة 

تضر بمصلحة  من طرف قضاة غير مختصين قد بسيطة إجرائيةتفادي الوقوع في أخطاء  -
محكمة  أمر صادر من رئيس علىرئيس مجلس قضاء سكيكدة  مهرأ حصل عندماوهذا ما  .لاطرافا

                                                 

1
 AUDIT (M), Le contrôle des sentences arbitrales internationales : Comparaison entre le nouveau 

droit algérien et le droit français,déjà cité, p 446. 
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الصادر العليا في قرارها  المحكمة قضت حيث ،المجلسبنفس  ريةة والبحيغرفة التّجار ال  منبدلا قسنطينة
من قانون الإجراءات  5411حسب المادة " : يلي ما5192911، ملف رقم  2019/04/14بتاريخ

يس المحكمة القاضي لا يجوز لرئيس المجلس النّظر في استئناف الأمر الصادر عن رئ المدنية والإدارية
 .1ي دولي بالصّيغة التنّفيذية"مبإمهار حكم تحكي
ستئناف باريس في النّظر في الطعون ختصاص الحصري لمحكمة الإأنّ الا، 2لبعضويعتبر ا

على  التنّفيذ، ساعداستئناف قرارات  بالبطلان، أوالموجهة ضد الأحكام التّحكيمية، سواء عند الطعن 
  .باريس مركز تحكيمي ذو سمعة عاليةي وجعلت في مدينة نتشار التّحكيم الدولإ

 التّحكيم، سوفولعلّ المشرع الجزائري عند تعديله المستقبلي لقانون  ،يأالر ونحن نشاطر هذا 
 الابتدائية للمحكمة الاختصاص الحصرين في إعطاء ه التّونسيين والمصريين والأردنياري نظرائجي
 مسائل تنفيذ الأحكام التّجارية الدولية.     النّظر فيكذلك  ئر العاصمةوالمجلس القضائي بالجزا اصمةالعب

 ربي ترك طلب تنفيذ الأحكام التّحكيمية دون تحديد أجلكان المشرع العهنا، أنه إذا الإشارة وتجدر 
سواء من طرف المحكوم له أو المحكوم عليه، رغم أنّه في غالبية الأوقات يقوم  لتقديم طلب التنفيذ

نّه لم يقرر فترة فإأو التنّفيذ،  الاعتراف مرأ  كوم له وللحفاظ على حقوقه باللّجوء إلى القضاء لطلبالمح
إلى صدور  ذلك التصرف يؤدي ،إلا أنّه وبعد تقديم طلب التنّفيذ ،زمنية لا يقبل بعد فواتها طلب التنّفيذ

ذا لم ينفذ خلا ،مسببا مررهذا الأ ويكون ،الأمر بصفة استعجالية  ل ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وا 
 .قانون(ال نفس  من 155ولا يترتب عليه أي أثر )المادة  ،يسقط

ترك لرئيس المحكمة المطلوب منه إصدار امر  على عكس المشرع الجزائري المشرع الإماراتي
 ع الأردني المشر (، اما 55المادة )الأمر ر ادللقيام بإصيوما  60بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه مدة 

 على الميعاد الذي يجب أن يصدر خلاله الأمر بالتنّفيذ من المحكمة المختصة. الم ينصف والسعودي
الذي تمنحه القوة  من آثار صدور الأمر بالتنّفيذ هو اكتساب الصّيغة التنّفيذية للحكم التّحكيمي

يه، وأنّ هذا الأخير يجب أن يقوم فيصبح سندا رسميا قابلا للتنّفيذ الجبري على المحكوم عل ،ةالتنّفيذي
يجوز للمحكوم له اللّجوء إلى السّلطة العامة لتنفيذه  ،بالوفاء بما تضمنه الحكم، فإذا لم يقم بذلك طواعية

 جبرا.

                                                 

، ص 2459، 42، مجلة المحكمة العليا، العدد 50/55/2459بتاريخ  5192911الغرفة التّجارية والبحرية رقم  ،المحكمة العليا 1
 (.4)أنظر الملحق رقم  550

2
 PELLERIN (J), Rôles et fonctions de la cour d’appel, rev. arb, 2018, n°1, p. 37. 
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لأنّ  عليهاصفة الشّرعية  يضفي والأجنبيكما أنّ وضع الصّيغة التنّفيذية على حكم التّحكيم الدولي 
لصادر خارج الدولة ليست له حجة على إقليم الدولة المطلوب منها التنّفيذ، ممّا صل أنّ حكم التّحكيم االأ

 .  1يجعله مستندا رسميا لتنّفيذه على إقليم هذه الدولة
 ،"لذلك الحكمليل الحكم بالصّيغة التنّفيذية تعتبر بمثابة "تأشيرة عبور ذوخلاصة القول فإنّ عملية ت

جهزة أعمال القضائية المحضة التي تسخر قة الأاصة إلى بوتالأعمال الخ تخرجه بمقتضاه من إطار
  2.ما نطقت به على أساس الحقيقة دالدولة لتجسي

 قابة قاضي الت نفيذر  نطاق ثانيا:  
على  Contôle prima facie سطحيةرس وبوجه عام رقابة نّ قاضي التنّفيذ يماأق الفقه على يتف

مع الفلسفة  البطلان، تماشياأو التنّفيذ على عكس قاضي  موضوع طلب الأمر بالاعتراف التّحكيمحكم 
القاضي المكلف بإكساء الصّيغة  يوصف بعض الفقه الحديثجعل  هو، و 3التي يقوم عليها نظام التّحكيم

 .4يختفي حتى هرن يظأما  ه" لأنّ Le fantômeح "شبالتنّفيذية بال
ستيفاء حكم التّحكيم إبحيث يكتفي  ،كيميبطريقة غير مباشرة على الحكم التّح هنافالرّقابة تكون 

عدم قيام موانع تحول و  ،المحكمين والأطراف ومنطوق الحكم لازمة، كإسمطه القانونية من بيانات لشرو 
هذا الأخير  معين، وأنّ التّحكيم بصدد نزاع  كم، ويتم ذلك من خلال التّحقق من وجوددون تنفيذ هذا الح

 وأنّ المحكمة تتوافر فيها الشروط القانونية المطلوبة. ،هو الذي طرح على هيئة التّحكيم
التّحقق من أنّ المحكوم عليه قد تمّ تبليغه تبليغا صحيحا بالحكم  ،بالتنفيذ قاضي الأمر علىكما

 التّحكيمي المطلوب الأمر بتنفيذه، وذلك لأنّ عدم التبّليغ بهذا الحكم قد يحرم المحكوم عليه من حقه 
 ن أمام محكمة مقر التّحكيم.في رفع دعوى البطلا

مع مقتضيات  المطلوب تنفيذه تطابق الحكم التّحكيمي من خاصة التحقق على قاضي التنّفيذو  
 .نس ولبنانر وتو النّظام العام الوطني )مصر والأردن( ومقتضيات النّظام العام الدولي بالنّسبة للجزائ

                                                 

من القانون اللّبناني على ما يلي: "يستفيد القرار التّحكيمي الأجنبي الذي يمنح الصّيغة التنّفيذية  21وقد نصت في هذا الإطار المادة  1
 لقرارات التّحكيمية اللّبنانية ويستفيد من طرق التنّفيذ نفسها".بالقوة التنّفيذية نفسها التي تتمتع بها ا

2
 ،والدوليالعربي  المجلة اللبنانية للتّحكيممسار الصّيغة التنّفيذية،  برائية على القرارات التّحكيمية عخالد عبد الحميد، الرّقابة القض 

 .55، ص 5991، 41عدد 
، 2449، 55عدد  ى أحكام التّحكيم بين الإزدواجية والوحدة، مجلة التحكيم العربية الدولية،حفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية عل 3

 .10ص 
 .129، ص 2449، سنة 41لورفلي، دور النّظام العام في التّحكيم، المجلة العربية للتّحكيم، العدد اأحمد  4
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شرط عدم  (،58المادة ) والمصري ة(،فقرة الثاني 45 المادة)السعودي اوأضاف كل من المشرع 
 و لجنة أو هيئةة أمحكمسبق صدوره من  و قرارأ حكم عتعارض الحكم التّحكيمي المطلوب تنفيذه م

في موضوع النّزاع، لأنّ ذلك يؤدي إلى المساس بحجية الحكم الأخير  ولاية الفصل لها مصريةسعودية أو 
 .1الفقه المصري حسب للخصوم،وينال من استقرار المراكز القانونية 

الصّيغة التنّفيذية على حكم  والكويت، لإضفاءتونس كاشترطت بعض التّشريعات العربية وقد 
أن تكون الدولة التي صدر في أراضيها هذا الحكم تجيز وتقبل تنفيذ أحكام التّحكيم  ،التّحكيم الأجنبي

الشّرط يخالف الأعراف التّحكيمية، ذلك أنّ  يبدوا أنّ هذاو  لمبدأ المعاملة بالمثل. منها، تطبيقاالصادرة 
من  التّحكيم، لاليس له علاقة ببلد مقر  وغالبا التّحكيمالحكم التّحكيمي الأجنبي لا يصدر باسم دولة مقر 

 ولا حتى القانون المطبق. ،الأطراف جنسيةالمحكمين، ولا حيث جنسية 
نصت عليه قوانين قطر والكويت  حكيم، كمابالتّ شتراط أن يكون النّزاع قابلا للفصل فيه إكما أنّ 

ن بطلان اتفاق التحكيم  حالة نصت عليه اتفاقية نيويورك تسوعبه كانت قد غير صائب، لأنّ هذا شرط وا 
 .فة النّظام العاملمخا وأ

غموض فكرة النّظام العام قد تترك للقاضي مجالا واسعا في التقدير فيما  إلى أنّ  2ار الفقهشاوقد 
 .رفض تنفيذ الحكم التّحكيمي لهذا السّببإذا أراد 

، بحيث سطحيةالعربية جعلت من رقابة قاضي التنّفيذ رقابة  غالبية التّشريعاتوكما سبق القول فإنّ 
دون  الأطراف، بمعنىيتم فحص الحكم والوثائق والمستندات من طرف قاضي التنّفيذ دون حضور 

إعطاء الفرصة للمحكوم عليه بإثارة  له، ودونالمرافقة  مكتفيا بفحص ظاهري للحكم والمستندات ،وجاهية
القول مما أدى بالبعض إلى  بسيطة.جد الة، مكتفيا بهذه الدراسة المسائل التي جعلته لا ينفذ الحكم طواعي

 .3حكم التحكيم الدوليعند رقابته لخفيفية تكون قاضي التنفيذ يد  أنب
اشترط حضور  الأخرى، حيثللتشريعات العربية  القطري تبنى موقفا معاكسا المشرع ويلاحظ أن

بداء و المحكوم عليه  منه  11المادة  وتنصحتراما لمبدأ الوجاهية، إتقديم دفوعه أمام قاضي التنّفيذ و يه أر ا 
على ما يلي: "لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النّظر عن الدولة التي 

 : تينالتاليصدر فيها إلا في الحالتين 

                                                 

 .94ص  ، مرجع سابق،محمد سلام، البنيان الفني لحكم التّحكيمأحمد رشاد  1
2

 .886 ص ،0عدد ، 2010التحكيم العربية مجلة  ،الرقابة القضائية على احكام التحكيم الدولية والنظام العام ،لطفي الشاذلي 
3
 BERTIN (Ph),  Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale, Rev.arb, 1983, p 281. 
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ى القاضي المختص، الذي رف إلقدم هذا الط ضده، إذابناءا على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم  -
 المادة حالات البطلان .... وسردتطلب الاعتراف أو التنّفيذ دليلا يثبت إحدى الحالات التالية:  قدم إليه
 من جديد. اولا حاجة لذكره والتي تخص المصالح الخاصة للأطراف، المعروفة

 :أن يرفض القاضي من تلقاء نفسه الاعتراف أو تنفيذ الحكم من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين -
 إذا كان موضوع النّزاع فيما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التّحكيم وفقا لقانون الدولة. -
 .للدولةإذا كان الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النّظام العام  -

عند أخذ بمبدأ الرّقابة الموضوعية  ،يمفهوم هذا النّص أنّ المشرع القطر  إذا، حسبويلاحظ 
 .على خلاف بقية المشرعين العرب إصدار أمر التنّفيذ

انّ رقابة قاضي التنّفيذ رقابة شكلية، حيث  العربية، علىالتّطبيقات الاجتهادية  ةقضت غالبيو  
يخرج القاضي عند بما يلي: " 21/41/5991ي حكمها الصادر في قضت محكمة النّقض المصرية ف

صدور ولايته في حال تطرق إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التّحكيم في موضوع الدعوى، لأنّه لا 
 .  1يعدّ هيئة استئنافية وليس له إلا أن يأمر بالتنّفيذ أو رفضه"

الإكساء بالصيغة ة تثبت طلب كما قضت محكمة الاستئناف بدمشق على ما يلي: "المحكم
ويقتصر دورها على قبول الطلب أو رفضه دون التّدخل في منطوق الحكم بالحذف أو الإضافة  التنفيذية

 .  2أو التّعديل"
 25/41/2440 الصادر بتاريخالغرفة الابتدائية الأولى في بيروت في حكمها  قضت من جهتها

  "وفي نفس الموضوع ما يلي:
ضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية الذي أودع ير التّحكيمي قابلا للتنّفيذ إلا بأمر على عر لا يكون القرا"-

 أصل القرار في حكمها.
 توضع الصّيغة التنّفيذية على أصل القرار التّحكيمي. -
ولا يجوز رفض الصّيغة  ،يجب أن يشتمل القرار الذي يرفض الصّيغة التنّفيذية على بيان الأسباب -

 .من قانون أ.م.م 04إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة  التنّفيذية

                                                 

، سنة 11، المجلة اللّبنانية للتّحكيم العربي، عدد 21/41/5991تّجارية، قرار بتاريخ محكمة النقض المصرية، الدعوى المدنية وال 1
 .20، ص 2451

 .110، ص 54، مجلة التّحكيم العربية، العدد 21/49/2454بتاريخ  101محكمة الاستئناف المدنية الأولى، دمشق، قرار رقم  2
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ل القرار التّحكيمي على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم شمو  يؤدي عدم - 
لى رفض إعطاء الصّيغة  والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين ومنطوقه إلى إبطاله وا 

 التنّفيذية.
التّحكيمي أنّ المنطوق هو كجزء من القرار  التقّريرية. حيثتسم منطوق القرار بالصفة يجب أن ي -

يشتمل على ما قضى به المحكم من حل النّزاع، فهو الجزء الأساس منه الذي بدونه ينتفي وجود  الذي
 القرار التّحكيمي ويستحيل تنفيذه والذي يرد بعد الأسباب وكخاتمة للقرار.

حكم يجب أن يتسم بالصّفة التقّريرية الحاسمة لما قضى به المحكم، على أن يرد كما أنّ منطوق ال
 حيث أنّ القرار التّحكيمي المطلوب إعطاؤه الصّيغة التنّفيذية ليس له مظهر القرار بطريقة الإلزام،

ير ويحول التّحكيمي وهو يفتقر إلى المنطوق، إذ أنّه يشتمل على مجرد رأي للمحكم، ممّا يجعله بمنزلة تقر 
 .1"بالتالي دون إمكانية إعطائه الصيغة التنّفيذية

ستئناف في تنفيذ الأحكام إلغاء الأثر الموقف للإ وبعد وخاصة في فرنسا 2رويرى الفقه المعاص
، أنّ صدور الأمر بالتنّفيذ بطريق الأوامر 2455التّجارية الدولية منذ تعديل قانون التّحكيم الفرنسي سنة 

 . يستلزم بالضرورة غياب طرفي التّحكيمعلى العرائض لا
ستدعاء الطرف إمانع من أن يقوم قاضي التنّفيذ بليس هناك  الموضوع، أنهونحن نرى في هذا 

 Contrôleالآخر في القضية التّحكيمية للاستيضاح والإستشارة، وذلك تحقيقا لهدف المشرع برقابة لاحقة 

post-arbitral،  الفاعليةو تتسم بحد أدنى من الجدية.  
 ،ويصدر قاضي التنّفيذ أمر بالتنّفيذ أو برفضه على العريضة المقدمة إليه للحصول على هذا الأمر

التّحكيم ويجب أيضا أن يتم تدوين هذا الأمر على ذات الحكم المطلوب تنفيذه، وذلك حتى يستكمل حكم 
رّافض للتنّفيذ على حكم التّحكيم القرار ال على كما أنّ من محاسن التدّوين ،عناصر السّند التنّفيذي

 إلى وجود أسباب تحول دون إصدار ،المحكمة التي يرفع إليها طلب التنّفيذ الحكم مرة ثانيةتنبيه  ،الأصلي
كما هو الشأن في القواعد العامة للأوامر على عرائض لا يحول  ،الأمر بالتنّفيذ، لأنّ رفض الأمر بالتنّفيذ

 نية.دون إعادة طلب الأمر مرة ثا

                                                 

، 01، عدد 2440، المجلة اللّبنانية للتّحكيم العربي والدولي، 25/41/2440 ، بتاريخ01-51الغرفة الابتدائية الأولى، بيروت، رقم  1
 .50ص

 
2
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationale, déjà-cité, p 
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وقد ثار جدال لدى الفقه حول إلزامية تسبيب الأمر المانح أو الرّافض لطلب التنّفيذ نظرا لصمت 
ستئناف من رقابة يمكن محكمة الإ حول هذه المسألة رغم أهميتها، حيث أنّ التّسبيب 1المشرع العربي

 الأمر الصادر بمنح أو رفض التنّفيذ.
لتّحكيم ولاسيما تسبيب ة اع قواعد تتفق وخصوصيشرعين العرب وضمن الم 2وقد طالب بعضهم

مر الذي لا لا تتفق مع الأعرائض الللأوامر على عامة اللقواعد لوأن لا يترك الأمر  ،تنفيذال الأمر على
 ة.يتماشى مع هذه الخصوصي

 ولا يأمر، المحكم يحكميمكن القول أنّ الحكم التّحكيمي يخضع لقاعدتين: الأولى: أنّ  ،وفي الختام
 3ما كرّسه الدكتور رأفت الميقاتي يحكم. وهذاوالثانية: أنّ القاضي المختص بالأمر بالتنّفيذ يأمر ولا 

 .يس في الأمر بالتنّفيذ حكم البتةبعبارته الجامعة ل
 : طرق الطعن في قرارات قاضي التنّفيذ انيالث المطلب

نقاش هامة في التّحكيم نظرا تشكل المسائل التي تطرحها طرق الطعن بالقرار التّحكيمي نقاط 
تداخل مع آليات العن  مستقلا بمنأىالطعن هيكلا  قففي إطار قضاء الدولة تشكل طر  .لطابعها المعقد

وتحتوي على  ،عدّة وسائل تؤول إلى العدول عن القرار أو تعديله يتضمن أخرى، وهي تتشكل من مزيج
في المواد التّحكيمية، تبدو الأمور . 4دالةضمانا لحسن سير الع تشكلو طعن عادية وغير عادية  قطر 

 الدولية،أكثر تعقيدا، فالمحكمون في المواد التّحكيمية ليسوا قيمين )حارسين( على أي جزء من السيادة 
تّحكيمي الصّيغة التنّفيذية الخصوم، وهنا تبرز الحاجة إلى منح القرار ال منيستمدون سلطتهم القضائية 

 .5عن التنّفيذ الطوعي متناع المحكوم عليهإعند 
مع الرّقابة التي  تلتقي أحياناعلى القرار التّحكيمي،  رقابة جديدةعند إعمال هذه المؤسسة تطرح و 

 .حكام القضائيةفي الأ الطعن إعمال طرقتحصل أثناء 

                                                 

1
 فقرة ثالثة من قانون الإجراءات المدنية 154المشرع الجزائري الذي اشترط تسبيب الأوامر على العرائض في المادة  على خلاف  

 50المشرع المصري لم يشترط التّسبيب إلا في حالة أنّ الأمر جاء مخالفا لأمر سبق صدوره في نفس الموضوع )المادة  ، فإنوالادارية
 .من قانون المرافعات(

2
 OBEID (Z), Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabes,déjà cité, p. 400.   

رأفت الميقاتي، الاتجاهات الحديثة في سلطة القاضي المختص بمنح الأمر بالتّنفيذ، المجلة اللّبنانية للتّحكيم العربي والدولي، عدد  3
 .01، ص 5991، 41

، 2449، 55لة التحكيم العربية الدولية، عدد حفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم بين الإزدواجية والوحدة، مج 4
 .9ص

 .13خالد عبد الحميد، الرّقابة القضائية على القرارات التّحكيمية عند مسار الصّيغة التنّفيذية، مرجع سابق، ص 5
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ما أخذنا بعين  التّحكيم، إذاأمام تطور مؤسسة  اتشكل عائققد  طرق الطعن ، أنبعضال رعتبأ وقد
يجدي نفعا تسريع المرحلة التّحكيمية إذا كانت المرحلة  ولا ،ميتهوتنار الرّوح التي تشجع التّحكيم عتبالإ

 .1اللاحقة للتّحكيم طويلة الأمد نتيجة تعقيدات وعدم تناسق نظام طرق الطعن
هذه الأسباب ذاتها دفعت المشرعين العرب إلى تحصين حكم التّحكيم الدولي، حيث لم تجز الطعن 

كما رأينا حصرية  ، وبأسبابومبتدأةإلا بالبطلان كدعوى أصيلة ها، حكام التّحكيمية الصادرة بأراضيفي الأ
، أمّا بخصوص الأحكام التّحكيمية الدولية الأجنبية، فإنّها جعلت من تنفيذها القاعدة، الباب الأولفي 

الطعن بالقرار المانح للصّيغة وأنّ البعض منها لم يسمح ب ،بحيث قيدت الإجراءات ونطاق الرّقابة عليها
 .()الأردن يذية، ممّا يجعل تنفيذها شبه آليالتنّف

وسوف نتطرق إلى الطعن بواسطة الاستئناف في أمر التنّفيذ والطعن بالنقض في قرار محكمة 
 الاستئناف التي قضت بتأييد الأمر أو إلغائه.

نفيذ الأول: الطعن بالاستئناف فرعال  في أمر الت 

 بالموافقة على التنّفيذ  كان سواء ،الأمر الصادر عن قاضي التنّفيذفي عن بالاستئناف يجوز الط
وفقا للإجراءات المعتادة لدفع الدعوى الطعن من صاحب المصلحة والصّفة  أو برفض الطلب، ويرفع هذا

 القضائية أي بعريضة، وتبليغ صحيح للطرف الآخر )المدعى عليه(، وتنعقد خصومة حضورية ويصدر
 أمر التنّفيذ ويحكم قاضي الاستئناف الحال فيوليس أمر ا كما هو  ،قرار قضائي وأ في هذا الطعن حكم

 إمّا بتأييد الأمر أو إلغائه.
( عتراف والتنّفيذ لحكم التّحكيم الأجنبي )أولاستئناف الأمر الرّافض للإإويجب التّمييز هنا بين 

 (.اثاني)حكم التّحكيم الأجنبي للالتنّفيذ ستئناف الأمر المانح للاعتراف و ا  و 
 ولقد اختلفت التّشريعات العربية في هذه المسألة، فإن كانت بعض التّشريعات أجازت الاستئناف

 ،(الامر بالرفض على الخصوص) واحدةخر لم يجز الاستئناف إلا في حالة في الحالتين، فإنّ البعض الآ
 .هناه ما سوف نرا بقبوله، وهذالمختصة القضائية ا والجهة ستئنافالإكما تباينت في مهل 

 ستئناف الأمر الر افض لعطاء الصيغة الت نفيذيةإ: ولاأ  
بعدم التنّفيذ،  االقضاء أمر  ا على أمر التنّفيذ، فقد يصدرلا يعني اللّجوء إلى القضاء الحصول دائم

 .2اضي التنّفيذ لهللطرف الذي صدر في حقه حكم التّحكيم تنفيذه لعدم مساندة ق أنذاك فلا يمكن
                                                 

1
 .20، ص 5991، 42حسن مصطفى فتحي، سلطة المحاكم القضائية بالنّسبة لقضايا التّحكيم، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد 

 .46ص  ،مرجع سابق ،مر بالتنفيذهات الحديثة في سلطة القاضي المختص بمنح الأوجالت ،فت الميقاتيأر   2
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الأمر الرّافض لإعطاء الصّيغة التنّفيذية لحكم التّحكيم في وقد أجازت كل التّشريعات العربية الطعن 
بما يلي: "يكون  اءات المدنية والإدارية الجزائريمن قانون الإجر  5411الأجنبي، حيث نصت المادة 

 تئناف".سبلا للإالأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض التنّفيذ قا
الفقرة الثالثة من القانون القطري على ما يلي: "يجوز التّظلم من الأمر  11كما نصت المادة 

الصادر برفض تنفيذ حكم التّحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
 الصدور".

المحكمة  ارظلم من قر وز التّ من القانون الإماراتي على أنّه: "يج 19من جهتها نصت المادة 
الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التّحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين 

 ( يوما من اليوم التالي للإعلان".14)
الذي يرفض الاعتراف بقرار  رمن القانون اللّبناني على ما يلي: "القرا 051كما نصت المادة 
عطاءه الصّيغة التنّفيذية يكون قابلا للاستئناف".تحكيمي صادر في الخار   ج أو في تحكيم دولي وا 

/ب من القانون الأردني على أنّه: "لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر 10نصت المادة و 
بالأمر بالتنّفيذ حكم التّحكيم، أمّا الحكم الصادر برفض التنّفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التّمييز 

على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنّفيذ  للتبّليغ. ويترتبثلاثين يوما من اليوم التالي  خلال
  ."سقوط اتفاق التّحكيم

ستئناف الأمر الرّافض لمنح الصّيغة التنّفيذية لحكم التّحكيم إبشأن  وباستعراض هذه النّصوص
ن اختلفتمت جاءت التّشريعات العربيةاحكام  القول أنّ  نالدولي، يمك  في شابهة في هذه المسألة وا 

 تكما أنّها حدد .محكمة الاستئناف أي أجازت هذا النّوع من الطعن وأمام نفس الجهة . فكلهاتهاصياغ
تمثل الشروط  والتي ،وهي نفس حالات دعوى البطلان الحالات التي يمكن فيها رفع هذا الطعن

  .تفصيل في الفصل الثاني من هذا البابالموضوعية لقبول الاستئناف وسوف نتطرق اليها بال
متشابه في  ستئنافأنّ ميعاد الطعن بالإ ،من استقراء النّصوص السابقة الذكر كذلك ونلاحظ

قانون  5419المادة  ،سبيل المثال على ( يوما، وهذا ما نصت عليه14ن )و هو ثلاثالتشريعات العربية و 
المجلس القضائي خلال اجل  الاستئناف اماميرفع  " عند ما نصت الإجراءات المدنية الجزائري كذلك

  .( ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لامر رئيس المحكمة"1شهر واحد )
ستئناف في الطعن الذي يقدمه المدعي )المحكوم له(، فهل عن مدى رقابة محكمة الإ ،وقد تساءل البعض

أو  ،)رئيس المحكمة الآمر( الاول قاضي التنّفيذ كتفي بالرّقابة الشّكلية للحكم التّحكيمي مثل ما قام بهتس
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حضور جميع الأطراف وتقديم دفوعاتهم وفقا لمبادئ التقاضي  مع وخاصة توسع أكثرتس رقابتها أن
 العادية.

ستئناف لا ع من الإنو يرى أنّ هذا ال فالبعضشكلية،  تنفيذرقابة قاضي الأن  القول، وبماسبق  ولأنّه كما 
سوى   ايمكنه لا تيال الاستئنافلمحكمة  ستعماله بالنّظر إلى السّلطة الممنوحةة لإيكون له حظوظ كثير 

 .1لحكم التّحكيمي من حيث وجوده وعدم مخالفته للنّظام العام الدوليسطحية لبة اقر بسط 
 أنّ هناك اتجاهين حول هذه المسألة: 2يرى الدكتور بشير سليمو  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1056و 1055ادتين نّه ما دام أنّ الماالاتجاه الأول: يرى 
التّركيب والتّكوين وعدم  يت( كانت مختلف5142-5145والمادتين المقابلتين لهما في القانون الفرنسي )

وجود خاص بذلك، فإنّ جهة الاستئناف تباشر مراقبتها للأمر المستأنف بكيفية شكلية مثل ما سار عليه 
 .كتفاء بالأوامر الولائية لا غيروالا جة الأولىرئيس محكمة الدر 

تجاه الثاني: يرى أن نية المشرع تفيد أنّه يرغب في توحيد جهة الاستئناف وأنّ حكم التّحكيم الا
تناقش هذا لاستئناف هي الجهة الوحيدة التي الأجنبي وبغض النّظر عن نوع الطعن فيه، فإنّ محكمة ا

والتنّفيذ مبنية على  الرّافض للاعترافأنّ المراقبة المسلطة على الأمر الطعن وبالتالي فالمنطق يقتضي 
 أصول المنازعة والمواجهة والنّقاش المتبادل، مثل ما يقوم عليه أي نزاع عادي.

 لقد طرح هذا النّوع من الطعن إشكالية وآثار جدلا على الفقه من عدّة زوايا:و 
ف أو الطاعن له الحق أن يرفع استئنافه لعيب في : أنّ الأصل في الاستئناف أنّ المستأنولهاأ

سواء من النّاحية الشّكلية أو الموضوعية، بينما نجد أنّ أسباب رفع الاستئناف ضد أمر  ،تطبيق القانون
حصريا بنص  قطر( محدد   أو جنبي )سواء في الجزائر أو لبنانالأ حكيملحكم التّ  تنفيذالالاعتراف أو 

 القانون.
الأمر يصب على  لقاضي الدرجة الأولى وهنا صب على الحكم القضائينالاستئناف يا: فإنّ هثاني 

 .المانح للصّيغة التنّفيذية
 

 : استئناف القرار المانح للصيغة الت نفيذية اثاني

                                                 

1
 RAHAL (A), L’exécution des sentences arbitrales dans les pays du Moyen Orient,déjà cité, p 151.  

2
توراه علوم في العلوم القانونية، تخصص القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر، الحكم التّحكيمي والرّقابة القضائية، دك ،بشير سليم 

 وما بعدها. 100ص . 2452باتنة، 
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ولأنّ رقابته شكلية فإنّه في غالبية الأحوال يصدر أمرا بمنح الصّيغة  التنّفيذ،أنّ قاضي  ،سبق القول
 لقرار التّحكيمي وهذا بأمر ولائي.التنّفيذية ل

دون حضوره ه الذي صدر الأمر ضده وبهل يمكن للمحكوم علي ؤال الذي يطرح نفسهلكن السّ 
 التّظلم والاحتجاج في هذا الأمر؟

ا منعه ولكل منهوالبعض الآخر  أجازه،نقسمت التّشريعات العربية حول هذه المسألة، فالبعض منها إ
 .دوافعهاو  اهجحج

من القانون  /ب10نصت المادة حيث  ،التظلم من أمر التنفيذللمحكوم عليه  زلم يجالأول  الفريق
نصت المادة  ". كماالأردني على أنّه: "لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بتنفيذ حكم التّحكيم

 كيم". من القانون المصري على أنّه: "لا يجوز التّظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التّح 10-1
المشرع الجزائري والقطري  اومنه ،الطعن في هذا الأمرالفريق الثاني فأتاح للمحكوم عليه أمّا 

من  059المادة  حيث نصت ،جازوا استئناف الامر المانح للصيغة التنفيذيةأفقد  والإماراتي واللّبناني،
نفيذية جائزا في ف أو الصّيغة التّ اعتر على ما يلي: "لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الا القانون اللّبناني
 ."الحالات التالية

من القانون  059قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 5411لكن بالرّجوع إلى نص المادة  
اللّبناني، نجده يقع على القرار التّحكيمي بحد ذاته وبنفس الحالات الحصرية التي كان من حق المحكوم 

ينتقد هذا الطعن لأنّه يفسح المجال أمام  1وهو ما جعل بعض الفقه .البطلان عليه إثارتها أمام قاضي
القرار الصادر عن هيئة التّحكيم كان جائزا الاعتراض عليه عن ف .وسائل المماطلة على أكثر من صعيد

فس فلماذا يسمح للمحكوم عليه بالاعتراض على الأمر المانح للتنّفيذ بن ،هذا الفقهبنظر  ،البطلانطريق 
 الأسباب التي كان يمكن له إثارتها أمام قاضي البطلان.

أمام قاضي  هأنّ المحكوم عليه لم يسمح له المشرع بإبداء اعتراض 2ستئنافوقد رد الفقه المؤيد للإ
لم تسمح الظروف  أجنبية، وربمايتعلق بتنفيذ أحكام دولية  الاستئناف، الذييحرم من حقه في  مافل ،التنّفيذ

وهو ما رد عليه  جالها المحددة.آمام قاضي البلد الذي صدر فيه في يه بتقديم دعوى بطلان أللمحكوم عل

                                                 

عدد  والدولي،إبراهيم نجار، إشكاليات تنفيذ القرارات التّحكمية الدولية في التّحكيم العربي الأوروبي، المجلة اللبنانية للتّحكيم العربي  1
 .5 ص، 5991، 41

2
عدد  ،للتّحكيم العربي والدولي لمجلة اللبنانيةا التنّفيذية،بد الحميد، الرّقابة القضائية على القرارات التّحكيمية عند مسار الصّيغة خالد ع 

 .12، ص5991، 41
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بأنّ إجازة هذا النّوع من الطعن يؤدي إلى الوقوع في سلسلة لا متناهية من طرق الطعن وهو  1البعض
ذية ومن هنا فإنّ فورا بإلغاء الأمر المانح للصّيغة التنّفي قرارا قد تصدر محكمة الاستئنافف خطر قائم.

أمام  بالنقض المحكوم له بالأمر لا يستطيع ولا يتمكن من تنفيذ القرار التّحكيمي وما عليه إلا بالطعن
المحكمة العليا أو محكمة النّقض )مصر( وهذه الفرضية محتملة الوقوع، أمّا إذا فصلت محكمة الاستئناف 

للمحكوم لصالحه مباشرة  مكني، فابلوهو المحتمل غا يغة التنّفيذية،بتأييد الأمر المستأنف المانح للصّ 
إجراءات التنّفيذ حتى ولو تم الطعن بالنّقض من طرف المحكوم عليه لأنّ النّقض لا يوقف إجراءات 

 التنّفيذ.
 التنّفيذية، لمالمانح للصّيغة الأمر في إنّ المشرعين العرب الذين أجازوا الاستئناف ويلاحظ هنا ب

ات خاصة يجب اتباعها لممارسة هذا الطعن، وبالتالي فيتم الاستئناف حسب قواعد على إجراء ينصوا
 .القواعد العامةوبتطبيق  الإجراءات المدنية والمرافعات لكل بلد

حكم  منعريضة تكون مرفقة بنسخة بواسطة  يتمستئناف الأمر المانح للصّيغة التنّفيذية إفإن  وهكذا
ن أب ،به، كما يجب أن تكون العريضة معللة كذلك باتفاق التّحكيم الخاص فوقامر  ،التّحكيم المأمور تنفيذه

تبّليغ المستأنف  ويتم ،رالذكواد السابقة ستئناف المحدّدة حصريا في المتتضمن على الأقل أحد أسباب الإ
( يوما في جميع الدول 14ستئناف في أجل ثلاثين )ويتم إجراء الإ ،ن الحكم محل الطعنعليه بنسخة م

 .تي تبنت هذا الطعن دون تمديد نظرا لخصوصية التّحكيم الدوليال
محكمة الاستئناف تتمثل في الغرفة المختصة وليس أنّ: " 2المحكمة العليا قضت في الجزائرو  

)عن الغرفة التّجارة والبحرية( بملف رقم  50/54/2451في قرارها الصادر في  رئيس المجلس"
54519102. 

حيث قضت  50/55/2459الصادر بتاريخ  3في قرارها موقفها السابقعلى  وقد أكدت المحكمة
امام يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف بأحكام التّحكيم السّاري أو برفض التنّفيذ قابل للإستئناف أن "

 ." القضائي المجلس

                                                 

 .46 ص مرجع سابق،رأفت الميقاتي، الاتجاهات الحديثة في سلطة القاضي المختص بمنح الأمر بالتنّفيذ،  1
2

  مجلة المحكمة العليا العدد الثاني  50/54/2451الصادر في  54519102رقم ملف  ،الغرفة التجارية والبحرية ،المحكمة العليا 
 .509ص  2015

الثاني مجلة المحكمة العليا العدد  2019/11/14الصادر بتاريخ  13912275 رقمملف  ،الغرفة التجارية والبحرية، المحكمة العليا 3
 .540ص  2019
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 في قرار محكمة الاسئتناف الطعن بالن قض :الثاني فرعال

 او محكمة النقض )مصر( وأ (الجزائر)لعليا م به المحكمة اهو نوع من الرّقابة القضائية تقو 
المطعون فيها من الصادرة عن محاكم الإستئناف و  الأردن(، على الأحكام القضائيةو محكمة التّمييز )لبنان 

هنا على الفصل في قانونية  لعلياا ويقتصر دور المحكمة .مطابقتها للقانون والتفّسير بالنّسبة للوقائع لعدم
ولذلك تسمى المحكمة العليا محكمة قانون  ،كام دون التّدخل في الوقائع التي تتعلق بتلك الأحكامالأح

 وينظر إليها باعتبارها حارسا ومصدرا للقانون.
حتى يصح أن  ،للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقّاضي امتدادإوالطعن بالنقض ليس 

، وهو طريق غير أمام محكمة الإستئنافعرضها  كنمفيه من الحقوق أوجه جديدة لم ي يكون للخصوم
 .عادي للطعن

هذا النّوع من الرّقابة على أحكام لدى صنجدها لم تت ،المتعلقة بالتّحكيم وباستقراء النّصوص العربية 
/ب من القانون الأردني بأنّه: "لا يجوز 10حيث نصت المادة  عدا المشرع الجزائري والأردني. ،التّحكيم

قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التّحكيم، أمّا الحكم الصادر برفض التنّفيذ فيجوز الطعن في 
الطعن فيه أمام محكمة التّمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبّليغ ويترتب على تصديق القرار 

 ."الصادر برفض الأمر بالتنّفيذ سقوط اتفاق التّحكيم
المشرع الأردني جعل من قرار محكمة الاستئناف القاضي بتنفيذ الحكم  الإشارة هنا إلى أنّ  دروتج

بالتنّفيذ أو رغم أنّها الجهة المختصة بإصدار الأمر  )النقض(قرار ا قطعيا لا يجوز الطّعن فيه بالتّمييز
وجاهية، وهذا على خلاف بقية التّشريعات العربية التي أعطت صلاحية  ودونرفضه وبصفة ولائية 

أوامر التنّفيذ لمحاكم الدّرجة  الأولى أو محكمة الاستئناف )رئيسها( ولكن سمحت باستئناف الأمر إصدار 
الصادر أمام محكمة استئناف منعقدة بهيئة جماعية )مثل مصر( ثم سمحت بنقض قرارات المحاكم 

 و الادارية مدنيةمن قانون الإجراءات ال 5415وهذا ما أجازه المشرع الجزائر في نص المادة ،الاستئنافية 
قابلة ، أعلاه  5410و 5411و 5411التي نصت على ما يلي: "تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 

 ."للطعن بالنّقض
يجوز الطعن فيها  المجالس القضائية وأ ستئنافلاامحكمة وبالتالي فإنّ القرارات الصادرة عن 

 .مييز حسب التسمية المخصصة لهاالتو عليا أو محكمة النقض أال المحكمةمام بالنقض أ
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سكت عن الحالات التي  ،غرار باقي المشرعين العرب ، علىالجزائريالمشرع  أن لاحظكما ي 
الطعن  ساؤل ما هي الحالات التي يمكن فيها رفعيجوز فيها رفع الطعن بالنقض، ومن هنا يثور التّ 

 ؟بالنّقض؟ وما هي إجراءاته
 
 : حالات الطعن بالنقضولاا 

خاصة بالتّحكيم، فما اليحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الطعن بالنّقض  لمالعربي  أنّ المشرع بما
 هي الأوجه التي يمكن أن تؤسس عليها عريضة الطعن بالنّقض؟

، فإنّه يتعيّن الرّجوع إلى الأحكام العامة في قوانين التحكيم وفي غياب نص خاص ر الفقه انهيعتب
على حسب التسمية المعطاة قانون الإجراءات المدنية  وقوانين المرافعات أ يفسواء المنصوص عليها 

 عربي. بلدكل  لقوانين اجراءات التقاضي في
فالطعن بالنقض  سبيل المثال، الجزائري، علىدارية والا قانون الإجراءات المدنية وبالرجوع الى  

 18راءات المدنية والإدارية التي حددت من قانون الإج 110يكون على أساس الأوجه الواردة في المادة 
 .وجها للطعن بالنقض

 هذه المادة على أنّه: "لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية: تنصو 
 ،مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات 1-
 ،للإجراءاتإغفال الأشكال الجوهرية  2 -
 ،الاختصاص عدم 3-
 ،السّلطة تجاوز  4-
 ،مخالفة القانون الدّاخلي5  -
 ،مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة6  -
 ،مخالفة الاتفاقيات الدولية7  -
 ،انعدام الأساس القانوني  8-
 ،انعدام التّسبيب9  -
 ،قصور التّسبيب  10-
 ،تناقض التّسبيب مع المنطوق 11-
 ،أو القرار تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم 12 -
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عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد  تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة،  13-
وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنّقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ،  أثيرت بدون جدوى،

ذا تأكد هذا التنّاقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول  ،وا 
ولو كان  ابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنّقض مقبولا،تناقض أحكام غير ق 14 -

أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرّفض، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنّقض 
ذا  110حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليها في المادة  أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وا 

 ،أو الحكمين معا ،كمة العليا بإلغاء أحد الحكمينتأكد التنّاقض تقضي المح
 ،وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار  15-
 ،الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب  16-
 الأهلية. قصناإذا لم يدافع عن ، ت الأصليةابلالسّهو عن الفصل في أحد الط  17-

وجها أوعدّة أوجه للنّقض طبقا لنص المادة  ،نفسهاوطبعا يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 114

 
 
 
 : إجراءات الطعن بالن قضاثاني 

العليا باعتبارها الهيئة المختصة بنظر الطعون بالنّقض في  كمايرفع الطعن بالنّقض أمام المح
وبالتالي ضد القرارات الصادرة إثر الاستئناف المسجل ، محاكم الاستئنافالقرارات النّهائية الصادرة عن 

ضد أوامر رئيس المحكمة التي ترفض الاعتراف وتنفيذ القرار التّحكيمي الأجنبي أو تلك التي تسمح 
 بذلك، وذلك بعريضة موقعة من محامي مقبول لدى المحكمة العليا.

الإجراءات المدنية والإدارية في  من قانون 110يرفع الطّعن بالنّقض طبقا للمادة وفي الجزائر  
( يبدأ من تاريخ التبّليغ الرّسمي للحكم المطعون فيه إذا تمّ شخصيا، ويمدد أجل الطعن 42أجل شهرين )

 ( أشهر إذا تمّ التبّليغ الرّسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.41بالنّقض إلى ثلاثة )
ار في مجال التّحكيم التّجاري الدولي وهو ما ولا يترتب على الطعن بالنّقض تنفيذ الحكم أو القر 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 115نفهمه من نص المادة 
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كما سبقت الإشارة فإنّ إجراءات تنفيذ الأحكام التّحكيمية الأجنبية التي تخضع الإجراءات العامة 
التّجارية أو الإدارية، حسب منطوق المنصوص عليها سواء في قوانين المرافعات أو الإجراءات المدنية و 

كل بلد وحسب التنّظيم القضائي لكل بلد ولاحظنا أنّ غالبية الدول العربية خولت رؤساء المحاكم الابتدائية 
رفض، وجعلت هذه الأوامر محل استئناف أمام المحكمة الاستئنافية، السلطة  إصدار أوامر التنّفيذ أو 

لطعن بالنّقض في القرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وكما هو مهما كانت تسميتها، كما سمحت با
دى إلى موضوع النّزاع بل تراقب  قانونية الإجراءات ول فيه أنّ المحاكم العليا لا تتصمعروف وسبق الق

 موضوع النّزاع.  تمتد الىت النّقض محصورة في الشّكل ولاوحالا
وعددها  2440صادرة من المحكمة العليا في الجزائر سنة على هذا الأساس وبعد دراسة القرارات ال

رؤساء إرتكبها أخطاء إجرائية  داركفقط، وكلّها  تخص تنفيذ الأحكام التّحكيمية، وغالبيتها جاءت لت 54
تخصيص محكمة استئنافية وحيدة  حول ضرورة  ،اابقس هاقتراحنا ا، وهذا يدعم م القضائية المجالس

 لقرارات ل للضئيا عددالن إ ،ومن جهة أخرى ،حكام التّحكيمية الدولية، من جهةللنّظر في استئناف الأ
 في دل على عدم وجود إشكالياتيالصادرة عن المحكمة العليا المتعلق بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية 

ائرية نسية جز الواقع أنّ تنفيذ الأحكام التّحكيمية الدولية ضد المحكوم عليه من جوفي  ،الجزائرب اهتنفيذ
 .طنخارج الو  غالبا ما تكون على أصول له

أنّ عدم صدور أحكام المحكمة العليا تتعلق بدعوى البطلان التي تصدر في حالة قيام  ،كما نلاحظ
تحكيم دولي في الجزائر من المجالس القضائية، يدل أنّ الجزائر ليست وجهة لإجراء عملية تحكيم دولية 

ث أنّ دور محكمة النّقض واضح من خلال عدد ونوع القضايا المطروحة عكس ما نلاحظ في مصر، حي
وكذلك إلى الدور الكبير الذي يلعبه المركز  ،بمصر هذا إلى وجود ثقافة تحكيم قديمة دلوي ،عليها

إليه الفصل في نزاعات تحكيم بين البلدان  بالقاهرة، حيث أنّه غالبا ما يسندللتّحكيم التّجاري  الجهويا
 ة.العربي

أخذ  فإنّه ،سابقاكما أشرنا  القاهرة، بحيثمنافسة مركز ل حاليا، مركز دبي للتّحكيم الدولي يسعىو 
 كمامن القانون الإنجليزي نموذجا في إجراءات التّحكيم وهذا ما يعرف عن هذا الأخير من مرونة. 

نظرا  ،وخاصة العربي الدوليبلبنان كجهة استقبال التّحكيم التّجاري  التحكيم الدولي لاحظنا تراجع محكمة
 استقرار إيتطلب  الدولي، ، وأنّ التّحكيممنذ فترة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان

تجاه غرفة التّجارة إبه السّلطات الفرنسية  منحهك ما توخير دليل على ذل ،من السّلطات العمومية اوتشجيع
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المتعلقة  الفرنسية كذلك من خلال تعديل النّصوص القانونيةو  اتوتحفيز سهيلات من ت بباريس، الدولية
 بالتّحكيم الدولي.
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  الدولي التجاري تنفيذ حكم الت حكيم الثاني: موانعالفصل 
القاضي على قرارات  في مدى رقابة العربي، تختلفسبق وأن أشرنا أنّ القوانين الوطنية في العالم 

هذه الرّقابة في نطاق التّحقق من سلامة ر لكي يقرّر تنفيذها، فمنها من يحصالدولية  التجارية التّحكيم
ومنها من يوسع سلطة القاضي في تدقيق  ،التّحكيم من النّاحية الإجرائية، واستيفاء القرار والشروط الشّكلية

  .ر في التفّصيلات الخاصة بالنّزاعى النّظوفحص القرار التّحكيمي، وقد يصل الأمر إل
الأجنبية، هو أنّ السّلطة المختصة التجارية  لقرارات التّحكيمية  لتنفيذبالنّسبة تجاه الحديث لكن الإ

نّما تقتصر في البلد المراد تنفيذ القرار فيه، لا تقوم بالبح على التّحقق من  تهاقابرّ ث في أصل النّزاع وا 
تباع لا  المرافعة، وأنالمبادئ الرّئيسية لحماية حقوق المتخاصمين عند سير إجراءات  صحة القرار وا 
  .1ا يتعارض مع قواعد النّظام العاميحتوي القرار على م

لى تنفيذ القرار، مثال ا صارالتّشريعات بينت الشروط الواجب توافرها لكي ي بعض ويلاحظ أيضا أنّ 
تنص على ما يلي: "لا يجوز الاعتراف بالقرار التّحكيمي ولا منحه ( حيث 50 القانون اللّبناني )المادة ذلك

 الصّيغة التنّفيذية إلا إذا أثبت المحكوم عليه تحقق أحد الأمور....".
وهناك تشريعات أوردت الأسباب التي تؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم التّحكيمي مثل القانون  
أن يرفض طلب تنفيذ الحكم  المحكمة "يجوز لرئيس:مايليعلى  58حيث نصت المادة  المصري

ذا كان موضوع النّزاع لا يجوز تسويته  ،مع قواعد النّظام العام يتعارض تنفيذهالتّحكيمي إذا كان  وا 
 ".بالتّحكيم

من   5411  الذي بيّن أسباب رفض التنّفيذ في نص المادة  2كذلك الحال بالنّسبة للقانون الجزائري
الشريعة  ئالسعودي في اشتراط عدم مخالفة حكم التّحكيم الدولي لمباد، وقد انفرد القانون ق إ م د
 .هوتنّفيذ به عترافللإ الإسلامية

رفض  يتم تلك هي بعض الأمثلة التي وردت في نصوص القوانين الوطنية العربية التي بموجبها
 .دوليتنفيذ حكم التّحكيم ال

 تنفيذ القرار التّحكيميرفض  لىالتي تؤدي إ ابالأسب لم تبين التي العربية التّشريعات ضعب كاوهن 
تفاديا  ،في نفس القانون حالت ذلك الى النصوص المنظمة لدعوى البطلانوانما أ ،مباشرةبطريقة  الدولي

                                                 

1
 .46 بالتنّفيذ، مرجع سابق، صتي، الاتجاهات الجديدة في سلطة القاضي المختص بمنح الأمر رأفت الميقا 

، 2454، 41، عدد الدولية أمين الخولي، تنفيذ أحكام التّحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد، مجلة التحكيم العربيةأكثم  2
 .102ص
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ما جاءت به  وهذا ،2107 القانون القطري لسنةعلى غرار وقعت فيه بعض القوانين العربية  للتكرار الذي
  .2018القانون الاماراتي لسنة فقرة الثانية من  11 المادة

وبالخصوص  الدولية التّحكيمموضوع تنفيذ أحكام  ص الاتفاقيات الدولية التي عالجتأمّا نصو 
سباب التي بموجبها يجوز للهيئات المختصة التي يطلب إليها تنفيذ الحكم الأفقد أوردت  ،ية نيويوركاتفاق

 .1سباب التّحكيمي أن ترفض ذلك، إذا ما تحقق أحد تلك الأ
الحالات التي تؤدي إلى رفض القرار  ،ةمن هذه الاتفاقي 05المادة وقد عددت الفقرة الأولى من 

أن يثبت تحقق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة  ،وعلى من يطلب مثل هذا الرّفض ،التّحكيمي
 كالتالي: المذكورة، وهي

جب التّطبيق أو عدم صحة اتفاق التّحكيم طبقا عدم أهلية أطراف اتفاق التّحكيم طبقا للقانون الوا -
للقانون الذي اختارته أطراف النّزاع، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك طبقا لقانون مكان صدور القرار 

 التّحكيمي.
 أنّ الطرف الذي صدر ضده القرار لم يعلن بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التّحكيم  -

 لسبب آخر أن يقدم دفاعه. أو كان من المستحيل عليه
إنّ القرار نصب على نزاع لم يرد في مشارطة التّحكيم أو في شرط التّحكيم أو أنّ القرار يتضمن  -

قرارات تتجاوز ما ورد في مشارطة التّحكيم أو شرط التّحكيم، إلا أنّه إذا كان القرار يتضمن فقرات 
لمسائل التي لا تخضع للتّحكيم عندئذ يمكن تتعلق بالمسائل الخاضعة للتّحكيم ويمكن فصلها عن ا

 الاعتراف بتنفيذ الفقرات الأولى.
وفي حالة  ،ت عليه الأطرافتفقأراءات التّحكيم لا تتطابق مع إن تشكيل هيئة التّحكيم أو إنّ إج -
 تفاق بين الأطراف على ذلك مع قانون البلد الذي جرى فيه التّحكيم.لإاعدم 
وقف العمل به من السّلطة أأو  ،أو أنّه قد أبطل ،ملزما للأطرافإنّ القرار لم يصبح بعد  -

 ."المختصة طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه أو بموجب القانون الذي صدر بموجبه
يمكن فيها للمحكمة المختصة في البلد  نيويورك، التيهذه هي الحالات الخمسة التي أوردتها اتفاقية 

ض الاعتراف وتنفيذ الحكم التّحكيمي، ولا يمكن للمحكمة أن تقرّر ذلك إلا المراد تنفيذ القرار فيه أن ترف
 على أن يثبت تحقق إحدى الحالات المذكورة. ،بطلب من أحد الأطراف

                                                 

 .19، ص 2452، 12التّجاري الدولي، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد  النّظام العام الدولي والتّحكيم ،كسال سامية 1
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لمختصة أن ترفض من فقد أوردت سببين يجوز فيهما للمحكمة ا ،أمّا الفقرة الثانية من المادة نفسها
 لتّحكيمي الأجنبي وهما:عتراف وتنفيذ الحكم الإاتلقاء نفسها 

 موضوع النّزاع لا يجوز تسويته بالتّحكيم طبقا لقانون البلد المراد تنفيذ قرار التّحكيم فيه. كان إنّ " -
 ."عتراف وتنفيذ القرار يتعارض مع قواعد النّظام العام في ذلك البلدالإ كان إنّ  -
الوطني  قانونه ذه الحالات إلىنقل ه ،المشرع العربي نأ لاحظن ،لنّصوص العربيةا استقراءبو 

ت نصوصها أو بنودها جزء من صبحأصياغة مطابقة إلى حد ما، ثم إنّ بانضمامه إلى هذه الاتفاقية بو 
  .ةوطنيال يةقانونالترسانة ال
 احكامها إلى حيثياتفي  إليها تشير نهاأ تظهر القضائية العربية كماالمح اجتهادات أنّ دراسةكما 
  .1لرفض أو تأييد أحكام تحكيمية أجنبيةساس قانوني كأ كذلك موادها وتتخذها ،يةالاتفاقهذه  نصوصه

شرح باختصار كل واحد من هذه الأسباب التي تؤدي إلى رفض  الفصل،هذا  فينحاول وسوف 
لأنّها نفس  ،الأول باببإسهاب في ال هاشرح تفاديا للتّكرار، حيث أنّه سبق لنا ،ر التحكيميتنفيذ القرا

ضمن تندرج  لاخاصة أنّ هناك حالات  غير تحكيمي الدوليالم الحك أساسها على ت التي يبطلالحالا
ع ، وبعضها ينتج عن رفالدوليا التحكيمي سببا في رفض تنفيذ الحكم وتكونالبطلان دعوى  أسباب رفع

 .دعوى البطلان نفسها
التّحكيمي بناء على طلب تنفيذ القرار  أسباب رفضسباب على فئتين: الأولى هذه الأ انفنصوقد  

تنفيذ القرار التّحكيمي من قبل السّلطة المختصة  رفض أسبابمبحث أول( والثانية الاع )أحد أطراف النّز 
 مبحث ثاني(.البها )

 أحد أطراف النزّاع يثيرها التي تنفيذ الحكم التحّكيمي موانع الأول:المبحث 

 -ي نصت عليها اتفاقية نيويورك السابقة الذكرالتالموانع يقع عبء إثبات تحقق إحدى الأسباب أو 
 على عاتق الطرف الذي يطلب الرّفض. -نفسها التي أشارت إليها غالبية التّشريعات العربية هيو 

مر مام قاضي الألا يكون أ ،المحكوم عليهاثبات هذه الموانع من طرف  القول، فانوكما سبق 
ن ،ولائيةمره بصفة يصدر أن القاضي لأ ذلك،بلا يسمح له  بالتنفيذ، لأنه إثارة هذه  هيكون من حق ماوا 

 ،تكون بحضوره هنا المحاكمةذلك الإستئناف، مستوى محاكم  التنفيذ علىأو أسباب رفض نع الموا
 .أكثرو أ للدفع بمانعبالتالي له الفرصة و 

                                                 

1
المصرية السعودية للفنادق/كيرت  ، الشركة1995/07/16صادر بتاريخ  التجارية، قرارالمدنية  المصرية، الدائرةمحكمة النقض  

 .26 ص، 65 عدد 2013،والدولينية للتحكيم العربي ابنلديفز"كوبرشن رديفز"، المجلة ال
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ت وهي الحالا ،مينلبية تنشأ قبل صدور حكم المحكاغلوهي االموانع أنّ بعض  أيضا نلاحظو 
سقوط التزام بسواء  ،ينشأ بعد صدور الحكم خرتركة مع دعوى البطلان، والبعض الآوهي مش ،الكلاسيكية

قد سبق له أن ألغى أو أبطل الحكم المراد  البطلان( قاضي) التّحكيمالمحكوم عليه أو أنّ قضاء مقر 
 .تنفيذه

 أو الفقهعلى مستوى القضاء سواء  وتثير هذه الحالة الأخيرة جدلا واسعا على المستوى الدولي، 
 .2إبطاله في دولة المنشأ تمالذي فكرة تنفيذ الحكم التّحكيمي لومعارض  1بين أنصار

مطلب الوفي  ،حكيم الأجنبيالكلاسيكية لرفض تنفيذ التّ سباب الأ ،وسوف نتناول في المطلب الأول
 تجاه المحكوم له.إلتزام المحكوم عليه إسقوط خاصة وهي  ثاني حالةال

 لكلاسيكية ا موانعالالمطلب الأول: 

بطلان حكم التّحكيم  سبابأ اتناولن الأول، عندماذه الحالات في الفصل لقد تمّ التّطرق إلى ه
ر عن تنفيذ الحكم التّحكيمي الدولي، وتعب طلبالحالات مشتركة بين دعوى البطلان و  وهذهالدولي، 

  .3بة القضائية على الحكم التّحكيميزدواجية الرّقاإ
تنفيذ الحكم مقارنة بقاضي  ى موانععن نطاق رقابة قاضي التنّفيذ عل 4وتساءل بعض الفقه

 تؤدي به قد  واسعة تالبطلان، ذلك لأنّ قاضي البطلان يتمتع بخلاف قاضي التنّفيذ بصلاحيا
ذلك بفيؤدي  ،تكون بحضور الخصومإجراءات الرقابة ن أعلى اساس  ،مبدئيا إلى مراجعة موضوع النّزاع

 .شدة وصرامة أكثر رّقابةتطبيق إلى  منطقيا
مصالحه الخاصة  مست والتيالكلاسيكية التي يثيرها أحد الأطراف  لاسبابويمكن تصنيف هذه ا

 .مختلفة ولكنها مشتركة في هدفها وكل مجموعة تحتوي في طياتها أسباب ،ثلاث مجموعاتإلى 
 فصل الن زاعتتعلق بمدى شرعية المحكم في سباب أالأول:  الفرع

وتخص  إختصاصه، وقاعدة النّزاعتحتوي هذه المجموعة أسس شرعية المحكم في الفصل في 
يكون ف أصلا، ةوأنّ أنّها لم تكون موجود سقطتو أ ةطلاب ذا كانتفإ التّحكيم،الحالات المتعلقة باتفاقية 

                                                 

1
 GAILLARD (E), L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine, JDI, 1998, p 662. 

، خالد 525، ص 2449، 40لطفي الشاذلي، القانون التونسي وتنفيذ أحكام التّحكيم الواقع إبطالها في بلد المنشأ، أي منطق؟ عدد  2
عبد الحميد الأحدب،  ،55، ص 5991، 41لقرارات التّحكيمية عند مسار الصّيغة التنّفيذية، عدد الحميد، الرّقابة القضائية على ا عبد

 .509، ص 2451، 50موقف القضاء المقارن من أحكام التحكيم الأجنبية التي أبطلت في بلد المنشأ، مجلة التحكيم العربية، عدد 
3

، 2449، 55والوحدة، مجلة التحكيم العربية الدولية، عدد  الازدواجيةحكيم بين حفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية على أحكام التّ  
 .06ص

4
 LOQUIN(E), L’arbitrage commercial international, déjà- cité, p 443.  
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معرفة ما إذا أراد ب ة للمحكمهذه المجموعكما تسمح  ،سودون أسا ـأالمحكم قد أعلن اختصاصه خط
 .الأطراف اللّجوء فعلا إلى التّحكيم في موضوع النّزاع محل التحكيم

من الطرف الذي يمتنع  إستعمالاالأكثر  لمحكم من عدمه من بين المآخذختصاص اوتعد حالة إ
لها خصص ، -العربالمشرعين  لاف كلوعلى خ-المشرع الفرنسي  ا، فانلأهميتهونظرا  ،1عن التنفيذ 

على 1 فقرة 1520نصت المادة  الدولي، حيثذ حكم التحكيم وجعلها سببا خاصا لرفض تنفي ،مستقلا بندا
اعلان إلا في حالة ف رفض طلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي محكمة الاستئنالا يمكن ":مايلي

 ."ختصاصهاعدم إ إختصاصها أوالهيئة التحكيمية خطأ عن 
حكم تحكيمي ويكون هذا  في شكلختصاص يجب ان يصدر الإأنه حتى قرار عدم  ويلاحظ هنا

 كذلك. محل رقابة قضائية الاخير
للهئية التحكمية الحق في الفصل  المقارن، أن وابت الاجتهاد القضائيثن من ، فإوكما سبق القول

 .Kompetenz - Kompetenzالإختصاص إختصاص  الشهير في إختصاصها تطبيقا للمبدأ
تطرقنا  ما سبق الذكر لدىورك وغالبية التّشريعات العربية كليها اتفاقية نيويوهذه الحالة تنص ع

  .حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم في الباب الاول لحالة بطلان
أو  تهاصلاحيمن  الهيئة التحكيمية و يجردأ عدم وجود اتفاقية تحكيم ينزعإن فله  أشرناوكما  

  .ختص في فض النّزاعاق التّحكيم يجعل من المحكم غير مطلان اتففض النّزاع، كما أنّ بل هااختصاص
وعليه فانّ رفض تنفيذ  .هافاقد الأهلية أو ناقص طرافحد الأأكان  باطلا، إنتفاق الأطراف إويكون 

تفاقه على التّحكيم إأنّ أحد أطراف النّزاع كان عند  القرار التّحكيمي يمكن أن يتخذ إذا أثبت طالب الرّفض
 .2تمتع بالأهلية اللازمة للقيام بهذا التّصرف، وذلك طبقا للقانون المطبق على ذلك الطرفلا ي

والمعلوم أنّ أطراف النّزاع في التّحكيم قد تكون أشخاصا طبيعية أو من الأشخاص المعنوية، وقد 
 يلاحظ أنّ هؤلاء الأشخاص لكي يتمكنوا من الاتفاق على التّحكيم لحل نزاعاتهم، و صلاحية تثور مسألة 

نّما  في هذا الصّدد أنّ اتفاقية نيويورك لم تحدد قواعد معينة يشار بموجبها إلى معرفة أهلية الأطراف وا 
 .3تركت ذلك القانون الواجب التّطبيق على الأطراف

                                                 

1
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité, p  

220. 
2
 RONDEAU-RIVER (M-CL), La sentence arbitrale, J-CL, Proc-Civ, Fasc, 1042, n°66. 

3
 ANCEL. (J-P), J-CL. Procédure civile, Convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables, 

fasc. 1024,1996. 
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وتتفق غالبية التّشريعات العربية أنّ القانون الشّخصي للأطراف وهو قانون البلد الذي تحمل 
نعقاد اتفاق التّحكيم، أمّا إذا كان الاتفاق قد تمّ إقيام الطرف نفسه في المشاركة في حالة  جنسيته، هذا في

ية اللازمة للاتفاق بواسطة شخص آخر كالوكيل، ففي هذه الحالة يجب أن يكون الموكل متمتعا بالأهل
 1.على التّحكيم

ا كانت بق عليها لمعرفة ما إذ، فيشار إلى القانون المط2العامة أمّا بالنّسبة للأشخاص المعنوية 
فيما يخص حل منازعتها مع  Capacité et pouvoir 3تفاقات التّحكيمإ برامتتمتع بالأهلية اللازمة لإ

الأطراف الأخرى، ذلك أنّ بعض الدول العربية )ليبيا( تمنع أشخاص القانون العام بمثل هذه التّصرفات 
ودول أخرى تشترط أن يكون  ذلك )مصر، السعودية( ودول أخرى تستوجب موافقة سلطة أعلى منها على

وقد سبق لنا شرح ذلك  ،)الجزائر(الدولية أو المعاملات الإقتصادية أن يكون موضوع النزاع متعلق بالتجارة
  في الباب الأول فلا داعي للتكرار.
ل وقلنا أنّها الأو  تحدثنا عنها في الباب المشوبة، فقدالصّحيحة غير  رادةأمّا فيما يخص تبادل الإ

 خالي من العيوب(. )تراضيود تخضع لأحكام القواعد العامة المتعلقة بالعق
 مسألة تكوين كذلك تحتوي مجموعة الحالات المتعلقة بشرعية المحكم في الفصل في النّزاع و 

لتّحكيم أمام تنفيذ حكم ا كعائق غالبية التّشريعات العربية اعليه وقد نصت 4أو تشكيل الهيئة التّحكيمية،
نّ مخالفة تعليمات الأطراف أو القانون المتفق عليه في تشكيل الهيئة التّحكيمية ينزع عليها كل  ،الدولي وا 
عطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر إسباب التقّليدية لرفض في إجراء التّحكيم، ويعدّ من الأ شرعية
  .عنها

 أنّ تشكيل هيئة التّحكيم يختلفب ،ذكر فقط هناون الاول،اب في الباب هسإة بلهذه الحا ناوقد شرح 
بحيث أنّه في هذه  ،ad hoc أو الحر خاصال التحكيم التّحكيم المؤسساتي أوالى  طرافلاا ما لجأ إذا

إلى هيئة تحكيمية على عكس اذا ما لجأوا ّ  ،الحالة الأخيرة للأطراف واسع الحرية في تعيين المحكمين
ون من قائمة المحكمين يك يجب ، فإنّ اختيارهم للمحكم الثالثCCIية بباريس مؤسسية كغرفة التّجارة الدول

 المركز.طرف  المعتمدين من
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 لقواعد فصل الن زاع المحكمحترام إتتعلق بعدم  الثاني: أسبابالفرع 

تسمح له بمعرفة  ،قواعد الفصل في النّزاع التّحكيم المحكمحترام إمدى لإنّ رقابة قاضي التنّفيذ  
كما أنّ قاضي التنّفيذ  التحكيمية، تفق عليه الأطراف في تكوين الهيئةإم الإجراءات أو القانون الذي تراحإ

قاضي  يراقب وبصفة عامة المحكمين ساواة الأطراف في تعيينودفاعا على مصالح الأطراف يراقب م
 .طريقة سليمةالتنفيذ ما إذا كانت الخصومة التحكيمية تمت ب

إدماج يمكن  ،حترام الهيئة التّحكيمية لقواعد الفصل في النّزاع التّحكيميإر شعا أنّه تحتيلاحظ و 
من تقديم دفوعه والمستندات  هفاع في التبّليغ الصّحيح، وتمكينعدّة حالات أو أسباب تتعلق بحقوق الدّ 

 .1وكل الوثائق الضرورية التي تسمح له بالدّفاع قدم المساواة أمام المدعي أو طالب التنّفيذ
أن رفض التنّفيذ يكون في حالة إثبات  نيويوركاتفاقية  من المادة الخامسة فقرة ب تنص وقد 

أو بشكل صحيح بتعيين المحكم  مم يعلل هأنّ  ،الخصم أي الطرف الذي صدر ضده القرار التّحكيمي
خر أو باسم الطرف الآ الذي عينهسم المحكم إعني أنّ الخصم المذكور لم يبلغ بي التّحكيم، وهذابإجراءات 

نّ  الخصم المذكور لم يبلغ بإدعاءات أأو  ،المحكم الذي عينته سلطة التّعيين أو المحكمة عند الحاجة
 .الطرف الآخر أو أنّه لم يعلم بأوقات المرافعة

القانون ف ،مختلفةجاء بصياغات حتى إن  المانع،هذا  لىإ ،من جهته تطرق المشرع العربي 
 سس التقاضي سببا لرفض حكم التّحكيم.أإخلال هيئة التّحكيمية بمن  11 ةالإماراتي جعل في نص الماد

حترام هيئة التّحكيم لقواعد فصل إبعدم  انتتعلق حالتين 11نون القطري ذكر في المادة القان إمن جهته ف
وهي عدم التبّليغ الصّحيح بالمطلوب ضده التنّفيذ، أو تعذر تقديم دفاعه لأي سبب خارج عن  ،النّزاع
 .تفاق التّحكيمإحكيم قد فصل في أمور لا يشملها أو أنّ حكم التّ  ،إرادته

حترام الهيئة لقواعد فصل إعدم حالة  ،جعل من موانع تنفيذ حكم التحكيم اللبناني، فقدما المشرع أ
عن حدود  التحكيمي خروج القرار يكون ذلك عند من قانون التحكيم 800المادة حسب نص و  النّزاع

 .الدفاع للخصوم وقالقرار بدون مراعاة حق صدور وأ ،المحكمينعينة للمحكم او المهمة الم
ويتحقق ") ...( :على مايلي 53المادة  حيث نصت الأسباب،هذه بدوره الى  أشارالمصري المشرع 

طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او  أحد تعذر عل إذاك ذل
تفق إق القانون الذي ستبعد حكم التحكيم تطبيإذا إو أ ،تهدراإخر خارج عن أسبب التحكيم لاي  باجراءات
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ذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق إو أ ،تطبيقه على موضوع النزاع ىطراف علالأ
 ."التحكيم

لمادة نصت ا حيث ،ةدواح حالةسباب وضمها في كل هذه الأمزج قد ف ،المشرع الجزائري أما
يجوز استئناف أمر القاضي بالاعتراف أو بالتنّفيذ إذا فصلت المحكمة  ":مايلي فقرة الثالثة، على 5411
 ."لف المهمة المسندة إليهاايخبما 

ان و  .الدفاع الوجاهية وحقوقحترام إ تستلزم كذلك ،حترام الهيئة التحكيمية لقواعد فصل النّزاعإان  
يحق للمحكم أن يستند إلى  تحكيم، فلاواجب في أي  المحاكمة، وهوبيعة أمر تفرضه ط ،مراعاة الوجاهية
إلى أن يكون الحكم الصادر عنه دائما  يسعى المحكمفإن  ى،خر أ جهة ، ومن1الاطراف بها وقائع لم يتذرع
عيوب الشوائب و اليبحث عن سلامة حكمه من  أخلاقية، تجعلهفله ضمير مهني وواجبات  ،قابلا للتنّفيذ

  2.هتنفيذ دون تحول قد التي ئيةجراالإ
همال الرّد لإلوا ضي عن الطلباتعدم التغا ،بصفة عامة 3ود بالوجاهيةوالمقص تفاف عن دراستها وا 

يجب إعطاء الفرصة للمحكوم عليه ذلك في آجال معقولة، كما  فيها، ويكونوعدم إسناد أي قرار  ،عليها
 .طلبه المحكوم عليه بالخبير إن الإثبات، والإستعانةستعمال وسائل إب

التي  السّبل وطريقة التفّكيرعن كشف الالوجاهية لا يعني أنّ المحكم مجبر ب وألكن احترام حقوق الدّفاع 
لا يعتبر القضاء تقديم أحد الأطراف لمذكرة إضافية خارج آجال خرق لمبدأ و تؤدي به إلى إصدار الحكم، 

 .4الوجاهية
حالة  الوجاهية عدم إحترام جعلعندما ن العرب ية المشرعينفرد المشرع الجزائري عن بقإولقد  
لما لهذه الحالة من آثار  ،5الفرنسي لمشرعا بذلك لداقبوحدها لرفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي، م خاصة

 .على سير ونزاهة عمل الهيئة التّحكيمية

                                                 

 .151 داخلي والدولي، مرجع سابق، صمبدأ الوجاهية في التحكيم ال سحر ديب شرف الدين، 1
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عدم إعطاء الفرصة  حالة إلى نيويوركاتفاقية من  1الفقرة  05المادة وقد أشارت في هذا الصّدد 
 معاملة الأطرافالكافية للخصم لإبداء دفاعه، حيث أنّ هذا الأمر يؤدي إلى خرق مبدأ آخر من مبادئ 

 على قدم المساواة وضمان حقوقهم في الدّفاع.
موضوع يعتبر و  ،استقلالية وحيادية المحكم يستلزم الدّفاع حقوق حترامإ ضمان أن الفقه ويرى 

من  5451/1نصت المادة حيث  .1لتّحكيمبا علقةالعربية المت ةحكام القانونيلأسس اأ نمالمحكم استقلالية 
مشروعة  لمحكم عندما تتبين من الظروف شبهةأنّه يجوز رد ا الجزائري والادارية قانون الإجراءات المدنية

ة أو عن حد الأطراف مباشر أأو علاقة اقتصادية أو عائلية مع وجود مصلحة  ، لاسيمااستقلاليتهفي 
لتزام بالحياد أنّه يتعين على هيئة التّحكيم الإمن القانون القطري  50كما نصت المادة  طريق وسيط.

  .وأن تهيئ لكل منهم فرصته كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ،والمساواة بين الأطراف
يم ضرورة ( من المحكم عند قبوله التّحك51/1طلب المشرع المصري )المادة من ناحية أخرى ي

الكشف عن أية اعتبارات تتصل بالعلاقة بينه وكل من أطراف النّزاع أو أي علاقة له بموضوع النّزاع قد 
 تثير الشّكوك حول نزاهته واستقلاله.

في حين  ،الاستقلالية وحدهمصطلح تشير إلى  العربية أنّ بعض التّشريعاتويلاحظ في هذا الصدد 
 تستعمل وأ غالبا،وفقا لترتيب يختلف هو ذاته  ،أكثر أو مصطلحا ،يضيف إليه البعض الأخر

عندما  ،من نظام التحكيم السعودي 14المادة في  وهو ما أتى المشرع السعودي ،مصطلحات أخرى
وليست له مصلحة في  ،حسن السيرة والأخلاق بالإضافة إلى إستقلاله وحيادهأشترط أن يكون المحكم من 

 .النزاع
 والحيادمصطلحات الاستقلالية  يمزج بين البية الفقه والقضاء العربيان غ أيضايلاحظ  اكم 

 .ويتطلبهما معا
المحكمين،  يةاستقلال للعدالة، يفرضحها إطارا وتعمل مراكز التّحكيم الدّائمة على أن تتضمن لوائ 

السّلوك وتتبنى في ذلك الأمر، مواثيق سلوكية تحتوي على معايير خلقية وقواعد إرشادية للمحكمين عن 
  .نهم في مباشرة مهمتهم التّحكيميةالمقبول م
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ن معظم القواعد لسلوكيات المحكم وهو يتضم ميثاق الدولي،قاهرة الإقليمي التّجاري ولمركز ال
من قواعد مركز القاهرة لسلوكيات المحكم  42تنص المادة حيث  .1ا في هذا الشأنيولالمتعارف عليها د

بول التّعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء يجوز للمحكم ق على أنّه: "لا
من  03المادة  ". وتلزمزمين لذلكدون تحيز ومن إشكاليات تخصيص الوقت والاهتمام اللا ،هذه المهمة

كل الظروف بالقواعد نفسها "على من يترشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا التّرشيح 
 له ما يبررها حول حياده أو استقلاله...". ،حتمال إثارة شكوكاتي من شأنها ال

بحيث  ،هو أن لا تكون له مصلحة في النّزاع المحكم معنى استقلال ذكره، فإنّ وتماشيا مع ما تم 
ت مالية بأحد أو أن تكون له مصالح مادية أو ارتباطا ،أن تربطه علاقة تبعية بطرف من أطراف التّحكيم

يتنافى  وهذا ،هيكون خاضعا لتأثيره أو توجيهأو  ،قرارهوبالتالي تؤثر بشكل أو آخر على  ،اف التّحكيمأطر 
 . 2حترام الهيئة التحكيمية لقواعد فصل النّزاعإ مبدامع 

أو  ،من الأطراف مباشرة سواء عين ،ل المحكم مطلوب كأصل عامستقلايفوتنا أن ننوه هنا، أن إ لاو 
ورغم أنّ المحكم يتلقى أتعابا من  كما انه .وطنيةال عين بواسطة المحكمة كيم، أوالتّحمن قبل مراكز 

 أطراف التّحكيم، فالأصل أنّه لا يمثلهم ولا يعدّ وكيلا عنهم.
من المفروض أن فيل هيئة التّحكيم، ولأنّ قبول المحكم المهمة التّحكيمية يعدّ إجراء  أساسيا لتتشك 

 ستقلاله، وهذهإكل علاقات قد تؤثر على حياده أو عن  النّزاع،سم يفصح ويكشف عند قبوله مهمة ح
 ار أو التّعيين الحاصل للمحكم.يللأطراف بقبول أو عدم قبول الاختالشفافية تسمح 

 وحياد يةستقلالإأو  فيفعليا ؤثر تسوف كانت الواقعة  الإفصاح لا يقوم إلا إذا واجب ويلاحظ أنّ 
 لكشف عن واقعة معلومةللا ضرورة  العام، إذغير معروفة لدى عة واقال كما يجب أن تكون ،المحكم
 3لفرقاء )أطراف النّزاع(.عند ا مسبقا

علاقة  لهكون تكم لا تمنعه أن المح وحياد يةاستقلال نأ Clayكلاي   4 ستاذالأ هيرى من جهتو 
 Think-Tank الفكري و المجلسي أنادالفي نفس عضوان  اكأن يكون ،ع أحد أطراف النّزاعم فكرية

                                                 

 . 596ص مرجع سابق  معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم، 1
2 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle  étatique des sentences arbitrales internationales,déja-cité, 

 p 222.         
3
 MICHOU (I), Le contrôle de l’indépendance de l’arbitre, conférence en ligne organisée avec le Club 

des juristes, le 13 janvier 2021.  

CLAY ( Th), L’arbitre, déjà cité, p 47. 4
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Cercle de réflexion ،تؤدي لا ؤتمرات العلميةفي نفس الم أحد أطراف النّزاعالمحكم و  مشاركةما أنّ ك 
 .المحكم عدم حياد إلى بالضّرورة
 احفاظا على سمعته، و بباريسالدولية مراكز التّحكيم الدولية وخاصة مركز التّجارة  فإنّ  الواقعفي و 
طلب منهم ت انماو ، ياديةلا تشترط فقط من المحكمين الاستقلالية والح ،الدولية ا بين مراكز التحكيمومكانته

ونوعية  سرعةمبدأ ل الممكنة، إحتراماجال لمعرفة جاهزيتهم للفصل في أقرب الآ وذلك نهماستعمال زمإ
 .إصدار الأحكام التّحكيمية

التّشريعات العربية بعض ا ذكرته النّزاع، حالةم لقواعد الفصل في حترام المحكإ تضم مجموعةكما 
ومعناه الحكم في موضوع لم يرد  .مسائل لم يشملها اتفاق التّحكيم وكذلك اتفاقية نيويورك وهي الفصل في

ولم  ،أنّ القرار تضمن بعض المسائل التي لم ترد في اتفاق التّحكيم وأ (Ultra petita) التحكيم في اتفاق
هذا الأمر يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمين في نظر النّزاع، فلا  التّحكيم، ومثليطلب الطرفان حسمهما في 

 بطلان التّحكيم. أسباب مع  كذلك وهذه الحالة مشتركة ،يجوز لهم إصدار قرار في مسألة لم تعرض عليهم
حالة الحكم أكثر ما طلبه الأطراف أو  ،حترام المحكم لقواعد الفصل في النّزاعإتشمل فئة  ،وأخيرا

عند بحثنا في أسباب  ،شرحنا ذلك بالتفّصيل (. وقد(Infra petita,Extra petitaلأطراف أقل من طلب ا
البطلان وتدخل ضمن خانة احترام المحكم لمهامه أو احترام الصّلاحيات المخولة له، وهذا المبدأ قد ورد 

 تى و إن جاء بصيغح ،العربيةة يشريعالتنصوص الو  الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي ياتفي جميع الاتفاق
 مختلفة.

 لقواعد إصدار الحكم الت حكيمي المحكمحترام إتتعلق بعدم سباب أ الثالث:الفرع 

عرض الحكم التّحكيمي لعدم قبول تنفيذه من الجهة المختصة في بلد التنّفيذ، إذا لم يقد  المحكمإنّ 
وفي  ،م التّحكيميشروط صحة الحك عليها فيحترم قواعد إصدار الحكم التّحكيمي المنصوص ي

 .التمهيدي فصلوقد تم تفصيلها في ال ،1التّشريعات المتعلقة بالتّحكيم
ق إ م إ   520البيانات اللازمة المذكورة في المادة  وهي العربية،مشتركة بين القوانين هذه الشروط 

من نظام 42 والمادة  ،من القانون القطري 14والمادة  ،كيم المصريحمن قانون الت43  والمادةج، 
أسماء الأطراف وعناوينهم وأسماء المحكمين في ذكر  وتتمثل .على سبيل المثال التحكيم السعودي

وكذلك يجب أن يشتمل الحكم على  ،وتاريخ صدور الحكم ومكان التّحكيم ،وعناوينهم وجنسيتهم وصفتهم
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 ومنطوق الحكم، ،ن وجدإ ،وملخص اتفاق التحكيم وملخص الخبرة ،ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم
أن يصدر الحكم المنهي  طراف. ويجبالأت التحكيم وطريقة توزيعها بين ونفقا ،تعاب المحكمينأوتحديد 

 للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف.
الحكم  رفض تنفيذلم تنص عليها التّشريعات العربية ضمن حالات  ،هذه الشروط الملاحظ ان 

وص المواد المتعلقة بشروط صحة الحكم ولكنّها تفهم من نص الأخرى،لحالات كباقي ا التحكيمي
 الجزائري، عندما والإداريةالمدنية جراءات قانون الإ من 5415المادة  تت به مثلاأوهو ما  ،التحكيمي

على المحكوم له أن يثبت وجودها، وهذه العبارة تعني أن يكون الحكم الذي يقدمه المحكوم له  ،تاشترط
من  5240و 5429حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين  ،لى القضاء له صفة حكم تحكيميإ

 .نفس القانون
أدرج حالة خاصة يمكن للمحكوم عليه إثارتها لرفض تنفيذ حكم التّحكيم وهي  ،المشرع الجزائري

ما  عنها، عكس ث لا يمكن التنازلبحي العام وجعلها من النظام ،دم تسبيب الحكم أو تناقض الأسبابع
نّ   .عدم تسبيب الحكم التحكيمي طراف الاتفاق علىللأ اجاز أحيث ب والقطري يالمشرع المصر  به تىأ وا 

 1ثاني يرار الدكتور ت جاء حسبتّشريع الفرنسي الحالة في التّشريع الجزائري مخالفا بذلك ال إدراج هذه
 .دون تسبيب في القرارات التّحكيمية تتبالتي  نيةالأنجلوسكسو  القضائية بيقاتطلحماية نفسه من التّ 

المشرع  من طرف ذ حكم التحكيم الدولفيموانع تن عدم إدماج أو ذكر هذه الحالة كإحدىكما أن  
في  ا عاماشرط يبقىعدمه، لأنّه لا يراقب وجود التّسبيب من  العربيالتنّفيذ لا يعني أنّ قاضي  ،العربي

 النّافذة.صحة الحكم طبقا للقوانين 
وهذا ما قضت به  ،القضاء العربي من تناقض الأسباب سببا لرفض تنفيذ حكم التّحكيمقد جعل و 

التنّاقض في تسبيب  ":قضت بأنّ حيث  29/55/24492 الصادر فيمحكمة التّعقيب التونسية في قرارها 
 . "الحكم التحّكيمي يجعله غير مسبب

حكام ب الأيو تسبتعلل أ كما التجكيميةوتعليل الاحكام بتسبيب أ الفقه عدم المطالبةبعض  رىي
نفت تلا اوا   ، تقاس بالمقاييس التي تقاس بها أحكام القضاءلا ،ن صحة حكم الهيئة التحكيميةلأ ،القضائية

            1غموض في المنطوق الذي يعتد به. و، فيكفي أن لا يقع لبس أالحكمة من التحكيم
                                                 

1
 Trari Tani (M), Droit algérien de l’arbitrage commercail international, déjà cité, p 172. 

، مجلة التّحكيم العالمية، سنة 29/55/2449بتاريخ الحكم  24121/2449محكمة التّعقيب التونسية، قضية رقم  2
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 ام            لزلتحّكيمي صفة الإاكتساب القرار االمطلب الثاني: حالة عدم 

أن يثبت  وهي الخصمبناء ا على طلب  تكون من حالات رفض تنفيذ القرار التّحكيمي هذه الحالة
السّلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه القرار  ومنإبطاله  تم أوتنفيذه تنفيذه أو أوقف  تمقد بأنّ القرار 

 ."بلد المنشأ'جبهالمذكور أو طبقا للقانون الذي صدر بمو 
أنّ موضوع النّزاع لا يمكن أن يبعث من جديد، ولا يصدر  "ملزم غير" كون القراريعني مصطلح و  

 ب قانون المكان الذي صدر فيه أو القانون المطبق على القرار التّحكيمي.جبشأنه قرار جديد وهذا بمو 
إيقاف العمل به، فهذا يعني أنّه  فإذا صدر قرار من السّلطة المختصة بإبطال القرار التّحكيمي أو

فقد صفة الإلزام بالنّسبة للأطراف وبالتالي لا يمكن تنفيذه في البلد الذي صدر فيه، ويجب أن يصبح قرار 
 الإبطال نهائيا لكي يصار إلى رفض التنّفيذ.

ة كما ذكرت ذلك اتفاقي به،ولكن قد نكون أمام حالة إيقاف القرار التّحكيمي أي إيقاف العمل 
السّلطة  ه، وتقومإصدار وهذه الحالة يمكن مواجهتها عندما يطلب إبطال القرار التّحكيمي في بلد  ،نيويورك

وفي هذه الحالة لا يصار  ،في طلب الإبطال بإصدار قرار مؤقت وهو إيقاف التنّفيذ تالمختصة قبل الب
نّما إيقاإلى رفض تنفيذ القرار في البلد الذي يراد التنّفي الفصل في طلب  تى يتمف التنّفيذ، حذ فيه وا 

 2تفاقية.لإالما جاء في المادة السادسة من  البطلان وذلك طبقا
دلا وقد أثارت مسألة تنفيذ الأحكام التّحكيمية الدولية الواقع إبطالها في بلد المصدر أو المنشأ ج

 .4نقاشا كثرهاأل في قانون التّحكيم الدولي و من أدق المسائ هيو  ،3لدى الفقه المقارن واسعا
 التونسي،القانون كا البعض منها عدا الحالة، ماقوانين التّحكيم العربية إلى هذه غالبية  لم تتعرض

على ما يلي: "لا يمكن رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم التّحكيم الدولي إلا في  05حيث نصت المادة 
 الحالات التالية:

 من طرف الجهة القضائية للبلد الذي صدر فيه". إذا كان حكم التّحكيم قد تم إبطاله أو توقيفه-
التي التحكيم من طرف محاكم الدولة  ابطال حكممن  جعل ثحي يالمشرع القطر نفس الموقف تبناه 

 .(35 ه المادة فقرة)ثارتها إم ضده و على المحك نفيذه ويجبمانعا من موانع ت أصدرته
                                                                                                                                                         

 .13صّيغة التنّفيذية، مرجع سابق، صخالد عبد الحميد، الرّقابة القضائية على القرارات التّحكيمية عند مسار ال 1
2
 RAHAL (A), L’exécution des sentences arbitrales dans les pays du Moyen Orient, déjà cité, p 134. 

3
 ،50، مجلة التحكيم العربية، عدد الأجنبية التي أبطلت في بلد المنشأ حكيمموقف القضاء المقارن من أحكام التّ عبد الحميد الأحدب،  

 .509، ص 2451
4
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الحكم يويورك والتي جعلت من ابطال اتفاقية نعلى  ومادامت صادقت ،الدول العربية الاخرى
 .تجاهنها ستساير هذا الإأ ،رجحفعلى الأ ،حد موانع تنفيذهأيمي في بلد المنشاء التحك

 1تشغل الفقه التحكيمي ،زالتلا و  المنشأ، كانتلة تنفيذ الأحكام التّحكيمية المبطلة في بلد أمسإن  
. المجالدورا بارزا في هذا  تاريخيا والفقه الفرنسيوقد لعب القضاء  ،مؤيد ومعارض العالمي، بينضاء والق

أحكام خلال  المنشأ منتنفيذ حكم أجنبي أبطل في بلد  مبدأ جوازأكدت محكمة النقض الفرنسية  حيث
 .Purtabli, 4 قضيةوأخيرا   Chromally3 ثم قضية 2Hilmarton قضيةولها كانت أ ،قضية قضائية مشهورة

سهم رأى كبار فقهاء التحكيم الدولي وعلى با لدييدا وترحيألقى ت الفرنسيةموقف محكمة النقض  
  ميار.بيار  لاستاذالاستاذ كلاي وا كذلكقايار و  الراحل والمحاميفوشار  الاساتذ الراحل
أنّ ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يحقق تناسقا على الصعيد الدولي،  5أصحاب هذا التيار ويرى

واجهة الحكم الصادر من السّلطة الرّقابية في مفس ر الأمر بالتنّفيذ نحيث يعطي للقاضي المختص بإصدا
إلى  وتأييده، بالإضافةأ، سواء كان هذا الحكم صادرا بإبطال حكم التّحكيم )قاضي البطلان(ردولة المق

حكام أمع  وذلك بتقرير نفس المعاملة لأحكام التّحكيم الصادرة في الخارج ،تحقيقه التناسق الدّاخلي
 .الصادرة بفرنسا الدولية حكيميةالت

ويرون انه لا  ،الدولي لا تعدّ مركز الثقل في التّحكيم 6كما يرى أنصار هذا الاتجاه أنّ دولة المقر
يع الحجز وبيع وبين الدولة التي تسمح بتوق ،الدولة التي تستقبل التّحكيم في فنادقهابين  مجال للمقارنة

يوجد أدنى شك في أنّ الدولة الأخيرة لديها المصلحة الأكبر في فلا  ،راضيهاأ علىالأصول الموجودة 
ولا تنكر اتفاقية نيويورك هذا الأمر، حيث أنّها تسمح للدولة التي تجري بها التنّفيذ ، مراقبة حكم التّحكيم

 بالتّمسك بمفاهيمها الخاصة عن النّظام العام الدولي وقابلية المنازعة للتّحكيم.
 عتراف بحكم التّحكيم الذي سبق إبطالهالإينادي بعدم  ، 7بعض الفقه نإف ،اهتجالإ على خلاف هذا

من النّاحية القانونية لم يعد هناك وجود للحكم الذي تم إلغاؤه في دولة  هأنّ  يرى حيث ،المنشأفي بلد 

                                                 

1
 863، ص 0222، 28أحمد الورفلي، الرّقابة القضائية على أحكام التحّكيم، المآخذ التي يثيرها الأطراف، مجلة التحكيم العربية، عدد  

 .883و
2
 Cass civ ,10 juin 1997. 

3
 CA Paris, 14 Janvier 1997 

4
 Cass civ 23 juin 2007, Obs, JP Ancel, Cahiers de l’arbitrage, 21-22/11/2007. 

5
 GAILLARD (E), L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine, JDI 1998, p 662. 

6
FOUCHARD(Ph), La portée internationnale de l’annulation de la sentance dans son pays 

d’origine,Rev Arb, 1997, 3, p.329. 
7
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را حيث أنّ الدولة التي جرى فيها التّحكيم ستظل عنص،وهكذا لابد أن يكون الوضع في الخارج  .المقر
 ،أساسيا وأداة وصل هامة في التّحكيم الدولي، هذا بالإضافة إلى أنّ قيام الأطراف باختيار مكان التّحكيم

معناه أنّهم قبلوا أن يكون الحكم خاضعا لرقابة قاضي الدولة التي  صدر فيها الحكم، وبالتالي فإنّ إلغاء 
المشتركة وهذا من  مالغاء يعد خيانة لإرادتهالحكم أمر محتمل، وعليه فإنّ عدم إعطاء أثر دولي لهذا الإ

بلد وله طابع تنفيذي  في ىحيث سيصبح الحكم ملغ ،شأنه أن يؤدي إلى فوضى في نظام التّحكيم الدولي
فإنّنا نشجع على وجود  ،-يواصل هذا الاتجاه- وبهذه الطريقة .بلد ثالثمرفوض في و  ،في بلد آخر

مهما كانت قلة  ،ر ليبيراليةكثالأالقاضي  عن حثالحكم سيبذلك أنّ المستفيد من  ،مهرجان للفوضى
وهذا السباق على أوامر التنّفيذ من  ه،تلكات الخاصة بالطرف المحكوم عليالديون والودائع البنكية والمم

 .1ضرار بسمعته ومصداقيتهوالإ التّحكيم الدولينه أن يؤدي إلى عدم اتزان شأ
عتراف بأحكام التّحكيم على ليه القضاء الفرنسي من الإا ذهب إأنّ م ،بعض من الفقهكما يرى 

 وهي Sentences flotantes))عائمة  أحكام إلى ظهورطلانه من شأنه أن يؤدي الرّغم من القضاء بب
 ،الرّغم ممّا يعتريها من عيوب العالم، علىيها بالبطلان في أي مكان في فلا يمكن الطعن  حكام التيالأ

نتظار حتى يبدأ خصمه الصادر لصالحه الحكم والشروع الإ، ان أو المحكوم ضدهوالتي تجبر الطرف المد
دولة  في كلعتراض على إجراءات التنّفيذ العديد من الدول حتى يتمكن من الإفي إجراءات التنّفيذ في 

 2.اعلى حد
 ةالتحكيمي تسويق تنفيذ الأحكام على ظاهرة القضاء الفرنسي يشجعموفق ن فإ ،وفي واقع الأمر

إلى تنفيذ الحكم  ىيسعسمن جانب المدعي الذي  Forum shoping des sentences arbitrales" الدولية
 ق القضاء ببطلانه في دولة المقر.لدى القاضي الذي يقبل تنفيذه على الرّغم من سب

 من ،عتراف بحكم التّحكيم على الرّغم من القضاء ببطلانهأنّ الإ ،وأخيرا يرى أنصار هذا الرّأي
شأنه أن يؤدي إلى تقويض وتدمير جميع الجهود الرّامية على بناء وتدعيم الثقة في التّحكيم الدولي، وفي 

 إبطاله، مثلإلى موقف بعض دول أمريكا اللاتينية التي ترفض تنفيذ حكم تم  هنا هذا السّياق نشير
بتاريخ  STJ"3"يا البرازيلية حكم قضائي من المحكمة العل مؤخرا الأرجنتين والبرازيل والشيلي، وقد صدر
                                                 

سنة  4التحكيم، العددمجلة  ؟ي منطقأ: أبلد المنشاحكام التحكيم الواقع ابطالها في  وتنفيذالقانون التونسي  ،الشاذليلطفي  1
 128. ص2009

 .40، ص مرجع سابقحفيظة السيد الحداد، الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم بين الإزدواجية والوحدة،  2
3
 TOMASI (Th), Les juridictions brésiliennes optent pour l’impossibilité de reconnaitre une sentence 

arbitrale annulée par les juridictions du siège, Les cahiers de l’arbitrage, 2017-1, p 79. 
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ستحالة تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي تم إلغاؤه في دولة المنشأ على التراب إمؤكدة فيها  51/42/2451
 البرازيلي.

هذا التّحفظ على الموقف الفرنسي اليبيرالي والذي يجعل من حكم التّحكيم الدولي حكمه نابع من 
نّماالقضاء الدولي غير مدمج بأي نظام قانوني،   Un ordre publicنظام قانوني غير وطني  مصدره وا 

transnational  لتّجارقانون ا و ما يعرف أ La lex mercrotaria.،  إلى الاعتدال حيث  دفع ببعض الفقه
أو البطلان ما زال له أثره  لغاءالحكم بالإبأن Jean François poudret  1دريو جان فرنسوا ب لاساتذا صرح

يرات نّه بدلا من أن تترك المسألة لتقدلعديد من البلدان الموقعة على اتفاقية نيويورك، ويرى أأو تأثيره في ا
هذه الرّقابة  إلى قاضي تعهد ارتباطا وانسجاما أن  يبدو أكثر في دول التنّفيذ فانهلنّظم القضائية المختلفة ا

 .حكيمر للتّ ي تم اختيارها من قبل الأطراف كمقوهو قاضي الدولة الت منفرد
تأويل الفصل الخامس من اتفاقية  2(J.Paulson)ح الفقيه جان بولسونوفي نفس السياق اقتر 

 قاضي التنّفيذنيويورك، تأويلا حرفيا، يسمح بالحد من إطلاقية آثار بطلان حكم التّحكيم الدولي على 
، إذا ما وقع إبطال حكم او قبوله التنّفيذ طلب وذلك بإعطاء سلطة تقديرية لقاضي التنّفيذ تمكنّه من رفض

 .بين قاضي المنشأ وقاضي التنّفيذ وهذا يسمح بفك الارتباط نسبيا ،التّحكيم في بلد المنشأ
هذه السّلطة التقديرية على العبارات الواردة في نص اتفاقية نيويورك  ،بولسنالفقيه ويؤسس 

والمعبرة  دى أسباب الفصل الخامسوجدت إح إمكانية رفض الإذن بالتنّفيذ إذابالإنجليزية التيى تسمح ب
ستعمل الفصل الخامس عبارة إ عكس لو ،وهي غير ملزمة جوز" بالعربيةيي"ا "May" عنها بصطلح

 ".Must"يجب" "
أنّ الحل هو أن يبقى لقاضي بلد المنشأ رقابة،  3عبد الحميد الأحدب المحامييرى ا ،ومن جهته

 عتبارات الدولية هذا القرار الا م وراعىحتر إ بمقدار ماالمنشأ، وأن يحترم قاضي بلد التنّفيذ قرار قاضي بلد 
في إبطاله للحكم، فإخضاع حكم التّحكيم في طرف المراجعة لأحكام قانونية محضى محلية داخلية 

بطاله على هذا الأساس، فيه نقض لروح القانون إذ تطبق النّصوص القانونية الدّاخلية على  حكام أوا 
 تحكيم دولية.

                                                 

1
 POUDRET (J.F), Quelle solution pour en finir avec l’affaire Hilmaton, Rev-arb, 1998, p 11. 

2
 PAULSON (J), L’exécution des sentences arbitrales dans le monde de demain, Rev arb, 1998, p 637.
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 التحّكيمي من قبل السّلطة المختصة نفسها حكمث الثاني: رفض تنفيذ الالمبح

ويمزج أحكام  لعربية، يخضعاالأجنبية في البلدان  التحكيمية فإنّ نظام تنفيذ الأحكام ،كما تقدم
 وكما هو الحال في دعوة البطلان، فإنّ قاضيوعليه  تفاقيات الدولية والجهوية.وأحكام الإ وطنية تشريعية

 هذه أحكام الوطني، وكذا نهقانو  عتبارالإبعين  العربي، يؤخذنبية في الوطن ذ الأحكام التّحكيمية الأجتنفي
 نيويورك. وخاصة نصوص اتفاقية ،اتتفاقيالا

مصالح البحكم التّحكيم الأجنبي هناك فئة تتعلق  تنفيذ سبق القول فإنّ من بين أسباب رفض وكما
لها في  التنّفيذ، وتطرقناه إثارتها بنفسه للدّفع برفض لحكوم لأشخاص والتي يجب على المل الخاصة

من تلقاء نفسه عند طلب تنفيذ حكم التّحكيم  الوطني يثيرها القاضي وموانع هناك مآخذكما ،ولالمبحث الأ
من اتفاقية نيويورك أنّه يمكن للمحكمة ومن تلقاء  41/42المادة  في هذا الإطار نصتوقد  الأجنبي.

 رفض التنّفيذ والاعتراف إذا تبيّن لها:نفسها أن ت
 قانون بلد التنّفيذ لا يجيز تسوية النّزاع عن طريق التّحكيم. كان إذا-
 أو أنّ في الاعتراف بحكم التّحكيم أو تنفيذه ما يخالف النّظام العام في بلد التنّفيذ.-

 منها أنّ البعض دنج ،وليةالدوبالرّجوع إلى النّصوص العربية المتعلقة بتنفيذ الأحكام التّحكيمية 
أما البعض الآخر فذكر حالة واحدة فقط  ،1ردنيكالقانون القطري والأعلى هاتين الحالتين  صراحة نص

النّظام  او العام الدولي الخاص )تونس( النّظام وأكالجزائر( وهي مخالفة النّظام العام، سواء الدولي )
 المحلي )مصر السعودية، لبنان(.

طالب الممثل الفرنسي عند تحضير اتفاقية نيويورك أن يدرج سبب أو حالة عدم  وللتذكير فقد 
 قابلية النّزاع ضمن مفهوم النّظام العام، إلا أنّ محرري الاتفاقية رفضوا هذا الطلب.

 تهمار الحق في اثا لمحكمةل ولكن ،عليه التذرع بهاذين السّببين ويجب الإشارة هنا أنّه يمكن للمنفذ
 وسوف نعالج هاتين الحالتين استقلالا. ،م يدفع بهما المدعيحتى ول عفوا

                                                 

1
من القانون القطري على ما يلي: "لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه بصرف النّظر  2-11نصت المادة  

يرفض القاضي المختص بالاعتراف أو تنفيذ حكم التّحكيم أن  -2(، ....)1- :فيها، إلا في الحالتين التاليتين عن الدولة التي صدر
 :من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين

 أ. إذا كان موضوع النّزاع ممّا لا يجوز فيه الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التّحكيم وفقا لقانون الدولة.
 اف بالحكم وتنفيذه يتعارض مع النّظام العام للدولة".. إذا كان الاعتر ب
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 : عدم قابلية النزّاع للتحّكيمولالمطلب الأ

 المتنازعة منيختلف موقف الأنظمة العربية من نظام التّحكيم كنظام خاص قد تلجأ إليه الأطراف 
والتي تجعله نظاما موازيا  جل حل المنازعات الناشئة بينها، فإلى جانب الأنظمة المشجعة لهذا النّظامأ

 نظاماتوجد أنظمة قانونية ترى في التّحكيم المحلي كدولة الإمارات العربية، ومكملا للنّظام القضائي 
 استثنائيا منافسا للقضاء العام.

ثارا إيجابية آله  ي بلد عربيمن أ الموقف المشجع أو الحذر من التّحكيم وممّا لا شك فيه أنّ تبني
 .1نطاق المسائل التي يجوز الفصل فيها عن طريق التّحكيم أو سلبية على

وقد أدى هذا الخلاف بين الأنظمة القانونية العربية إلى استحالة الوصول إلى قاعدة موضوعية 
  .المسائل التي يجوز فيها التّحكيمموحدة تحدد 
ديد معيار موحد و تحأ ،يمالتي يجوز فيها التحكو المسائل أ للمواضيع موحدة قائمة وضع صعوبة

إلى قانون البلد الاشكالية هذه إحالة الى  كواضعي اتفاقية معاهدة نيويور شك  بدونو  كذلك دفعت ،لتعريفها
 .المطلوب الاعتراف والتنّفيذ فيه

يتمتعون  لاطراف الاو  التحكيم،ن تكون موضوع قابلة لأ لمسائلست كل الي ،كما ذكرنا سابقاو 
طراف الحق في اللجوء الى التحكيم ذا كان النظام القانوني يخول للأ، فإدرية الكاملة في هذا الصدلحبا

خصوصا في المسائل المتعلقة ، نه يمكن في بعض الحالات منعهم من ذلكأ نزاعاتهم، إلاقصد حل 
 ،و الاداري بالخصوصاص الحصري للقضاء الوطني العادي أختصهي من الإ و التيأ ،بالنظام العام
 .2فاق التحكيمي باطلاتبار الاتعطائلة إ وهذا تحت

 التي لا يجوز فيها التحكيم بنص صريح النزاعات :ولالأالفرع 

كل ما يتعلق بالحياة والموت والسن والجنس والجنسية والحالة  ،بالخصوص طارل في هذا الإيدخ
فيه حقوق  مرلكون الأ ،فكل هذه المسائل لا يجوز فيها التحكيم ،العائلية من النسب والزواج والتطليق

  3.دخال النيابة العامة في مختلف النزاعات المتعلقة بهالذلك يتعين إ ،الله وحقوقالمجتمع 
والمشرع ول ونكتفي بالتذكير بموقف المشرع الجزائري د شرحنا هذه الاسباب في الباب الأوق
 .والمشرع اللبناني في هذا الموضوع والمصري المغربي

                                                 

1
 .129، ص مرجع سابقحفيظة السيد الحداد، النّظرية العامة في التّحكيم التّجاري،  

2
 ANCEL. (J-P), J-CL. Procédure civile, Convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables. 

Fasc. 1024,1996 .   
 .145عتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التّحكيم، مرجع سابق، ص م 3
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ل لجوء الى التحكيم في المسائجراءات المدنية الجزائرية الن الإمن قانو  1006المادة حيث منعت 
من قانون  304 كد المشرع المغربي في نص الفصلمن جهته أ .وأهليتهمشخاص لة الأالمتعلقة بحا

شخاص لة الأاتهم ح تفاق التحكيم بخصوص النزاعات التيإبرام على عدم جواز إالمسطرة المغربية 
 ية.الشخص و الحقوقوأهليتهم أ

بالاحوال ت المتعلقة ري الذي حظر التحكيم في المنازعاالمص ونفس الحال بالنسبة للمشرع
 من قانون التحكيم( 11من  القانونية )المادةة بالشخصية الشخصية والحقوق المتعلق

من القانون المدني اللّبناني على أنّه: "لا تجوز المصالحة بالأحوال الشّخصية  5410كما نصت 
نّما يجوز ظام العام ولا على الحقوقبالنّ  أو مصلحة مالية  في الشخصية التي لا تعدّ مالا بين النّاس، وا 

 .ناشئة عن أمر يتعلق بالأحوال الشّخصية "
فهناك  ،حوال الشخصية في العالم العربيالأ ، أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهومشارة هناويجب الإ

 .الاخر يعتنق تعريفا ضيقا لشخصية، والبعضاحوال بعض الدول تعتنق تعريفا موسعا للأ
 :لى نوعينإعموما  الشخصية تنقسمئل الاحوال ن مساواتفق الفقه أ

بالنسب والزواج نفا، ، كما ذكرنا آمسائل الاحوال الشخصية البحتة وهي تتعلق الأول: وهيالنوع 
   .هليةلطلاق والحضانة والأوا

جائز  مورالأالنوع من  مادية، وهذابمصالح  لمتعلقةالشخصية احوال الأفهي  :ما النوع الثانيأ
 التحكيم مثل جواز ،يترتب عليه جواز التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك المسائل فيه، مماح لالتصا

موال المشتركة بين الأ التركة، أوو النزاع حول تقسيم لخطوبة، أعلى فسخ ا ض المترتبفي دعوى التعوي
 .1الزوجين

من  دسرة المغربية حيث قضت على مايلي" لكل واحمن مدونة الأ 49ت عليه مثلا المادة وهذا ما نص
موال التي ستكتسب أثناء إطار تدبير الأ نه يجوز فين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أالزوجي

 .2"ستثمارها وتوزيعهاقيام الزوجية، الإتفاق على إ

                                                 

 .5، ص 2016  مجلة القانون، المجتمع والسلطة، عدد خاص،الميراث والطرق البديلة في حل النزاعات،  تراري تاني مصطفى، 1

التحكيم ، مجلة حكيم والوساطة والاتفاقية، المنظم للتّ 40-41قانون التحّكيم المغربي الجديد، قراءة للقانون ، عبد الرحمان المصباحي 2
 .549، ص 2449، 41العربية، عدد 
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ذمة مالية  ن لهماتكو  أن ،من قانون الاسرة للزوجين 37ة كذلك في نص الماد الجزائري، أجازالمشرع 
الى التحكيم في  ن يلجؤوامما يسمح لهم بأ المشتركة،موالهم م إتفاقية تسيير أبرالهما إ أجاز مستقلة، كما

 .هذه الاتفاقية حول تنفيذحالة نشوء خلاف 
ه: "تجوز المصالحة على على أنّ  من القانون المدني االبناني 5404تنص المادة في نفس السياق  

الحقوق الإرثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون، بشرط أن يكون ذو 
  "علاقة عالمين بمقرة الشركة.

 بإكتسابها أوتعلق النزاع  بالجنسية، سواءيضا من نطاق التحكيم المسائل المتعلقة ويستبعد أ
تعد الجنسية مظهر من و  بدولته،ونية وسياسية تربط الفرد الجنسية رابطة قان سحبها، لأنو إسقاطها أ

 ة.م في المنازعات المتعلقة بالجنسيالذي يترتب عليه عدم جواز التحكي الدولة، الأمرمظاهر سيادة 
 نزاعات تمس النظام العام  :الفرع الثاني

لحة العامة بالأمور الشّخصية االمص من القانون الّحكيم اللّبناني على أنّه: "لا تجوز 5410نصت 
: "لا يجوز الصّلح في أنه من القانون المدني المصري على 115المادة كما نصت  ،"أو بالنّظام العام 

 المسائل المتعلقة بالحالة الشّخصية أو بالنّظام العام".
حيث إ ق ا م  من 5441بصياغة مماثلة في الفقرة الثانية من المادة  كذلك، المشرع الجزائري أتى

 لم يسمح بالتّحكيم في المسائل المتعلقة بالنّظام العام.
من طرف  للتّحكيم اللّجوء فيها التي لا يمكن تحديد المسائل عتماد معيار النظام العام فين إإ

  .1التشريع كان ولا يزال محل انتقاد كبير وخاصة في فرنسا
المتعلقة بالنّظام العام من التّحكيم سوف يؤدي  صاء الموادقأنّ إ Boulbes2 بسلبو  حيث صرح الفقيه

بأنّ: "العقد التّحكيمي لا يكون  Hebroud3 هيبرو كما يرى الفقيه إلى ضمور أو توقف عضو التّحكيم.
 خر وتطرح بشكل اجتماعي مسائل تمس النّظام العام".آطار لإخاضعة  باطلا بمجرد أنّ عملية حل النّزاع

القضاء تدخل النّظام العام، لأنه يمس  النّزاع للتحكيمقابلية موضوع  دمع نقد الموجه لربطأمام ال
 وليس التّحكيمحكم وأكدّ أنّ خرق النّظام العام هو الذي يؤدي إلى بطلان  ،الفرنسي لوضع حد لهذا الجدل

                                                 

1
 LOQUIN (E(, L’ordre public et l’arbitrage, Rev.de jurisprudence commerciale, 2018, n°4,p 1.   

2
 BOULES ( R), La violation de l’ordre public -moyen de nulité de compromis d’arbitrage et la 

sentence-, JCP 1962 II, 1676. 
3
 HEBROUD ( P), note sous-la juridiction française en procédure civile, Civ RTB, 1951, N°5, p10 . 
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 الشهير ما صرحت به محكمة النّقض الفرنسية في قرارها ، وهذاالعامالنزاع يمس النظام  كون موضوع
Tissot1، جتهاد الفرنسي مستقر على هذا الموقفوالإلقرار ومنذ ذلك ا.  
لم  تنفيذ الحكم التحكيميكمانع ل النّظام العامو خرق ة أمخالف لزاميةإعتماد هذا المعيار أي لكن إ 

 سلعليا للدولة وتمهناك مسائل تتعلق بالمصلحة ا أنالفقهّ، من الانتقاد، حيث أثار جانب من  كذلك يسلم
مثل مسائل التّجريم  بشأنها،وز اللّجوء إلى التّحكيم لا يج حتىفيها لا يستلزم خرق النّظام و لعام، لنّظام اا

  والعقاب وسائر الأحول الشّخصية والمسائل المتعلقة بأعمال سلطة الدولة.
JAROSSON سونو جار  واعتبر الفقيه  

مثير  ،ضيع القابلة للتحكيمالموا ديدالنظام العام لتح معيار 2
حرية معيار وتعويضه ب يجب الغاؤه (،L’ordre public,critère équivoque et inutile )" نافع للجدل وغير

 وأ عهبيصاحبه عندما يكون بإمكان  يواصل الفقيه، للتّصرف،قابلا  الحق ويكون الحق.التّصرف في 
لدى من يود إبرامه حرية التّصرف التنّازل عنه، واتفاق التّحكيم باعتباره عملا تصرفيا يتطلب أن يكون 

 بحقوقه.
وهو  ،ة للتحكيمللتحديد المواضيع القاب خراآ معيارا عتمادإ 3بعض الفقهاقترح  ،خرىمن جهة أ   

طابع  يوالذي يعني أنّ كل نزاع ذ ،ما أخذ به المشرع السويسري على غرار ،معيار الطابع المالي للنّزاع
  .يمكن أنّ موضوع اتفاق تحكيم الآخر كل نزاع يمكن تقويمه بممالي يكون قابلا للتّحكيم، بمعنى 

ولم تؤخذ به البلدان العربية التي  ،هذا المعيار بقي منحصرا في بلدان ليبيرالية مثل سويسرا وألمانيا
ن  .النّظام العام ترام احكاماحيد هذه الإجازة بقمسائل المالية، فإنّها لا تزال تتجيز التّحكيم في ال كانت وا 

ح معيار الاختصاص الحصري للقضاء الوطني ااقتر  4الفقهحاول بعض  ،للخروج من هذا الجدلو  
 لتحديد قابلية النّزاع من عدمها.

فيها يعود  تتي يقرّر المشرع بأنّ اختصاص البقصد بهذا المعيار استبعاد التّحكيم في المسائل اليو 
يكون  ينص غالبا على أن ،لمشرع حسب هذا الاتجاهللسّلطات التابعة للدولة القضائية أو الإدارية، فا

 ختصاص المحاكم التابعة له.إالنّظر في بعض القضايا من 
 وهناك بعض التّشريعات المتعلقة بالتّحكيم تتبنى الاختصاص الحصري للسّلطات الإدارية 

 ويسري الذي اشترط كالمشرع الس ،كمعيار منظم لمسألة القابلية للتّحكيم ،أو القضائية التابعة للمحكمة

                                                 

1
 Tissot, Cass.  Civ, 1950, D  1491, p  11.  

2
 JAROSSON. (Ch), L’arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ Com, n° 96, p1. 

3
 .461، مرجع سابق، ص حفيظة السيد الحداد، موجز في النظّرية العامة للتحّكيم التجّاري الدولي  

4
 LEVEL(.P), L'arbitrabilité, Rev.arb ,1992 n°2, p 21.  
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ختصاص الحصري للمحاكم السويسرية )المادة لاإلى جانب معيار حرية التّصرف أن لا يكون النّزاع من ا
 من قانون التّحكيم السويسري(. 41

ختصاص المحاكم لا يؤثر ، حيث يرون أنّ الطابع الآمر لإإجماعا عند الفقهاء هذا المعيار لم يلق
ن مبدئيا بالتنّظيم القضائي، وبالتالي فإنّ مسائل الاختصاص التي و ير معنيلى التّحكيم، فالمحكمون غع

فاق وليس من التنّظيم الإتتمدون حكمهم من القضاء من طلب يرعاها هذا التنّظيم تبقى غريبة عنهم، إذ يس
سناد الاختصاص الحصري للقضاء يعبر فقط عن إرادة المشرع بمنع إخضاع النّزاع لقضاء و  المذكور، ا 

 .1سمي آخر، ولا يتعارض بالضّرورة مع إخضاعه للتّحكيم الذي يقع على هامش التنّظيم القضائير 
ختصاص الحصري لمحاكم الدولة يمارس أحيانا أنّ الإ Oppetit 2 الفقيه أوبتي ويرى من جهته

 ةر آمقواعد ختصاص حصري أو إننا أن نستنتج تلقائيا من قاعدة ولا يمك ،تأثيرا على اختصاص المحكم
 النّزاع المتعلق بهذه المادة. تين بب)الأهلية( مبدئية للمحكم ةعدم إمكانيمقرّرة لمصلحة قضاء معين 

نّ وجوب إخضاع فض منازعات مسائل معينة لسلطات إدارية أو قضائية تبين فإوفي واقع الأمر 
للدولة، لا بل أنّ  عن معيار الاختصاص الحصري للسّلطات التابعة بعيدةليست أنّ فكرة النّظام العام 

أو أخرى هو الذي كان وراء تقرير اختصاص الهيئات الإدارية أو القضائية للنّظر  بصورةالنّظام العام 
ات الإفلاس والتّسوية غرار اختصاص القضاء التّجاري بفض نزاع على ،المسائلبمنازعات بعض 

 القضائية.
 كما  ،القول لم تحدد المواضيع القابلة للتّحكيم كما سبق ،وبالرّجوع إلى أحكام اتفاقية نيويورك نجدها

مر تاركة الأ ،التي يجوز التحكيم فيها وادالم تحديد من خلالها تحدد كذلك المعايير التي لم يمكن لمأنها 
ما  هوالوطنية الدّاخلية من نظرتها إلى التّحكيم، و  والانظمةختلاف المفاهيم نظرا لإ للدول المنظمة إليها

بأنّ قابلية النّزاع للتّحكيم مسألة معقدة كثيرا وتمس مفاهيم وطنية خاصة  يصرح ، 3فوشار جعل الفقيه
 جدا.  

عتمادها أنّ التّشريعات العربية ورغم إب ،القوليمكننا فإنّه  الجدل،هذا  لتجاوزول و وخلاصة الق
عد مانعا للجوء إلى التّحكيم ، فإنّ هذا الأخير لم يضيع القابلة للتحكيمواالم لتحديد معيارك العامالنّظام 

                                                 

1
 JAROSSON.(Ch), L’arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ Com, n° 96, p1. 

2
 OPPETIT (B), L’arbirtabilité des litiges en droit d’auteur, colloque de l’I.R.P.I. Librairie  technique, 

1994, p 121. 
3
 FOUCHARD (Ph), L’arbitrage commercial international, Dalloz, 1995, n°182, p 107.    
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راث وخاصة في العلاقات التّجارية الدولية، وأصبح التّحكيم مقبولا حتى في المسائل التي تخص تنظيم المي
 .1والذّمة المالية بين الأزواج

 
 تحديد النزاعات القابلة للتحكيمل معياركحرية التصرف في الحق  :لثالفرع الثا

تحكيم العربية في قوانين ال كل الذي نصت عليهو  -المثير للجدل – النظام العام جانب معيارالى 
معيارا غالبيتها وعلى غرار التشريعات الدولية تبنت  للتحكيم، فقدضاعها خالتي لا يمكن إ تحديد المواضيع

 .لقابلية النزاع للتحكيم كأساسبالحقوق معيار حرية التّصرف  هوو  قل جدلاوأ ونةمر كثر أ آخر
ج " يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في إم إمن ق 1006المادة  هذا الصدد في نصتوقد  

 .الحقوق التي له مطلق التصرف فيها"
، على أنّه: "لا يجوز الاتفاق على 5990من القانون المصري الصادر سنة  55المادة نصت كما 

قوق ولا يجوز التّحكيم في التّحكيم إلا للشّخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملك حرية التّصرف في الح
 المسائل التي لا يجوز فيها الصّلح".

يملك الا ممن التّحكيم يصح التفاق على على ما يلي: "لا  10تنص المادة السعودي وفي التّشريع 
 .ام شخصا اعتباريا" - او من يمثله - في حقوقه سواء اكان شحصا طبيعيا التصرف
 '"اراتي على أنّه:من القانون الإم 40المادة  نصت وكذلك
لا ينعقد الاتفاق على التّحكيم إلا من الشّخص الطّبيعي الذي يتمتع بأهلية التّصرف في . 5 

لا كان الاتفاق باطلا.  الحقوق أو من ممثل الشّخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التّحكيم وا 
 ."فيها الصّلح لا يجوز الاتفاق على التّحكيم إلا في المسائل التي يجوز .2

أهلية التّصرف في الشّخص الذي  هذه عينة من بعض التّشريعات العربية التي عمدت إلى اشتراط
  .في موضوع النّزاع يود إبرام اتفاق التّحكيم

 ،لتحديد المسائل القابلة للتحكيم ضروري وكافيعتبر هذا المعيار  2الفقه الدولي وخاصة الفرنسي
 .ولا حاجة لتكرار ما تم شرحه ،بحثنا أسباب بطلان حكم التّحكيم الدولي عندالموضوع هذا  تطرقناوقد 

                                                 

1
 17.ل النزاعات، مرجع سابق، صحالميراث والطرق البديلة في  تراري تاني مصطفى، 

2
 JAROSSON. (Ch), l’arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ Com, n° 96, p1, LEVEL (P), 

l’arbitrabilité, Rev.arb ,1992 n°2, p 21, ANCE (J-P), J-CL. Procédure civile, Convention d'arbitrage, 

condition de fond, litiges arbitrables. Fasc. 1024,1996.  

 



 

020 

 

بعض  دتماإلى إع ،ه بعض الفقه المختصإلى النقد الذي وجهيجب هنا الإشارة  ،خيرالأ فيولكن 
للتّحكيم، ذلك أنّ المحكم  كذلك معيار الصلح لتحديد المواضيع التي يمكن لها الخضوع العرب المشرعين

عربية  دولةتفادي عدم تنفيذه، ثم إنّ كل  له فيها حكمه حتى يمكن ذفلا يعرف الجهة التي سوف ين وليالد
 وهو ما يجعل هذا المعيار غير ملائم المسائل التي يجوز فيها الصلح حسب منظورها الدّاخلي تحدد

  .لتحديد المسائل القابلة للتحكيم الدولي
 العام  للنظّام يكيمالتحّ عدم مطابقة الحكمالمطلب الثاني: 

يجابيات إلا أنّ مسألة فعالية حكم  ،على الرّغم ما يوفره التّحكيم التّجاري الدولي من خصائص وا 
التّحكيم من حيث إمكانية الاحتجاج بالحكم وتنفيذه في الدولة التي توجد فيها أموال المحكوم ضده، سواء 

 .، تعدّ من أهم الجوانب التي تستدعي الاهتمامكانت الدولة التي صدر فيها الحكم أو في دولة أجنبية
تنفيذ الحكم هو الذي يعطي للتّحكيم شرعية قانونية من خلال إلزامية الحكم بواسطة المحكمين و  

صفة ال خارج إطار السّلطة القضائية المفوضة أصلا بحل المنازعات، ممّا يؤدي بالنّتيجة إلى إضفاء
 .تتسم بالسّرعة ومرونة الإجراءات سيلة ناجعة لفض المنازاعات بطريقةالتّحكيم باعتباره و  على قانونيةال

اتجهت الدول على المستوى العالمي ومن بينها الدول العربية إلى إيجاد وسائل قانونية واتفاقية  قدو  
إليها غالبية  تلضمان تنفيذ أحكام التّحكيم على المستوى الدولي، وقد منحت اتفاقية نيويورك التي انضم

لتزامات من خلال نصوص الاتفاقية إعليهم  قوقا وفرضتحمين إليها ظالمن العربية، الأعضاءلدول ا
 الواجبة التّطبيق في تلك الدول.   

تحكم موحدة  دة تهدف إلى إيجاد قواعدفإنّ اتفاقية نيويورك نظمت أحكاما عدي ،في هذا المقام
الاتفاقية أهم الأحكام التي تضمنتها نصوص هذه  ومن التّحكيمية الدولية،عتراف وتنفيذ الأحكام عملية الإ

" لا ينبغي للدول المتعاقدة أن تفرض على الأمر بتنفيذ على انه 41المادة الفقرة الثانية من  عليه نصت ما
عن  رتفاعا ملحوظةشدة ولا رسوما أكثر إ أكثرفاقية شروطا حكام التحكيم الصادرة من الدول اعضاء الاتأ

 ."حكام التحكيم الوطنيةللأمر بتنفيذ أ تلك التي تفرض
الاعتراض  الةعلى ح تهمنا في هذا المقام( )والتيمن ذات الاتفاقية  الخامسة المادة وقد نصت

 .للدولة المراد التنفيذ فيها للنّظام العام اإذا كان الحكم مخالفمر بالتنفيذ الأعلى 
سّبب ك الحالة هنصت على هذ ،حكيم الدوليالتّشريعات العربية المتعلقة بالتّ  كل جهتها، فإنّ من 

ن اختلفت في العبارات رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التّحكيمي، سواء كان أجنبيا أو وطنيا، و ل المستعملة، ا 
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والقطري والإماراتي، غير أنّ هناك دول  1يفي غالبيتها تحيل إلى نظام عام وطني كالمشرع المصر  ولكنّ 
شترطت أن تكون المخالفة تمس النّظام أو  ،ن تبنت مفهوما ضيقا للنّظام العاموتونس ولبنا أخرى كالجزائر

 .2العام الدولي
لإحالة ا سبببمعيار النّظام العام الوطني  المساند للدول التي تبنت فكرة أو 3وقد برّر الفقه

ت بأنّ الاعتراف من اتفاقية نيويورك التي أعلنلثانية من المادة الخامسة ا التي أتت بها الفقرة الصريحة
إذا رأت المحكمة المختصة بالبلاد التي وقعت المطالبة فيها  هرفض عقالتّحكيمي وتنفيذه يبالقرار 

  .بالاعتراف والتنّفيذ أنّ ذلك القرار يخالف النّظام العام لبلدها
 جذريا عن المحكمختلافا إنّ قاضي التنّفيذ وظيفته مختلفة يرى بأ 4من جهة أخرى فهذا الفقهو 

  ،ر بالنّظام القانوني والقضائي للدولة المطلوب منها تنفيذ حكم التّحكيم الدوليهنصالدولي لأنّه م
 ،الدولة وليس لنظام عام عابر وطنيوانصهاره بهذا النّظام القانوني يجعل منه حاميا للنّظام العام لهذه 
أن يكون حماية  الايعدو  ،الإذن بالتنّفيذ وأنّ الغاية من إعمال النّظام العام عند الإذن بالطعن بالبطلان أو

أو المطلوب بالبطلان أمام محاكمها، والدليل على ذلك أنّ  ،المبادئ الأساسية للدولة المطلوب التنّفيذ فيها
 نفسها. من تلقاء محاكم الدولة تثير هذا المفهوم

  ن الطعن بالبطلا منبالتنّفيذ و ستناد إلى الغاية من الإذن يمكن الإ ،هتجاحسب هذا الإدائما و 
فالغاية من هذه الطعون تتمثل في إدماج الحكم التّحكيمي الدولي في النّظام  العام،رقابة النّظام  لتأسيس

ذاأو في هذا الإذن  ،طعونالقانوني للدولة المتخصصة محاكمها في هذه ال قبلنا أنّ الغاية من  بالتنّفيذ، وا 
حكام التّحكيمية الدولية في النّظام القانوني للقاضي، يصبح من أو قبول الأ هذه الطعون تتمثل في إدماج

 .سبة للنّظام العام لقانون القاضيالمنطقي أن تراقب هذه الأحكام بالنّ 
أهم  ، ومنلبية الفقه المختص و كان محل إنتقاد بدورهالدى غ هذا الموقف لم يلق ترحيبا 

تفاقية نيويورك لم تشر إلى النّظام العام إعتبر أنّ إالذي  ايارق محامي الراحللالانتقادات ما جاء به ا

                                                 

 .205 سابق، ص الدولي، مرجعالسيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التّحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة  حفيظة  1
2

 .001، ص 2454، 40لطفي الشاذلي، الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم الدولي: النّظام العام، مجلة التحكيم العربية، عدد  

 .762ص ن على حكم التّحكيم، مرجع سابق، معتز عفيفي، نظام الطع 3
 1996الأول،  ، العددوالدولي العربي لتحكيمل اللبنانية مجلةال، الرقابة على القرارات التحكيمية المخالفة للإنتظام العام، شكري صادر 4

 .14ص 
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في  لا شيءن وأ ،النّظام العام الدولي حسب منظور أو مفهوم دولة التنّفيذ لىوانما إ ،الوطني للدولة
 .1"ةعالميالمبادئ اليمنع دولة التنّفيذ أن تتبنى تحت شعار النّظام العام  النهاية

يسمى وهو ما أالقانون الدولي للتّجار انه  الدولي العام النّظام Goldman 2كما عرف الفقيه قولدمان
Lex mercotaria  وعلى هذا الأساس فإنّ هذا النّظام العام الدولي يستمد محتواه من النّظام القانوني الدولي

  لدوليقوم عليها مجتمع التّجار اية ومبادئ القانون الطّبيعي التي التي تعتمد أساسا على الأعراف التّجاري
 هالفق ، حاولفي التشريعات العربية الدوليلنّظام العام ل تعريف غياب ي ظلإنه وففمجمل القول و 
مجموعة من المبادئ  "بأنّه ستاذ تركيحيث عرفه الا .المهمة مقبول رغم صعوبة تعريفإعطاء  العربي

ركة التي يتعين معاقبة إخلالها الأساسية الضّرورية لتنّظيم المجتمع الدولي، ويتعلق الأمر بالقواعد المشت
 .3"من قبل المحكم الدولي بغض النّظر عن التّشريع الوطني الذي يحكم موضوع النّزاع

الزمان م العام هي فكرة متطورة ومتغيرة حسب ن فكرة النظاأ من جهته شكري صادر ستاذالا يرىو 
سببا لرفض تنفيذ حكم  النظام العام نيكو  لا ولا يجب ان ،بالمرونة تكون الرقابةب ان وعليه يج ،والمكان

عتبار عدم التضحية بالمصالح الاجتماعية مع الوضع في عين الا ،حالات استثنائية في التحكبم الا
 .4والسياسية والاقتصادية في البلد المراد تنفيذ الحكم التحكيمي الاجنبي فيه

ة من النّظام العام خففهو الصّورة الم يم العام الدولأنّ ما يقصد بالنّظا 5ويرى الأستاذ تراري ثاني
مر بالقواعد تماشى مع مقتضيات المرونة التي تتسم بها التّجارة الدولية، سواء تعلق الاي الذي الجزائري

 .الموضوعية أو الإجرائية
، فإنّ قاضي التنّفيذ عند رقابة مطابقة حكم التّحكيم وبغض النظر عن تعريف النظام العام الدولي

 :وتساؤلات من اهمها لاتضام العام سيواجه عدّة معلنّظالأجنبي ل
 ؟سهفناثارتها من تلقاء  التنّفيذ قاضيعلى  أم ،ى الأطراف إثارة هذه المخالفةعل يجب هل -5
 ؟التّحكيمإجراءات  موضوع النّزاع أم النظام العام مخالفة خصت أن هل يجب -2  
 ؟هتنفيذ طلبعند  الحكم التّحكيمي أو رعند صدو هل  ؟العامم النظا ةمخالفبمتى يؤخذ  -3  

                                                 

1
 GAILLARD  (E), La sentence arbitrale, JCL, droit international, Fasc 586-9.      

2
 GOLDMAN( B), La lex mecatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalité et 

perspectives, JDI, 1979, 475.   
3
TERKI (N), L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U., Alger, 1994, p 46. 

4
 .15المخالفة للإنتظام العام، مرجع سابق، صالرقابة على القرارات التحكيمية ، شكري صادر 

5
 TRARI TANI (M),droit algérien del’arbitrage commercialinternational, déjà cité, p 164.  
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م أ يةهل هي رقابة موضوع  ؟ةعلى هذه المخالف قاضي التنفيذ الرقابة يسلطهاي نوع من أ -4  
 شكلية؟

أو يكون أكثر شدّة ، النظام العام أنواع مخالفاتمع كل وأخيرا هل يتعامل قاضي التنّفيذ بنفس المعاملة  
 ؟في مواد معينة

 :فيمايلي التساؤلات ستكون جابة على هذهلإا
نفيذ على مطابقة حكم الت حكيم طاقالفرع الأول: ن الدولي  التجاري رقابة قاضي الت 

 للن ظام العام

المبحث الثاني من في الأحكام التّحكيمية لبطلان  ناتّطرق ، عندالموضوعهذا  شرحناسبق وأن 
قاضي  ع أنّه على خلافقفي هذا المو  فقطنؤكد و الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الأطروحة، 

 التنّفيذ بالضرورةفإنّ قاضي  الدولي، التجاري لتّحكيميلا يعرف مكان تنفيذ الحكم ا قد البطلان الذي
يكون أكثر  التنّفيذ، قدبأنّ قاضي القول إلى أن  ،وهو ما دفع بالبعض .قليمهيعرف أن الحكم سوف ينفذ بأ

الدولي لنظامه العام، وهذا ما يعرفه الفقه بالرقابة  التجاري تّحكيممطابقة حكم ال مدىرقابة شدة في 
ومعناه أن يراقب قاضي التنّفيذ عناصر الوقائع والقانون التي أدت بالمحكم  Contrôle Maximalالقصوى 

 .1إلى إصدار منطوق الحكم
 ارسحوبصفته  ،يونلوج نظامه القانو الدولي  التجاري لأنّه مطلوب منه السّماح لحكم التّحكيمو  

 حترام نظامه العامعلى إ وحرصا انتباهكثر إأ التنّفيذقاضي ن يكون أ لا محالةف ،ودرعها المصلحة العامة
 الدولية. التجارية حكام التحكيميةمن طرف الأ

 2البعضلا يشاطره الفقه الحديث بطبيعة الحال، حيث يرى  ،هذا الاتجاه المعتمد في الدول العربية
ظهار عدم ال ،خصوصية التّحكيمسيؤدي إلى فقدان عمل المحكم مراجعة  أنّ  الذي  ،من المحكم ثقةوا 

دور أخلاقي ومهني في تنفيذ الحكم الذي  الدولي، ولهعلى مطابقة الحكم للنّظام العام  اكذلك حارس يعتبر
 أصدره.

                                                 

1
 .741معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  

2
 DERAINS(Y), Chronique de la jurisprudance française, Rev-arb, 2001, p 805. 
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و قض أصدرتها محكمة النّ  اراتقر الفي سلسلة من  اشترط 1القضاء الفرنسيفان  ذلك وعلى 
واضحة ومؤثرة   flagrante, effective et concrèteالنظام العام  مخالفةأن تكون  ،اريسب ستئنافإ محكمة

  .دولي تجاري  تنفيذ حكم تحكيمي يرفض حتى  وملموسة

 الفرنسي الفقهمن جانب  دفعت ،دولي من طرف القضاء الفرنسيفي المحكم ال كبيرةهذه الثقة ال 
 Prima facie شكليةن الرقابة ال، أهذا الموقف معتبراإلى إنتقاد  ،2Loquinوكانل الاستاذ رأسهم وعلى

 الى في نهاية المطاف ستؤديو  ،Contrôle illusoireوهمية  ةرقابهي  المطبقة من طرف القضاء الفرنسي
 .Parodie de contrôle صورية رقابة

 موقفه،في  طفيف بتغيير الفرنسيقضاء ال الشّكلية، قامإلى الرّقابة  الموجهةنتقادات الإأمام هذه 
يبطل أو يرفض لكي  ،وفعلية ملموسة ونيكفي أن تك بل ،ظاهرةون المخالفة عد تشترط أن تكيحيث لم 

 .3تنفيذ حكم التّحكيم
 ،أنّ المبدأ لم يتغير ، ORTSCHEIDT4 أورشيدي الفقيه يرىحيث الفقه،  كل لم يرضتغيير هذا ال 

لقاضي التنّفيذ في مراقبة مطابقة حكم التّحكيم للنّظام العام الدولي حسب سعة وا اتونادى بإعطاء صلاحي
 كثيرا في المدّة الأخيرة. الدولية تضاعف خاصة أنّ عدد الأحكام التّحكيميةو  ،المنظور الفرنسي

من طرف القضاء  العبارات أن تبديلبدوره  حيث اعتبر LOQUIN5 يه لوكاننفس الموقف اتخذه الفق
ولكن الأهم هو أنّ يمنح قاضي التنّفيذ سلطة رقابة تسمح له بتبرير تطبيق أو عدم تطبيق  ،كثيرا لا يفيد

 .الوطني شرعية العقد بالنّظر إلى النّظام العام في وفي حالة الإيجاب ينظر القاضي ،قاعدة نظام عام
لفة مخا نتيجة أنّ  JOURDAN-MARQUES 6 جوردان ماركز ستاذالأيعتبر  ،خرىأ ومن جهة

 فيتكون  التي هي تلك ،عتباربعين الإ قاضي تنفيذ الحكم التّحكيمييؤخذها  يجب ان التيالنّظام العام 
وكل مخالفة للنّظام العام  ،وليس الوقت الذي صدر فيه حكم التحكيم التحكيمي الحكمنفذ فيه يالذي  وقتال

ن النّظام العام التي لا تؤثر على قاعدة مفالخطأ في فهم  ،ها من طرف القاضي الوطنيتباقعملا يمكن 
 .مخالفة نتيجة الحكم لا تعتبر

                                                 

1
 Cass,1

ère
 civ, 04 Juin 2008, SNF cl Cytec, Civ 1, 29 juin 2009 , Smg  cl. Pourpardine, Dalloz,  2011, 

p 1910, note X. Delpech. 
2LOQUIN (E), L’ordre public et l’arbitrage, Rev.de jurisprudence commerciale, 2018, n°4, p 1. 
3
 SERAGLINI(Christophe) -Le contrôle par le juge de la contrariété de la sentence à l’ordre public 

international : la passé, le présent, le futur, Rev.arb, 2020, n°2, p.347. 
4
 ORTSCHEIDT(J), Droit de l’arbitrage interne et international , Moncherstein, 2013. 

5
 LOQUIN(E), L’ordre public et l’arbitrage, Rev.de jurisprudence commerciale, 2018, n°4, p 1. 

6
 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, déjà cité, p 

297.  
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دى صيت حاليا أصبح الوطنياعتبار أنّ القاضي  ق فيف، يت 1المعاصر فإنّ الفقهوفي واقع الأمر  
من أجل  حتيال والرّشوةتخص العقود المتعلقة بالفساد والإومجالات جديدة و  مواد في العاملمخالفة النّظام 

تجار بالمخدرات والأطفال والاتجار الدولي الأموال والإ تبيضز العنصري و والتّميي على عقودالحصول 
ن هذه  لوك .الطبيعةوحماية  هاك حقوق الإنسانتغير المشروع بالأسلحة وخاصة أسلحة الدّمار الشّامل وا 

 .العام الدوليالنّظام  وتمس لات تهمالمجا
المعتمدة  الفساداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  على غرار ةتفاقيات دوليإ ،برمت في هذا الصددأ وقد

بها  ؤخذهي من النّظام العام الدولي بطبيعة الحال وي ةوقواعد هذه الاتفاقي ،2441أكتوبر  15 في
 القاضي الوطني.

ربية العفي البلدان  الأجنبيةالتجارية أنّ تنفيذ أحكام التّحكيم  2بن حميدة وليدالأستاذ  وأخيرا، يلاحظ
مواضيع مثل منع التحكيم في إلا في  ،النّظام العامموضوع النزاع  بخصوص مساسصعوبة  يةأ يلقى لا

 .التي تحرم الربا بمبادئ الشريعة الإسلاميةتخالف  نهالأ ،المملكة العربية السعوديةبالفوائد الرّبوية 
كانت ولا زالت تطرح جدلا واسعا  ،مخالفة حكم التّحكيم للنّظام العام كذلك، أنّ ولا يفوتنا أن ننوه 

حكم يدره من أموال، حيث يتساءل البعض عن مصير  اوم ،ا للطبيعة الخصوصية للتّحكيملدى الفقه نظر 
ولم يعلم بها المحكم أو المحكوم  ،معلومات مزورة قدمها المحكوم لهعن  التّحكيم الدولي الصادر سواء

نفس الحال بالنّسبة لفرضية تلقي الرّشوة من طرف أحد  .نعليه إلا بعد صدور الحكم وفوات ميعاد البطلا
 نقضت.إوكانت آجال البطلان قد  النزاع أطرافأحد  وأ المحكمين

مصير هذه الأحكام ن إالتماس النّظر غير مسموح به في مجال التّحكيم، ف ةولأنّ الطعن بإدعا
قابته شكلية فسوف يسمح بالتالي تطرح تحدي على القاضي الوطني، فإن كانت ر  المغشوشةالتّحكيمية 
 .فضهار سيفسوف العام، أمّا إذا كانت رقابته موضوعية  مخالف للنّظامبتنفيذ حكم 

للنظام العام  جنبيم التحكيم الأكلرقابة فعلية لمطابقة حبين مؤيد ومعارض  ،مفتوحا ويبقى النّقاش
موقفه  فرص إعطاءالقضاء عربي كان للقضاء ال عربية، وقدحسب موقف كل دولة  ،و الدوليالوطني أ
 .اه في الفرع التاليما سوف نر  الموضوع، وهومن هذا 

                                                 

1
 FADLALLAH (M), Nouveau recul de la révision au fond : motivation et fraude dans le contrôle des 

sentences arbitrales, Gaz.Pal, 12 septembre 2000.p 55, p.347, COHEN(Daniel), Indépendance des 

arbitres et conflits d’intérêts, Rev.arb,2011, p 611. 
2
 BENHAMIDA (W), L’incidence des intérêts moratoires sur l’exécution des sentences arbitrales 

dans les pays arabes, Rev.arb, 2012, p.539.   
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التجاري   حكم التحكيم مخالفة موضوع تطبيقات قضائية عربية حول الفرع الثاني:

 نظام العاملل الدولي

للنظام  جنبيالأالتجاري  حكم التحكيم مطابقة  برقابة لمتعلقةا ةالعربي جتهادات القضائيةالإدراسة 
 :وليةالأملاحظات ال إبداء بعضتستلزم منا  العام

لفض نزاعاتهم لعدة  لى التحكيمقتصاديين الدوليين يلجؤون إين الإالمتعاملي نمعروف، فإكما هو 
وكذا الميزات التي يقدمها التحكيم  ،من جهة ،عمالهمها تفادي تدخل القضاء الوطني في أسباب من بينأ

 أخرى.ن جهة م ،لهم كالسرعة والسرية
ومن باب الثقة التي يضعها في التحكيم وكذا للحفاظ على  ،المحكوم عليه المنطلق، فإنومن هذا 

ضده  رالصاد يالتحكيمبتنفيذ الحكم  إنه في غالب الاوقات يبادرالدولي، فعمال سمعته داخل مجتمع الأ
 له.ثر طلب المحكوم عفويا دون إنتظار أمر تنفيذ من القضاء العادي إ

على  اجراؤه عادة العربية، يتم الدول مواطنا من كان عليه، إنم ن طلب التنفيذ ضد المحكو كما أ
نه يطبق الرقابة بمعنى أ ،ا يد القاضي الوطني خفيفةتكون فيه غير عربية حيث صول هذا المدين بدولأ

 الشكلية.
نه يتمتع بسلاح ، فإالحكم التحكيمي الصادر ضدهعلى كان غير راض  عليه إنأن المحكوم كما

ويكون ذلك غالبا في الدول الغربية كفرنسا أو  التحكيممام محكمة مقر وهو الطعن بالبطلان أ دمارا،كثر أ
  .مام قاضي التنفيذالتي كان يمكن له إثارتها أ سبابالأ وأ ثارة نفس الحالاتويستطيع إ النمسا،سويسرا أو 

 نعلق علىوسوف الموضوع، حول هذا  العربية حكام القضائيةالأ وقلة هذه المعطيات تبرر ندرة
 .النظام العام في مجال التحكيم الدوليبي اتجاه قاضي العر نظرة البراز حكام القضائية العربية لإبعض الأ
يغة الت نفيذية  1المحكمة العليا الجزائرية ولا: قرارأ بنقض قرار محكمة الاستئناف المؤيد لأمر الص 

 خالف للن ظام العام الوطني والدولي:دولي م تجاري لحكم تحكيمي
لفة الحكم التحكيمي اعلى سبب مخ ستنادهلإ ،رية ذو أهمية كبيرةالجزائ العليا يعتبر قرار المحكمة

على أمر تنفيذ حكم الذي صادق  ،المطعون فيهقرار المجلس القضائي للعاصمة  ضلنق النظام العام
 .2ضد شركة جزائرية (CCIبباريس ) صدرته غرفة التجارة الدوليةأتحكيمي 

                                                 

 .قرار غير منشور ،الفرنسية وشركة كسوديما يوغرطا الجزائريةبين شركة  05/05/2011المؤرخ في  112155رقم قرار  1
 515، ص 2459، 42، عدد محمد مجبر، التّحكيم التّجاري الدولي على ضوء الاجتهاد القضائي، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 2
  .519و
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مام المحكمة أمسألة مطابقة حكم تحكيمي دولي للنّظام العام فيها  ولى التي تطرحالأ مرةال هي وهذه
 .بالجزائر العليا

 
 
 

جراءات القضيةوقائع و   .ا 
عقد أبرمت شركة يوغرطة )المحكوم عليها( وهي شركة جزائرية  ،5999جويلية  24بتاريخ  -

قد هو توريد الشركة وموضوع الع كسويديما،مع شركة فرنسية تدعى  (Contrat de franchise)متياز إ
 " التي تمتلكها شركة كسويديما.Yoplaitمشتقات الحليب الطازج لعلامة يوبلي "بالجزائرية 

بصفته الجهة الوحيدة التي لها  ،البنك الخارجي الجزائري ، أخطر5999ديسمبر 29في تاريخ  -
مطابقة العقد المبرم  عدمالعقد طرفي  بالصرفالنصوص المتعلقة  مع العقودمطابقة دراسة صلاحية 

المؤرخ في  54-94من قانون النقد والقرض رقم  500و 00حكام المواد لألمخالفته  للقانون، همابين
برام  بينهما، واللّجوءمنهما تغيير نوع العقد المبرم  ، وطلب50/40/5994 إلى طريقة تعاقد عادية وا 

 فإنّ الشريكتين واصلا تنفيذ العقد. ،ورغم هذا الإخطار عدة تقنية أو عقد شركة،عقد مسا
ا بإعذار الشركة الجزائرية عن نيتها يمسويدقامت الشركة الفرنسية ك 25/54/2441في تاريخ  -

 .ية المطالب بها وهذا في آجال شهربفسخ العقد المبرم بينهما، إن لم تدفع المستحقات المال
بصفة  وفسخت العقد ،ا بتنفيذ تهديدهاميقامت الشركة الفرنسية كوسيد 59/45/2441بتاريخ  -

فسخ  ورغم عن قرارها ذلك بموجب إرسالية. هاوأخطرت ،لعدم تنفيذ الطرف الجزائري لالتزاماته حاديةأ
 العقد فإنّ شركة يوغرطا واصلت تسويق المخزون من المنتوجات.

غرفة التجارة ما إلى يسويدكن الطرفين، لجأت شركة تفاقية التّحكيم المبرمة بيإ بناء على -
 ة في عقد التّحكيم.ينكونها الهيئة المع ،بباريس CCIةالدولي
صدر حكم تحكيمي دولي من غرفة التّجارة الدولية بباريس وألزم الشركة  21/54/2449بتاريخ  -

 .وور أ 5412000الجزائرية يوغرطة بدفع تعويضات للشركة كوسيدما ومقدارها 
رغم تبليغ الحكم التّحكيمي إلى الشركة الجزائرية يوغرطة إلى أنّها لم تحرك دعوى بطلان الحكم 

 ولم تنفذ الحكم التّحكيمي تلقائيا. ،أمام محكمة استئناف باريس بصفتها الجهة القضائية المختصة
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في أصدره  تحصلت الشركة الفرنسية على أمر تنفيذ للحكم التّحكيمي 50/40/2440بتاريخ  -
عليها  المحكوم الشركةطرف كان هذا الحكم محل استئناف من و  ،الحراشصالحها رئيس محكمة 

  .(يوغرطا )شركة
مر والمصادقة على أ ستئنافرفض الإبمجلس قضاء العاصمة قضى  ،2449 جوان 51في  -

مر الشركة يوغرطة في قرار المجلس القضائي المؤيد لأطعنت  ثرهإ وعلى ،تنفيذ الحكم التحكيمي
 محكمة الحراش أمام المحكمة العليا.

 ن، بحجة أدون إحالةئي، قرار المجلس القضا المحكمة العليا ، نقضت41/55/2455في تاريخ  -
وبالتالي فهو  والنّظام الدولي الجزائري النقد والقرض لقانون مخالفمتياز المبرم بين الشريكتين عقد الإ

 .باطل لكونه مبني على باطل
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 :قرارتعليق على ال
النّظام العام  تهلفتنفيذ حكم تحكيمي أجنبي لمخاالقاضي برفض إنّ قرار المحكمة العليا الجزائرية 

 جاء صائبا ووجيها. ،الجزائري والنّظام العام الدولي
دية للبلاد، ولا يمكن هدفها تأطير السياسة النّقدية والاقتصا ،فقواعد النقد والقرض هي قواعد آمرة

 على مخالفتها لأنّها تمس المصلحة العامة للمجتمع. تفاقللأطراف الإ
ما لطرفي العقد بعدم مطابقة عقدهما مع القانون، إلا أنّه الجزائري فرغم إخطار البنك المركزي

نّ على باطل فهو بني  فما بالتاليو  ،واصلا تنفيذ العقد الباطل  هماسوء نية الأطراف وتواطئ باطل. وا 
 القضية.ظاهر للعيان في هذه 

نّما ،أطراف النّزاع تعلق بتصرفلا ي هنا المطروحل ؤ إلا أنّ التّسا   ،قاضي التنّفيذ فطنتعن عدم  وا 
قضاء  مجلس) ستئنافالاأو محكمة  ،الذي أصدر الأمر بالتنّفيذ الحراش محكمةكان رئيس أ سواء

قانون القرض  دن مخالفة قواعأو  شرعيالعقد غير  أن رغمأمر بالتنّفيذ التي صادقت على  العاصمة(
 تطبيقا لاتفاقية نيويورك همنفسأ لهم إثارة هذه المخالفة من تلقاءوكان يمكن ظاهرة للعيان، كانت  والصرف

 .والادارية المدنيةأحكام قانون الإجراءات  وأ
ص جهات قضائية لاستقبال يفي أنّه أصبح من الضروري تخص ،رأينا وتدعم تعزّزالقضية هذه  

 .ردنومصر والأدولية ومراقبتها على غرار ما هو معمول به في فرنسا أحكام التّحكيم ال
 
 10/11/2111الصادر بتاريخ 1111/2111رقم ستئناف المدنية بيروتمحكمة ال : قرارثانيا 

 .)البلغارية( ليسكو سلكت/ شركة )اللبنانية( شركة جان سامي حداد وشركاه
جراءات   القضية وقائع وا 
برمت شركة جان سامي حداد وشركاه وهي شركة لبنانية )المستأنفة( أ ،51/45/5992بتاريخ  -

 عقد تمثيل تجاري حصري مع الشركة البلغارية ليسكون مبلكت المحدودة )المستأنف عليها(.
الخشبية المنتجة  والأصنافات بيع كافة أنواع اللّوازم والمعد التمثيل التّجاري الحصري موضوعه

يحتوي عقد التمثيل على شرط ، و ها في لبنان والأردن والمملكة السعوديةمن طرف الشركة المستأنف علي
عينت غرفة الصناعة والتّجارة البلغارية كهيئة تحكيمية للفصل و  ،بينهاالنّزاعات المستقبلية يمي لحل تحك

  .في النّزاعات
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ية الونتيجة للخلافات المالية بين الطرفين على الحسابات الم، 5990 /21/49في تاريخ  - 
 إلى التّحكيم أمام غرفة التّجارة والصناعة البلغارية.لجأت المستأنفة عليها  ،بينهما

وقعت كل من الشركة المستأنفة  ،وعلى إثر مفاوضات بين الطرفين ،49/40/5990بتاريخ  -
شركة تعهدت فيه الشركة المستأنفة )اللبنانية( بالدّفع الفوري لل، لمستأنف عليها على برتوكول تفاهموا

دولار أمريكي مقابل سحب )إلغاء( طلب التّحكيم الذي تقدمت الشركة  09111551المستأنف عليها مبلغ 
 14.444بدفع مبلغ  كما تعهدت الشركة المستأنفة، رفة التّجارة والصناعة البلغاريةغ عليها أمامالمستأنف 
نكي من مصرف يونيفارسال وهذا ما قامت به عن طريق تحويل ب ،51/49/5900بتاريخ  دولا أمريكي
 بنك ش.م.ل.

ذمتها من المبلغ  اللازمة لتبرئةاتفق الطرفان كذلك على أن تقدم الشركة اللبنانية كل المستندات 
إلى حل النّزاعات الطرفين تفاق إتكول إلى و البر  وخلص أمريكي.دولار  12122511المتبقي ومقداره 

 غرفة التّجارة اللبنانية. طريق تحكيمعن  أو فقط ،ودياالمستقبلية الناشئة بينهما حلا 
البلغارية  ةالتّجار الصناعة و لجأت الشركة المستأنف عليها إلى غرفة  ،59/41/5991بتاريخ  -

 دين المتبقي.لتسوية رصيد ال 21/45/5992رم في استنادا إلى شرط التّحكيم الأول المب
والتّجارة البلغارية يلزم الشركة حكم تحكيمي من غرفة الصناعة  ، صدر21/40/5991بتاريخ  -

 د.أ. 11122551اللبنانية بدفع الرصيد المتبقي على ذمتها مقدارة 
الغرفة الرّابعة بالمحكمة الابتدائية ببيروت قرار بإعطاء  ، أصدرت20/54/5990بتاريخ  -

 .البلغارية الصيغة التنفيذيى للحكم التّحكيمي بناءا على طلب شركة ليسلكوا
، قرار قاضي التنفيذ أمام (المستأنفة)، استأنفت شركة جان سامي قرار 24/55/5990بتاريخ  -

 .ببيروت محكمة الاستئناف المدنية
أصدرت محكمة الاستئناف قرار بإلغاء القرار المانح للصيغة التنفيذية  41/54/2444بتاريخ  -   

انعدام اتفاق التّحكيم لانعقاد اختصا الأول يخص مخالفة النّظام العام اللبناني والثاني  :ينعلى اعتبار 
 غرفة الصناعة والتّجارة البلغارية في الفصل في النّزاع.

 قرار:التعليق على 
ستئناف الشركة اللبنانبة )المحكوم عليها( وفسخ القرار إلقبول  ستئناف بيروتإعتمدت محكمة إ

 :نيبسبلجنبي الأ ييمكالتح ة للحكمالتنفيذيوبالتالي رفض طلب منح الصيغة  ،المستأنف فيه
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 ختصاص الهيئة التّحكيمية )غرفة الصناعة والتجارة البلغارية( للفصل إعدم  السبب الأول:-
خ في النّزاع، ذلك أنّ هذه الأخيرة اعتمدت على شرط التّحكيم الموجود في العقد المبرم بتاري

حل النّزاعات  أسندا 21/49/5990برامه في إتم  الذي ب برتوكولجبمو و أنّ الطرفين  إلا ،21/5/5992
 أخرى وهي غرفة التّجارة والصناعة بلبنان. تحكيمية هيئة إلىالمستقبلية 

الأول، شرط التحكيم يلغي  المبرم بين الطرفين ستئناف، فإنّ هذا البرتوكولمحكمة الإ وعليه، فبنظر
لى بند تحكيمي بات دون ع لاستنادهااختصاصها ت دفق والصناعة البلغارية غرفة التجارةفإن  وبالتالي
 مفعول.
 صو والمنص تحكيمتفاق رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي المتعلقة بعدم وجود إ تإحدى حالا وهذه 

 .من قانون التحكيم اللبناني 18المادة عليها في اتفاقية نيويورك وكذا 
وبالتالي قواعد  ،انيةخالف القواعد الآمرة اللبن ،التّحكيمي: إنّ الحكم (وهو الأهم) السبب الثاني -
، حيث تنص هذه المادة أنّ محاكم 19-10من المرسوم الاشتراعي  41المادة  وبالخصوص العامالنّظام 

المحل الذي يمارس فيه الممثل التّجاري نشاطه صالحة للنظر في النّزاعات الناشئة عن عقد التمثيل 
 التّجاري.

تصل بالنّظام العام، حيث تابع حمائي وقائي واعتبرت محكمة الاستئناف أنّ هذه المادة ذات ط
ستثمارات تخص الترويج لبضاعة الشركات إالتّجاري اللّبناني الذي يقوم ب تهدف إلى حماية الممثل

 من أجل ذلك. الأجنبية وينفق أموالا
ويرتب عليها عدم  ،بالنّظام العام ترتبط من القانون اللّبناني 41أحكام المادة  أن المحكمةوترى  

مخالفتها وتجاوزها عقديا حتى ولو كان الأمر متعلقا باللّجوء إلى التّحكيم لحل النّزاعات النّاشئة بين 
 الموكل والممثل.

 ،تنفيذه مستحيلاوقضت المحكمة أنّ مخالفة القرار التّحكيمي للنّظام العام اللّبناني يجعل إمكانية 
أخذها بعين الاعتبار مراعاة القواعد الآمرة المتعلقة  وأعابت على غرفة التّجارة والصناعة البلغارية عدم 

بالنّظام العام الدولي التي تفرض على المحكمة أن يخضع لجميع القواعد الآمرة الواجب تطبيقها على 
 19-10من المرسوم الإشتراعي رقم  41ومن هذه القواعد نص المادة  العلاقة التعاقدية موضوع النّزاع.

من  059من المادة  41ار القاضي بمنح الصّيغة التنّفيذية مستوجبا للفسخ وفق البند وبالتالي فيكون القر 
 القانون المدني اللبناني.
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عتمدت في حكمها بفسخ القرار )الآمر( المانح إ ،ستئناف اللبنانيةأنّ محكمة الإف ،وخلاصة القول
نعدام شرعية ، وهما إالتحكيم اللبنانيخذين نصت عليهما اتفاقية نيويورك وقانون مآ للصّيغة التنّفيذية على

 خذالمأ لفض النزاع لغياب اتفاق تحكيم صحيح)هذا ،(غرفة التّجارة والصناعة ببلغاريا) الهيئة التحكيم
 سّبب ثاني على ستئناف اللبنانيةمحكمة الإ عتمدت، إرىأخ من جهة و  ،( أثارته الشركة المستأنفة الأول

ختصاص الحصري للمحاكم الوطنية لحل نزاع التمثيل التجاري هو الإو  (أثارته من تلقاء نفسها والذي )
 . الدولي وهذا من قواعد النظام العام



 

 

 

 
 
الخاتمة



 

006 

 

 الخاتمة:
العربية أظهرت تنوعا  قوانينبعض الالدولية في  التجارية دراسة الرّقابة القضائية على أحكام التّحكيم

 لفض النّزاعات. ديلةهذا النّوع من الوسائل البنحو ا لافا في المواقف والمقاربات بينهختا  و 
، تعديلاتها لقوانين التّحكيم وسنها أ في متتالية، فإنّ البلدان العربية عرفت عدّة موجات ،وكما أشرنا

 5990سنة  مصر ،1993 ، الجزائر وتونس سنة1983الموجة الأولى بالقانون اللبناني سنة  بدأتحيث 
 والادارية الإجراءات المدنيةثم بدأت الموجة الثانية بتعديل قانون  ،2001انيا، موريت2445 سنة الأردن ثم
السعودية العربية  المملكةنظام التحكيم ب ، و2440سنة  في المغربالمسطرة المدنية  قانونالجزائر و ا يف

 .2450 سنة بالإمارات العربية قانون التحكيمب ، وانتهت2459 سنة قطرب قانون التحكيم ثم، 2452 سنة
تباينا في التأثيرات الخارجية على التي طرأت عليها التّعديلات و  القوانينهذه أظهرت  وقد
أكثر  هو الذي يزينجلالنّظام الامن ستلهمت نصوصها إ قطرو  الإماراتكدول الخليج  ها، فبعضنّصوص

رية، كما كان نسية والسويسالفر  تأثرت بالقوانينف ،نفتاحا وقبولا للتّحكيم، أمّا دول الجزائر وتونس ولبنانإ
 .والتونسية تأثير بالغ في صياغة القوانين المصرية والأردنية والسعودية رالاليونستللقانون النّموذجي 
 كذلك ظهرتالعليا، أحاكم ستئناف أو الممحاكم الإعن سواء  الصادرة العربيةالقضائية التّطبيقات 

 .تلك النّظرة الحذرةب اليه نظري عديولم  ،قبول التّحكيم كقضاء خاص مكمل للقضاء العادي
الحديث، حد مؤسسي التحكيم الدولي " أ 1Motulsky موتلكسي به الفقيه الفرنسي ناشد ما ويبدو أنّ 

 من صرح منذ أكثر ربية، عندماالغالدول  باقيفي فرنسا و  سابقا تحقق العربي، بعدمايتحقق في العالم  بدأ
محاكم الدولة  تكملةو مساعدة  همن خاص، مطلوب مهمة ونطاقلتحكيم كقضاء خاص، له " ا:سنة 40

 ". اأو منافسته اوليس محاربته
والتّحكيم ليس  امعقد مازال إلا أنّ الواقع ،في العالم العربي ح بهو سممموتلسكي  التفّاؤل بتحقيق أمنية

 نّصوص القانونيةال فسناقتصادية،  أمسياسية  مجتماعية أإ مكانت قانونية أأ بيئته، سواءبمعزل عن 
 على تنفيذها وتحقيق غايتها. أجهزة تسهربإحداث  ذلك ةافقر دون م وحده يلا يكف وتعديلها

لدول ل كذلك بمزايا فإنّه يدر ،ومنافع لأطراف النّزاعفإنّ كان للتّحكيم مزايا متعدّدة  ،وكما أشرنا إليه
ستقطاب التّحكيم لإالدول الغربية  عل تنافسول ،معنويةة أو مادي للتّحكيم سواء كانتوالمضيفة أالمستقبلة 

                                                 

1
 MOTULSKY (H), Ecrits-Etude et note sur l'arbitrage, éd. Dalloz, 1974,p 45. 
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ية على مالية وجبائية لمراكز التّحكيم وتسهيلات في تنفيذ الأحكام التّحكيم تحفيراتتقديم الدولي من خلال 
 .هذا النوع من وسائل فض النزاعات التجاريةوائد المادية التي يجنيهافأراضيها لخير دليل على ال

 هار في هذستثميؤثر إيجابيا على مناخ الإ من شأنه أن ويج لهم والتّر كذلك فإنّ انتشار التّحكي 
وقطر على سبيل  المتحدة دولة الإماراتليج العربي كخبعض دول الإليه،  تفطنته و ت، وهذا ما فهمانالبلد

نشاء مراكز تحكيم بمعاييردولية. المثال   من خلال إصدار قوانين جد مشجعة للتحكيم وا 
إزدهار الإقتصاد في الدولة تبر من قبل الخدمات التي يمكن تساعد على التحكيم يعكما أن 
  المضيفة له. 

نّما عليها كذلك  ،على إنشاء مراكز تحكيمية ذات مستوى عالمي فقط التّشجيعليس على الدولة  وا 
ضي التنّفيذ أو قاضي إنشاء محاكم وطنية متخصصة في رقابة الأحكام التّحكيمية سواء على مستوى قا

يديرها ويشرف عليها  ،تخصيص غرف متخصصة في التّجارة الدوليةالمحاكم العليا  الاستئناف، كماعلى
على غرف التّجارة  المعقدة. كما تساعدهم في فض النّزاعات التّجارية والدولية ،قضاة ذوي خبرة وتجربة

 .زهم للّجوء إليهاوسيلة بين أعضائها وتحفيالهذه ل رويجتالنشر و  العمل على صّناعة العربيةالو 
كذلك مشاركة الجامعات والمعاهد  المشروع، يشترطإنّ تضافر الجهود لتحقيق هذا ف ،وعليه 

من خلال إنشاء مسارات بيداغوجية تهتم وتختص بدراسة التّجارة الدولية وكل الجوانب  ،المتخصصّة
شرح خصوصيات هذا و دولية لأوطنية  تنظيم ملتقياتكذلك  المتعلقة بها كفض النّزاعات النّاجمة عنها.

 النّمط من الوسائل البديلة لحل النّزاعات التّجارية.
 التّخصص  على وتحفيز المحامين سابات المحامين دورا هاما في تحسينقل أنكما 

 في مجال التّحكيم الدولي من خلال إجراء دورات تدريبية وملتقيات علمية.
نّه من الفائدة إنشاء معاهد المشار إليها أعلاه، لاشك أوفي هذا السّياق وتسهيلا لتحقيق الغايات 

بعد أن يؤمن لهم الإعداد اللازم على الصّعيدين النّظري  ،ختصونيتخرج منها الم ،ميةيس التّحكرو للد
، كما هو الحال بالنّسبة لمعاهد الدروس القضائية التي يتلقى  بها يقي لإنفاذ مهامهم بشكل أصولي والتّطب

 ه منها، وهذا بالإضافة جروري لتبوء مركز القاضي بعد تخر فترة تربصه الإعداد الضّ  القاضي خلال
اهد من أطر فعالة لتسهيل التّواصل فيما بين المحكمين كافة، فيما بينهم عإلى ما يمكن أن تؤمنه هذه الم

 وبين القضاة وبصورة عامة بين كل المعنيين بالمجال التّحكيمي والقضائي.
الخاص  الإطارلابد من القول أنّه في  ،عامةبصفة  حول التحكيم الملاحظاتهذه لى إ بالإضافة

ورغم كل  تبين لنا أنّه ،(اطروحتنا )موضوع الدولية تحكيملبالرّقابة القضائية على أحكام ا لمتعلقا
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لسفة التعديلات التي طرأت على قوانين التّحكيم في الدول العربية، إلا أنّها ما زالت غير منسجمة مع ف
تتميّز  يلاحظ بأنّ النّصوص العربيةحيث  ،التّحكيم التّجاري التي تتطلب البساطة والسّرعة

 .في بعض الحالات والابهام والنّقائص «Redondance» باالتّكرار
رفض إعطاء الصّيغة  أسباب أنّ حالات إبطال الحكم التّحكيمي أو في هذا الصدد 1الفقه وقد اشار

مطابقة دى م رقابةلص أحد القاضيين يهذا التّكرار مسألة إمكانية تخص طرح ا، ممافسهة لها هي نالتنّفيذي
 وهذا ،ى من الاسبابقاضي آخر لفئة أخر ص يتخص الحكم التّحكيمي لفئة محددة من هذه الأسباب، و

على أساس معيار المصلحة، وبما أنّ قاضي التنّفيذ هو الذي يسمح بولوج الحكم التّحكيمي نظامه 
أمّا ، فتوكل له مهمة مطابقة الحكم التّحكيمي للنّظام العام ،العامةلمصلحة ال ولالأ حارسالولأنّه  انونيالق

 .ي لمصالح الأفرادقاضي البطلان فيتخصص في رقابة ومطابقة الحكم التّحكيم
 السماحلى إ لمشرع الفرنسيبا مما أدى ،الفرنسي 2لقى صدى ايجابي لدى بعض الفقهقتراح لإهذا ا 
في تعديله الأخير لقانون التّحكيم الفرنسي سنة التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور الحكم ب للأطراف
تشجيعا لتنفيذ الاحكام التحكيمية دون الطعن فيها وبالتالي دون المرور بمحطة رقابة القاضي  2455
 .الوطني

 قضائية على حكم التّحكيم ذهب أبعد من هذا، وطرح فكرة إمكانية إسناد الرّقابة ال ،بعض الفقه
قترح إحيث  ،إلى طرف خاص غير القضاء الوطني، عندما تتعلق الرّقابة  بالمصالح الخاصة للأطراف

حكام التحكيمية المتعلقة بالتجارة وهوخلق رقابة دولية موحدة تخص جميع الأ ،ايفقاو حلا ت 3الفقيه فوشار
غة ية المختصة بالبطلان وكذلك في اعطاء الصنشاء محكمة دولية تكون هي الوحيدالدولية وذلك بإ
تفاقية كما هو الحال في إوالقرارات الصادرة عنها تكون ملزمة لجمبع الدول  ،حكامالتنفيذية لهذه الأ

حكام ن بالبطلان ضد الأختصاص لجنة النظر في الطععلى إ52 التي تنص في المادة  ،واشنطن
الاتفاقية تلزم الدولة المتعاقدة بمعاملة الحكم التحكيمي  من نفس54 ن المادة كما أ ،ظلهاالصادرة في 

 .دون رقابة قاضي التنفيذفهي تعترف له بالصيغة الالزامية  ،معاملة الحكم النهائي الصادر من محاكمها

                                                 

1 JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle Etatique des sentences arbitrales internationales, LGDJ, 

2017. 
2
 CLAY (Th), Préface de la thèse de M. JOURDAN-MARQUES(J), Le contrôle étatique des 

sentences  arbitrales internationales, LGDJ, 2017.  
3
FOUCHARD( Ph), La portée international de l’annulation de la sentence arbitral dans son pays 

d’origine, Rev.arb 1997, n°3, p.330.  
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 ،قتراحات الهادفة إلى إقصاء القضاء الوطني العادي من أي رقابة لاحقة للحكم التّحكيميالإهذه 

ن كانت تهدف  لأنّ ذلك لا يخدم دائما مصلحة  ،1تلق ترحيبا لدى بعض الفقه التّحكيم، لمدعيم فعالية تلوا 

 الأطراف ولا يوفر لهم الحماية الكافية.

تبقى الرّقابة القضائية ضرورية في ظل تعقيدات التّجارة الدولية وظهور ممارسات جديدة من و  

حكام التّحكيمية وال ولعلّ نسبة الأمالأ تبيضو  2بعض الأطراف التي أثرت على سمعة التّحكيم كالرّشوة

ستئناف باريس خلال إدليل على ذلك، فقد أبطلت محكمة  بلد يشجع ويسهل التّحكيم لخيرفي التي أبطلت 

من الأحكام التّحكيمية التي خصصت رقابتها عبر دعوى  %24( أكثر من 2424-2454عشر سنوات )

 .3البطلان

أو خارجها على  تأكيد أنّ العلاقة بين التّحكيم والقضاء في الدعوىيتحتم ال ،ونتيجة لكل ما تقدم
فلكل من القاضي  وتجانس،لا يجب أن تكون إلا علاقة تكامل  ،جتهاد المحاكما  صعيدي التّشريع و 

حقاق الحق واحد،هدف والمحكم   .هو فض النّزاعات وا 
إلا أنّ المبادئ الأساسية التي ولتحقيق هذا الهدف، ولو أنّهما يعتمدان أساليب وأصول مختلفة،  

حترام الوجاهية وحقوق الدّفاع والقواعد الإلزامية الواجبة التّطبيق، إطلقان منها هي واحدة تتمحور حول ين
 حد حكم علىمى بها القاضي والكل هذا بالطبع وفق مقتضيات التّجرد والموضوعية التي يجب أن يتحل

.4السّواء
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